


  بغزة الإسلامیة الجامعة
  العلیــا الدراســات عمـادة

  والقانـــون الشریعة كلیة
 العـــــــام القـــــــانون قسم

 

  

    

��دא�ل�א��و����ودو�����������ق�א��دא�	�������ط�ن �

  )دراسة تحلیلیة مقارنة(

(The alternatives of detention and their role achieving justice in Palestine) 

A comparative, Analytical Study)(  

��دאد�א�����:� �

	�����מ� ��د���و��� �

� �

��א��א�د"�و���#��:� �

���&ن�%$����د�א���ل �

    

  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العامالرسالة استكمالاً  ت هذهقدم

  من كلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة بغزة
  

ــه١٤٣٤ –م ٢٠١٤





  أ 
 

  بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

} ����ُ��	َ� ��َ �ِ����� ������ ��ُ���َ��� �َ�ِ��� ���� �!َ ۤ#َ�ِ���ْ ٱ'َ&��%َ�$� *+,ُ� �َ�ِ�� ٱ� �0 �12ْ/&�.�-ُ�� 
�34�5�� �36����7 ���َ- �12 �� ��ِ� �1ِ� ��ُ�ُ8�6�0 ����6�% �12 �� ��ِ� 9�:�6ْ��ِ�{         

        
  

  یمصدق الله العظ

  )٥٨النساء ، (                                                         

  

  

  

  



  ب 
 

  إهداء
  

        

?�9 �< = >�.هم� @&� @� A�?�9 �< = >�.هم� @&� @� A�?�9 �< = >�.هم� @&� @� A�?�9 �< = >�.هم� @&� @� A�        

���:6��� � 8�� 1�< >� BC.0 � � &D E�FG� H?� A����:6��� � 8�� 1�< >� BC.0 � � &D E�FG� H?� A����:6��� � 8�� 1�< >� BC.0 � � &D E�FG� H?� A����:6��� � 8�� 1�< >� BC.0 � � &D E�FG� H?� A�        

�I! J�KL ���< M�NO%� PQC �� �R �0I�� S+T�� UV�J A��I! J�KL ���< M�NO%� PQC �� �R �0I�� S+T�� UV�J A��I! J�KL ���< M�NO%� PQC �� �R �0I�� S+T�� UV�J A��I! J�KL ���< M�NO%� PQC �� �R �0I�� S+T�� UV�J A�    W�6��W�6��W�6��W�6��        

 < X�Y�Z�� W- A� < X�Y�Z�� W- A� < X�Y�Z�� W- A� < X�Y�Z�� W- A� �%+[� = ��%�Z�� 9�V\ ]��:6��� ^G� ]��7\ ^�ZR # �%+[� = ��%�Z�� 9�V\ ]��:6��� ^G� ]��7\ ^�ZR # �%+[� = ��%�Z�� 9�V\ ]��:6��� ^G� ]��7\ ^�ZR # �%+[� = ��%�Z�� 9�V\ ]��:6��� ^G� ]��7\ ^�ZR #
X_` C ]F�FG�X_` C ]F�FG�X_` C ]F�FG�X_` C ]F�FG�        

  

  

  

  

  

  

  



  ج 
 

  شكر وتقدیر
  ،على هذه النعمة الحمد ' الذي یسر لي إتمام عمل هذه الرسالة فله الحمد وله الشكر

أیمن عبد العال الذي كان / في بدایة الأمر أتوجه بخالص الشكر والتقدیر لأستاذي الكریم الدكتور
ه الفضل الذي لا یمكن إنكاره في توجیهي وإرشادي وإمدادي ببعض المراجع، فكان ذلك عوناً ل

  .كبیراً لي في انجاز هذه الرسالة

رئیس المحكمة  –جمال عبد العال / كما أتوجه بالشكر الجزیل إلى أخي المقدم الدكتور
بكلیة الشرطة والقانون في  العسكریة الدائمة في هیئة القضاء العسكري، وأستاذ القانون الجنائي

جامعة الأمة، الذي لم یبخل علي بتعلیماته وتوجیهاته السدیدة والتي أنارت لي الطریق لعمل هذه 
الرسالة، وإلى جهوده الكبیرة لإنجاز هذا العمل دون كلل أو ملل، وأسأل الله العلي القدیر أن یجعل 

  .ذلك الجهد في میزان حسناته

مدیر عام  –محمود صلاح / والتقدیر والعرفان إلى العقید وأقدم كذلك خالص الشكر
رئیس هیئة  - ناصر سلیمان/ المدیریة العامة للتدریب بوزارة الداخلیة والأمن الوطني، والعقید

القضاء العسكري، لما قدما لي من مساعدة في توفیر الوقت المناسب لإنجاز هذا العمل، وادعوا 
    .الله أن یجزیهم عني خیر الجزاء

وأقدم كذلك جزیل الشكر والتقدیر إلي أعضاء لجنة المناقشة للتفضل بالموافقة على 
  .        المشاركة في لجنة المناقشة والحكم، بارك الله بهم ووفقهم لما فیه خیر
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التوقیف إجراء مؤقت وضروري للتحقیق، یؤدي إلى سلب حریة المتهم مدة زمنیة معینة  دیع
فق ضوابط یحددها القانون، وهذا خلاف للأصل العام الذي یتطلب أن یكون سلب الحریة تنفیذاً و 

نسان الأصل في الإ" لحكم قضائي، كما أنه یتعارض مع المبدأ الدستوري الذي یقضي بأن 
المشرع أن المصلحة العامة توجب توقیف المتهم علي ذمة التحقیق،  ، ومع ذلك فقد ارتأ"البراءة

خري مصلحة المجتمع، ونظراً لقدسیة الحریة أأن مصلحة الفرد هذه یقابلها من ناحیة خاصة 
الشخصیة ونتیجة لإساءة استخدام التوقیف من قبل بعض العاملین في مجال التحقیق، الأمر الذي 
أدى إلي إهدار ضمانات حریة الإنسان الشخصیة، وهذا ما جعل كثیر من التشریعات تبحث عن 

تكون أكثر فاعلیه وأقدر على مواجهة الجریمة، وفي نفس الوقت  ،لإجراء الخطیربدائل لهذا ا
تحافظ على حقوق الأفراد وتعمل على صیانة الكرامة الإنسانیة، وتوفر على الدولة أموالاً طائلة 

  .كانت تنفقها على مراكز التوقیف

دورها في تحقیق في سبیل الإلمام بكافة جوانب موضوع بدائل التوقیف و الباحث ا واعتمد
المقارن، بین التشریع الفلسطیني والتشریعات والمنهج التحلیلي  الوصفي منهجال ،العدالة في فلسطین

  .المملكة المغربیةتشریع یف وبدائله في التشریع المصري و بالتوقالخاصة 

هذا البحث إلى أربعه فصول، تناولنا في الفصل الأول ماهیة التوقیف، وذلك  الباحث وقسم
تعریفه وذكر مبرراته، والشروط الموضوعیة والشكلیة الواجب توافرها لإصدار أمر التوقیف، ب

بالإضافة إلى الضوابط القانونیة الخاصة بتنفیذ أمر التوقیف، من حیث القواعد القانونیة لمعاملة 
  .الموقوفین والرقابة على مشروعیة التوقیف

حیث المقارنة التوقیف في التشریعات العربیة بدائل  إلىوتطرق الباحث في الفصل الثاني     
بدأ الباحث ببدائل التوقیف في التشریع المصري من حیث قانون الإجراءات الجنائیة، والذي بدأ 

ثم أعقب ذلك بالإجراءات البدیلة الأخرى للتوقیف والتي وردت في قانون ، الإفراج المؤقتب
  .)٢٠١(الجنائیة المصري في المادة الإجراءات 

بدائل التوقیف بالنسبة للأطفال، والتي  الباحث الخاصة فقد تناولالمصریة أما في التشریعات  
، كما تناول الباحث قرار المنع من ١٩٩٦لسنة ) ١٢(من القانون رقم ) ١١٩(وردت في المادة 

  .السفر كبدیل من بدائل التوقیف في التشریع المصري
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، وقد بدأ الباحث بنظام المملكة المغربیةریع تشق الباحث إلى بدائل التوقیف في ثم تطر   
، والذي یتضمن ثمانیة المملكة المغربیةتشریع تباره من أهم بدائل التوقیف في المراقبة القضائیة باع

  .عشر بدیل، حیث منح المشرع قاضي التحقیق اختیار واحد أو أكثر من هذه التدابیر الثمانیة عشر

المملكة تشریع ؤقت كبدیل من بدائل التوقیف في اج المثم تحدث الباحث بعد ذلك عن الإفر 
  .، ثم تطرق الباحث إلى بدائل التوقیف في جرائم الأحداث، كنظام الحراسة المؤقتة المغربیة

اً ببدائل وءلتوقیف في التشریع الفلسطیني مبدوخصص الباحث الفصل الثالث عن بدائل ا          
والذي تحدث عن الإفراج  ٢٠٠١لسنة ) ٣(یة الفلسطیني رقم التوقیف في قانون الإجراءات الجزائ

والتي حددت بدائل التوقیف في أن یقدم ) ١٤٠(بالإضافة إلى المادة ) ١٣٠(بكفالة في المادة 
المتهم نفسه بصفة دوریة إلى مراكز الشرطة، أو اختیار مكان لإقامته غیر المكان الذي ارتكبت فیه 

  .الجریمة

لسنة  )٤٢(عن بدائل التوقیف في قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم  ثم تحدث الباحث     
والذي تضمن مجموعة من ) ٣(، والذي أخذ بنظام الإفراج تحت المراقبة، وذلك في المادة ١٩٤٤

   .الالتزامات تفرض على الخاضع لنظام الإفراج تحت المراقبة وهو بدیل من بدائل التوقیف

وقیف في جرائم الأحداث والتي وردت في قانون المجرمین ثم تطرق الباحث إلى بدائل الت
والتي تضمنت مجموعة من بدائل التوقیف  )١٢(، وذلك في المادة ١٩٣٧لسنة ) ٢(الأحداث رقم 

الخاصة بالأحداث، كوضع الحدث تحت المراقبة أو تغریمه، أو وضع الحدث في معتقل خاص أو 
   .   إجراء المنع من السفر كبدیل من بدائل التوقیفمدرسة إصلاحیة، ثم تحدث الباحث بعد ذلك عن 

وقد خصص الباحث الفصل الرابع عن دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة في فلسطین، 
وقد تحدث الباحث في البدایة عن دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة القضائیة، من حیث توافق 

خصیة وقضائیة العقوبة، ومبدأ تفرید العقوبة، ومبدأ بدائل التوقیف مع قرینة البراءة، ومع مبدأ ش
  .الشك یفسر لصالح المتهم

ثم تحدث الباحث بعد ذلك عن دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة الاجتماعیة 
والاقتصادیة، وذلك من خلال دور بدائل التوقیف في تحقیق أهداف وقائیة وعلاجیة وإنسانیة 

عدالة الاجتماعیة، أما عن دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة خاصة بالمتهم هذا على صعید ال
الاقتصادیة فإن للبدائل دور كبیر في تجنب الأضرار الاقتصادیة التي یسببها التوقیف سواء بالنسبة 

  . للمتهم أو للدولة
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شملت أهم النتائج التي توصلنا إلیها من هذا البحث، وإلى بعض التوصیات  وانتهینا بخاتمةً 
لتي توصلنا لها، ونأمل أن تجد قبولاٌ واهتماماً من المشرع الفلسطیني لأخذها بعین الاعتبار إن ا

  . شاء الله

  والله ولي التوفیق
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Abstract 

Detention is a temporary measure that is necessary for interrogation. It leads to 

denying the accused from his liberty for a certain period of time in accordance with 

regulations prescribed by the law. This is in contrary with the general rule which 

requires that deprivation of liberty be an execution of a judicial sentence. It also 

contradicts with the constitutional principle stating that “one is innocent till proven 

guilty”. Despite this, the legislator envisaged that the public interest necessitate 

detention of the accused pending interrogation, especially that the interest of the 

individual confronts with the interest of the community from another side. Because of 

the sanctity of personal liberty and due to misuse of detention by workers in 

interrogation field, this leads to loosing the guarantees of the human personal liberties. 

This had made legislators looking for alternatives to this serious act, which are more 

effective and powerful in encountering crimes, and in the same time preserve the rights 

of individuals and maintain human dignity, and save lots of money spent on detention 

centers by the state. 

In view of covering all aspects related to detention alternatives and their role in 

achieving justice in Palestine, the researcher adopted comparative, analytical 

methodology, where comparisons are drawn between the Palestinian legislation and 

legislations related to detention and its alternatives in the Egyptian and Moroccan 

legislations.  

 This research is divided into four chapters. In the first chapter, the researcher 

addressed what the detention is, its definition, justifications, and the objective 

conditions and formalities to be fulfilled for issuance of the detention warrant, in 

addition to the legal regulations for the implementation of the warrant, in terms of legal 

rules for the treatment of detainees and control over the legality of the detention.  

 In the second chapter, the researcher addressed the alternatives of detention in 

Arab legislations. He began with alternatives of detention in Egyptian legislation in 

terms of the Code of Criminal Procedure that began with the provisional release of the 

accused,which is considered the first and oldest manifestations of alternative procedures 

for detention The researcher then continued with other alternative procedures for 

detention that were mentioned in the Egyptian Criminal Procedure Code in Article 

(٢٠١). In the Egyptian special legislations, the researcher dealt with alternatives of 

detention for children, which were mentioned in Article (١١٩) of Law No. (١٢) for the 

year ١٩٩٦, related to Egyptian children. 

 The researcher then addressed alternatives to detention in the Moroccan 

legislation. The researcher began with judicial oversight system as one of the most 

important alternatives to detention in the Moroccan legislation, which includes eighteen 

alternatives. The legislator granted investigating judge to choose one or more of these 

eighteen measures, which can be summarized in: not to leave the border, not to be 
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absent from home, not to visit some places, present on a regular basis before the 

designated authorities by the investigating judge, submit driving license, and undergo 

treatment, not to engage in certain activities, not to issue any checks, not to possess any  

weapons, provide personal guarantees and prove contribution of the accused in family 

campaigns. 

 The researcher then talked about the provisional release as an alternative to 

detention in the Moroccan legislation. After that, the researcher addressed alternatives 

to detention in juvenile crimes, such as temporary custody system, which includes a set 

of detention alternatives.  

The researcher devoted third chapter for detention alternatives in the Palestinian 

legislation, beginning with principle detention alternatives in the Palestinian Code of 

Criminal Procedure No. (٣) for the year ٢٠٠١, which talked about the release on bail in 

Article (١٣٠) in addition to Article (١٤٠) . 

 After that, the researcher talked about detention alternatives in the Law of 

overseeing criminals’ behavior No. (٤٢) for the year ١٩٤٤, which adopted the system of 

parole, in an article (٣), which included a set of obligations imposed on the subject to 

the system of parole, which is an alternative to detention.  These commitments does not 

require a change of residence only after the approval of the concerned court as well as 

undergoing the supervision of a probation officer and medical treatment and returning 

the stolen money and payment of financial obligations and the payment of blood 

money. 

 The researcher then addressed detention alternatives in juvenile crimes that were 

mentioned in the law of delinquent juvenile No. (٢) for the year ١٩٣٧, in an article (١٢) 

which included a set of alternatives to detention of juveniles, such as putting the 

juvenile under observation or fining him, or holding the juvenile in a special detention 

center or reform school. The researcher then talked about travel bans as an alternative to 

detention. 

 The researcher devoted the fourth chapter for the role of about the role of 

detention alternatives in achieving justice in Palestine. The researcher began with 

talking about the outset about the role of detention alternatives in achieving judicial 

justice, in terms of compatibility of detention alternatives with the presumption of 

innocence, and the principle of punishment identity and judiciary, and the principle of 

individualization of punishment, and the principle of doubt interpreted in favor of the 

accused. 

 Then the researcher spoke about the role of detention alternatives in achieving 

social and economic justice through the role of detention alternatives in achieving 

preventive, remedial and humanitarian goals for the accused in terms of social justice. 

Regarding the role of detention alternatives in achieving economic justice, they have a 
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major role in avoiding the economic damages caused by the detention, both for the 

accused or the state. 

 Finally, the researcher ended with a conclusion summarized the most important 

findings and recommendations reached in this research. We hope they will find 

acceptance and attention from the Palestinian legislator to be taken into consideration, 

Inshallah.  

 

May Allah grant us success…  
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  بدائل التوقيف ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين

خير بداية على الدوام، البدء بحمد االله جل جلاله، الذي علم الإنسان وفقهه بعد جهل 
وهداه بعد غفلة، والصلاة والسلام على أشرف خلق االله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، 

  عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدية إلى يوم الدين ... أما بعد؛و 

  المقدمة: .أولاً 

ل له فيها ضمانات الدفاع عن محاكمة قانونية عادلة تكف في المتهم برئ حتى تثبت إدانته
، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد نفسه

  .وفقا لأحكام القانون ، أو منعة من التنقل إلا بأمر قضائيقيد يحريته بأ

 بأن الأصل في نصوصه، معلناً بهذه العبارات السامية بدأ القانون الأساسي الفلسطيني 
، وبالتالي فحقوق الإنسان وحرياته عبء الإثبات على من يدعى عكس ذلك، ويقع الإنسان البراءة

، أما على الصعيد الدولي، فقد حرصت ، هذا على الصعيد المحلىالأساسية ملزمة وواجبة الاحترام
ن الوضعية للدول، على أن تتضمن نصوصها حماية حقوق الإعلانات العالمية والدساتير والقواني

 لأبسط قواعد السلوك الإنساني، وحرماناً  ، لأن المساس بها يعتبر انتهاكاً الإنسان الشخصيةحرية و 
، الإنسانية لوجوده ولحفظ كرامته ، واعتبر أساساً أن وطأت قدماه الأرض منذ لحق تمتع به الإنسان
في ، فقد ورد الغراء الإنسان البراءة يتفق مع أصول الشريعة الإسلامية فيكما أن مبدأ الأصل 

ا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا، فخلوا ادرءو الحديث الشريف: "
  . 1"في العقوبةالعفو خير من أن يخطئ  فيلإمام ، فلأن يخطئ اسبيله

من أكثر من قبل العاملين في مجال التحقيق يعتبر استخدام التوقيف  إساءةولما كان 
ينطوي على تقيد  والدستورية لمالهذه المبادئ وللحقوق الإنسانية  ات القانونية انتهاكاً الإجراء

عن الأصل العام خروجاً  ى اعتبارهبالإضافة إل التي كفلها الدستور، الحريات الأساسية للإنسان
  .بأن الأصل في الإنسان البراءة الذي يقضى

يعتبر من أخطر إجراءات التحقيق الابتدائي، لما يترتب عليه من نتائج سلبية  كما أنه
خطيرة قد تعرض حرية وحقوق المتهم للخطر من جهة، بالإضافة إلى ما قد يصيب المتهم من 

  .أخرىمن جهة  هومجتمع هأهل سمعة سيئة بين
                                                            

 85ص ، الثالث الجزء الحدود، درء في جاء ما باب  ،الكبير الجامع ،يذالترم سنن 1
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یؤدى  وهو إجراء مؤقت ،حددةوقد شرع القانون التوقیف لمصلحة التحقیق وفقا لضوابط م
وإنما یتشابه مع  والتوقیف بحسب الأصل لا یعتبر عقوبة سلب حریة المتهم مدة زمنیة معینة،إلى 

المشرع أن  رتأهافقد ع ذلك ، ومادر بالإدانةحكم قضائي صغیر ب العقوبة في الأثر، حیث لا عقوبة
أهمیة كبیرة في إحداث لما لذلك  ؛على ذمة التحقیق المصلحة العامة توجب توقیف المتهم احتیاطیاً 

من ، وبین حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد من ناحیةالتوازن بین حمایة مصلحة المجتمع 
قوقهم ، مصلحة الأفراد في حمایة حنالجریمة تتعارض هاتان المصلحتا ، فعند وقوعناحیة أخرى

ب الجریمة ، ومصلحة المجتمع في كفالة حقه في عقاب من یرتكالأساسیة وحریاتهم الشخصیة
  .ویخل بأمنه

، ونتیجة لإساءة استخدام التوقیف من قبل بعض العاملین ونظراً لقدسیة الحریة الشخصیة
ومن ثم طمس  ،الشخصیة یة الإنسانأدى إلى إهدار ضمانات حر مجال التحقیق، الأمر الذي  في

 ، فقد رأت السیاسة الجنائیة الحدیثة في كثیر من الدول ضرورة البحث عنالحقیقة وعدم ظهورها
نفس الوقت  في، و مواجهة الجریمة وأقدر على أكثر فاعلیة ، تكونبدائل أخرى لهذا الإجراء الخطیر

توفر على الدولة أموالاً طائلة، ، و نسانیةى صیانة الكرامة الإتحافظ على حقوق الأفراد وتعمل عل
ومراكز الإصلاح والتأهیل تعج مراكز التوقیف أن أصبحت  في اً جراء كان سببخاصة أن هذا الإ

؛ وذلك لقلة الأماكن المتوفرة، وبالتالي أصبحت هذه الأماكن في كثیر من فینو بالمتهمین الموق
  .من الجرائم العدیدلازمة لارتكاب الت الإجرامیة مدرسة لتعلیم وتزوید الموقوفین بالخبراالأحیان 

  :موضوع البحث .ثانیا
بدائل التوقیف ودورها "بإذن الله وعونه ومنته وتوفیقه، سیكون موضوع بحثي تحت عنوان 

 تناولسیتم لذا ات الجزائیة، الإجراء، وذلك تحت مظلة قانون "في تحقیق العدالة في فلسطین
فسیكون  الفصل الأول أما، وینقسم كل فصل إلى مبحثین، عة فصولأربموضوع الرسالة من خلال 

والثاني ، الأول بعنوان مفهوم التوقیف ومبرراته، وسنتحدث عنه في مبحثین، ماهیة التوقیف بعنوان
 بدائل التوقیف في سیكون بعنوان الفصل الثانيوفي ، بعنوان الضوابط القانونیة لشرعیة التوقیف

ومبحث ، سنتحدث في مبحث عن بدائل التوقیف في التشریع المصري، ةبعض التشریعات العربی
بدائل التوقیف  سیكون بعنوان الفصل الثالثو ،المملكة المغربیةتشریع آخر عن بدائل التوقیف في 

أما المبحث ، سنتحدث في مبحث عن بدائل التوقیف في التشریعات العامة، في التشریع الفلسطیني
دور سیكون بعنوان  الفصل الرابع، أما بدائل التوقیف في التشریعات الخاصةالثاني فسیكون بعنوان 

سنتحدث في مبحث أول عن دور بدائل التوقیف في ، في فلسطین بدائل التوقیف في تحقیق العدالة



  ل 
 

أما المبحث الثاني فسیكون بعنوان دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة ، تحقیق العدالة القضائیة
  .والاقتصادیةالاجتماعیة 

  :مشكلة البحث .ثالثا

على ذمة التحقیق له أهمیة كبیرة في إحداث التوازن بین حمایة  توقیف المتهم احتیاطیاً  إن
، فعند من ناحیة أخرى، وبین حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد من ناحیةمصلحة المجتمع 

قوقهم الأساسیة وحریاتهم في حمایة ح، مصلحة الأفراد الجریمة تتعارض هاتان المصلحتان وقوع
  .ب الجریمة ویخل بأمنه، ومصلحة المجتمع في كفالة حقه في عقاب من یرتكالشخصیة

ورغم هذه الأهمیة إلا أن التوقیف یتعارض مع قرینة البراءة ولیس هذا فقط، وإنما ینتج عن 
ام التوقیف من قبل جمة عن سوء استخدنااستخدامه مجموعة من الإشكالیات، هذه الإشكالیات 

ة الشخصیة المكفولة شرعاً نتج عنها الكثیر من حالات انتهاك الحری والتي ،السلطة المختصة
مما أدى إلى أن  أصبحت مراكز الإصلاح والتأهیل تعج بأعداد الموقوفین، وبالتالي ،وقانوناً 

 ،ادل الخبرات الإجرامیةلتعلیم الإجرام، وتببمثابة مدرسة أصبحت هذه المراكز في كثیر من الأحیان 
یمس بالحریة  ولا ،سلطة المختصة مبتغاها من التوقیفیحقق لل ،حل بدیل بد من إیجاد ولذا كان لا

نتائج السلبیة لبالإضافة إلى إیجاد حل ل ،یعتبر بریئا حتى تثبت إدانته الشخصیة للمتهم الذي
وتحمیل الدولة أعباء مالیة  ،ة وجیرانهن أهلالمترتبة على التوقیف والمتمثلة بإساءة سمعة المتهم بی

 حاجة ماسة فيولذا كنا  ،ث لا یتناسب مع الواقع الفلسطینينتیجة زیادة عدد الموقوفین بحیكبیرة؛ 
في التشریع الفلسطیني، بحیث تصبح هذه  ومعرفة مدى إمكانیة تطبیقها، هذا الإجراءلإیجاد بدائل ل

  .البدائل هي الأصل والتوقیف هو الاستثناء

ض قد نص على بع الفلسطینيأن المشرع  فيالبحث من جهة أخرى  كما تكمن مشكلة
بد لنا أن  ، فكان لاستخدامهما إلا بشكل محدود للغایةلم یتم ا الإجراءات البدیلة عن التوقیف، والتي

صولاً إلى و  ،بعض التشریعات العربیة الفلسطیني، وفيالتشریع  في الإجراءنتطرق لبدائل هذا 
  .في تحقیق العدالة في فلسطینة دورها معرف

  :أسئلة البحث .رابعاً 

  :الآتیةة الإجابة على التساؤلات تتناول الدراسة الحالی

 ؟ماهیة التوقیف ما هي  .١



  م 
 

 یمس الحریة ؟إجراء ما هي ضوابط التوقیف ك .٢

  ؟)المملكة المغربیة، المصري(في التشریعات العربیة بدائل التوقیف هي ما  .٣

 ؟)العام والخاص(الفلسطیني التشریع  فيوقیف بدائل التهي ما  .٤

  ؟)الاجتماعیة والاقتصادیةالقضائیة و ( في فلسطین لة دور بدائل التوقیف في تحقیق العداما  .٥

  :أهداف البحث .خامساً 

  :تهدف الدراسة الحالیة إلى

 .ماهیة التوقیفالتعرف على  .١

 .التعرف على ضوابط التوقیف .٢

 .)يالمملكة المغربیة، المصري(في بعض التشریعات العربیة بدائل التوقیف  تسلیط الضوء على .٣

 ).العام والخاص(الفلسطیني التشریع في بدائل التوقیف التعرف على  .٤

الاجتماعیة القضائیة، و (في فلسطین لة دور بدائل التوقیف في تحقیق العداتسلیط الضوء على  .٦
  ).والاقتصادیة

  :أهمیة البحث .سادسا

ق كثیر من الأحیان لتحقی فيیمكن الاستغناء عنه  إجراء لاأهمیة التوقیف كرغم أن 
تأثیر بالغ على ، وقد یكون لها غ على الآخرینبال م لها تأثیرلا سیما أن كثیر من الجرائ ،العدالة

لا یجوز  في الوقت الذي یعتبر فیه التوقیف متعارضاً مع قرینة البراءة التي ،المجتمع بشكل عام
 .من قیمتهاأو یحد أو یوقفها یفرط فیها  للقانون أن

الذي ، رالخطی الإجراءالوصول إلى بدائل هذا هذا الدراسة من خلال لذلك تكمن أهمیة 
في مجال وذلك نتیجة إساءة استخدامه من قبل بعض العاملین أصبح یهدد حقوق وحریات الأفراد؛ 

في الوقت عداد الموقفین في أن أصبحت المؤسسات العقابیة تعج بأ اً أصبح سبب وبالتالي، التحقیق
 في بعض التشریعات العربیة، فكان اللجوء إلي البدائل قلة الإمكانیاتتعانى فیه الدولة من  الذي

قد ینتج ما  وذلك بالنظر إلى، ، ومعرفة سبل مواجهتهاأهمیة كبیرة بالقضاء على الظاهرة الإجرامیة



  ن 
 

الجنائیة الحدیثة في إطار مكافحتها فعالة أصبحت تراهن علیها معظم السیاسات  عنها من نتائج
  .عاماً  وإقلیمیاً  دولیاً  وبالتالي فقد أصبح الاعتماد علیها الیوم خیاراً  ،للجریمة

  :البحث یاتضفر  .سابعاً 

  :لا شك أن هذا البحث یثیر فروضاً هامة عدیدة من أهمها  

 هل التوقیف لازم وضروري لمصلحة التحقیق؟. ١

 ؟أدانتهدأ المتهم برئ حتى تثبت هل التوقیف یتوافق مع مب. ٢

 هل التشریعات الفلسطینیة تطرقت لموضوع بدائل التوقیف؟. ٣

 هل بدائل التوقیف لها دور في حل أزمة العدالة؟. ٤

  ؟الشك یفسر لصالح المتهمهل بدائل التوقیف تتوافق مع مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ومبدأ . ٥

 شخصیة العقوبة ومبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص؟دأ هل بدائل التوقیف تتوافق مع مب. ٦

  :منهجیة البحث. ثامناً 

لمضامین المقارن، وذلك وصفاً والمنهج التحلیلي الوصفي على المنهج  البحث هذا یعتمد
أهداف خططت للوصول ضوعات علمیة، أملاً في الوصول إلى هذه الرسالة وما تحمله من مو 

حتى نصل إلى تحقیق المبدأ القائل بأن  ،وتضمینها في قانوننا الفلسطینيا بالأخذ به إلیها، وطمعاً 
یعات العربیة بعض التشر النصوص التشریعیة في  تحلیل لذلك سوف نلجأ إلى العدل أساس الملك،
إلى  صولذلك للو و  ،وبدائله بالتوقیف الخاصة النصوص على بالتركیز وذلك، والتشریع الفلسطیني

تحقیق  العدالة، وبالتالي تحقیق في، حتى نصل إلى دورها الفلسطینيتشریع ال فيبدائل التوقیف 
  .أهداف البحث

  

  

  



  س 
 

  :هیكلیة البحث .تاسعاً 

  .ماهیة التوقیف: ولالفصل الأ 

  .مبرراتهو  مفهوم التوقیف :المبحث الأول

 .لضوابط القانونیة لشرعیة التوقیفا: المبحث الثاني

  .شریعات العربیةفي الت بدائل التوقیف: الثانيالفصل 

  .في التشریع المصريبدائل التوقیف : المبحث الأول

  .المملكة المغربیةتشریع  فيبدائل التوقیف : المبحث الثاني

  .بدائل التوقیف في التشریع الفلسطیني: الفصل الثالث

 .بدائل التوقیف في التشریعات العامة: الأول المبحث

  .عات الخاصةبدائل التوقیف في التشری: الثاني المبحث

  .دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة في فلسطین: الفصل الرابع

  .لة القضائیةدور بدائل التوقیف في تحقیق العدا :المبحث الأول

  .لة الاجتماعیة والاقتصادیةدور بدائل التوقیف في تحقیق العدا :المبحث الثاني

  



١  
 

  الفصل الأول

  ماهیة التوقیف

م ١٩٤٨وق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة في دیسمبر عام بین الإعلان العالمي لحق
 لكل فرد الحق في: "على أنه) ٣(الحقوق الأساسیة التي یتمتع بها الإنسان، حیث تنص المادة 

أن هذه الحقوق والحریات التي یتمتع  ولقد بین هذا الإعلان أیضاً ". الحیاة والحریة وسلامة شخصه
حیث ، للمصلحة العامة نما تخضع لقیود معینة ینظمها القانون وفقاً وإ ، ةبها الإنسان لیست مطلق

یخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحریاته لتلك "  :هذا الإعلان على أنهمن ) ٢٩/٢(تنص المادة 
ولتحقیق ، لضمان الاعتراف بحقوق الغیر وحریاته واحترامها، القیود التي یقررها القانون فقط

  ".في مجتمع دیمقراطيالعام والمصلحة العامة والأخلاق  المقتضیات العادلة للنظام

وهذا ما جعل جمیع الأفكار الأساسیة المتعلقة بوظائف الدولة تتجه نحو البحث عن نقطة 
یتمثل إحداهما في الرغبة في تدعیم سلطة ، توازن بین نقیضین أساسیین یعملان في المجتمع

وذلك لمنع استبداد الحكام وتمكین  ؛یم حریات الأفرادأما الثاني فیتمثل في الرغبة في تدع، دولةال
  .١حیث أن هذا هو الهدف النهائي من أي تنظیم سیاسي، الأفراد من أن یتمتعوا بحیاتهم وحریاتهم

ذلك  الإجراءات الجزائیة؛وهذا ما جعل التوقیف یعتبر من أهم وأخطر موضوعات قانون 
مصلحة الدولة في حمایة مواطنیها وملاحقة  اوهم، تعارض بین مصلحتین مشروعتینلأنه یمثل 

ومصلحة الفرد في أن یتمتع بالحریة  ، لحكم قضائيقیع العقوبة المناسبة بحقهم وفقاً المجرمین وتو 
  .٢ولا یجوز حرمانه من التمتع بهذا الحق إلا بمقتضى حكم قضائي بالإدانة ،التي كفلها له الدستور

لضوابط اومبرراته ومن ثم  جاز مفهوم التوقیفولبیان ماهیة التوقیف سوف نعرض بإی
  :القانونیة لشرعیة التوقیف، ویقتضى ذلك تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین تباعاً على النحو الآتي

  .مفهوم التوقیف ومبرراته: المبحث الأول 

  .الضوابط القانونیة لشرعیة التوقیف: المبحث الثاني 
                                                           

الطبعة الثانیة ،  القاهرة،  كلیة الحقوق عالم الكتب، الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة، یل محمد سلامةإسماع ١
 .٩ص، م١٩٨٣

م، ٢٠١٣، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، شرح قانون الإجراءات الجنائیةمحمد نجیب حسنى،  ٢
 .٦٥٥ص



٢  
 

  المبحث الأول

  مفهوم التوقیف ومبرراته

التوقیف من أهم مظاهر المساس بالحریة الشخصیة ویتخذ هذا الإجراء الخطیر لتحقیق  دعی
وهما مصلحة التحقیق والحفاظ على أمن الإجرائي  ن هامین من أهداف التشریع الجنائيهدفی

المجتمع، ویخالف إجراء التوقیف في قانون الإجراءات الجنائیة قرینة هامة وهى قرینة الأصل في 
  .٢البراءة حتى تثبت إدانته ١المتهم

الأمر ، مبررات لاستخدامهعدة  یوجد كما، ٣للتوقیف تعریفات عدة هناكومن الملاحظ أن 
  :على النحو الآتي مطلبین إلى المبحث هذا الذي یقتضي منا تقسیم

  .التوقیف مفهوم: المطلب الأول 

  .مبررات التوقیف: المطلب الثاني 

  

  

  

                                                           
كل شخص " :بأنه) ٨(المتهم في المادة رقم م ٢٠٠١لسنة ) ٣(عرف قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  ١

 ."تقام علیه الدعوى الجزائیة
 . ٥٧م، ص٢٠٠٣، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، الحبس الاحتیاطيأحمد عبد اللطیف،  ٢
عتبر إجراء من یختلف التوقیف عن الاستیقاف والقبض والتحفظ على المشتبه فیهم، حیث أن الاستیقاف لا ی ٣

إجراءات التحقیق، حیث لا یتعدى الأمر في الاستیقاف مجرد التحقق من الشبهات لدى الشخص المستوقف الذي 
وضع نفسه موضع الشك والریبة، أما القبض فهو إجراء ینطوي على المساس بالحریة الشخصیة للمتهم، من خلال 

ه من الهرب، تمهیدا لاستجوابه لإصدار أمر إما بإخلاء حرمان المقبوض علیه من التجول لمدة قصیرة وذلك لمنع
سبیله وإما بتوقیفه، أما إجراءات التحفظ على المشتبه فیه فتتمثل في مجرد طلب من قبل مأمور الضبط القضائي 
في غیر حالات التلبس موجه إلى المشتبه فیه بأن یمكث مكانه دون أن یغادره وذلك لفترة قصیرة حتى یتم 

الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة بین القانونین ، مر من النیابة بالقبض علیه، راجع بشیر سعد زغلولاستصدار أ
  .  ٤٢م،ص٢٠٠٧، القاهرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، المصري والفرنسي

 



٣  
 

  المطلب الأول

  مفهوم التوقیف

 كل مفهوم من هذه المفاهیم على حده اهیم للتوقیف، وسوف نتناول أولاً بیانمف هناك عدة
  .في الفرع الثاني ، ثم نتحدث عن اختلاف التشریعات في التعبیر عن التوقیففي الفرع الأول

  

  ولالفرع الأ 

  وقانوناً وشرعاً  لغة التوقیف

  :التوقیف لغة. ١

، ٢" إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ  وَقِفُوهُمْ  : "، ومنه قوله تعالى١لحبس والمنعمصدر وقَّفَ، والوقف هو ا        
  .٣بمعنى احبسوهم في الموقف أو عند الصراط

  :التوقیف شرعاً . ٢

الحبس للكشف (، أو ٤)الحبس للتهمة(درج ذكر التوقیف عند الفقهاء بمصطلح           
للكشف  نو مللأمیر تعجیل حبس المته: "یةقال الفراء في كتابه الأحكام السلطان) والاستبراء
  .٥"والاستبراء

تعویق ذي الریبة عن التصرف بنفسه حتى یبین أمره فیما ادُّعِيَ "وقد عرفه البعض بأنه           
  .١"علیه من حق الله أو الآدمي المعاقب علیه

                                                           
مؤسسة التاریخ  ، الجزء الرابع، الطبعة الثانیة،لسان العرب، )أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور  ١

 .٤٥م، ص ١٩٩٢العربي، بیروت، 

 ).٢٤(الآیة ، سورة الصافات ٢

، الجزء الثالث والعشرین، باب التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، وهبة بن مصطفى الزحیلي ٣
 .٧٩ه، ص١٤١٨المفردات اللغویة، الطبعة الثانیة، دار الفكر المعاصر، دمشق، 

، الجزء السابع، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالحنفي،  بكر بن مسعود بن أحمد الكسانيأبو علاء الدین،  ٤
 . ٥٣م، ص١٩٨٦الطبعة الثانیة، الكتب العلمیة، بیروت، 

، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار الكتب الأحكام السلطانیة للفراءأبو یعلا، محمد بن الحسین بن محمد الفراء،  ٥
 .٢٥٨م، ص ٢٠٠٠، العلمیة، بیروت



٤  
 

  :التوقیف عند فقهاء القانون. ٣

التوقیف، ویعود السبب في ذلك أن المشرع الفلسطیني الخاصة ب تعددت التعریفات الفقهیة         
وبذلك ، ات الجزائیة الفلسطیني ولا في القوانین الأخرى تعریفا للتوقیفالإجراءفي قانون یضع  لم

في عدم  المملكة المغربیةتشریع لمشرع الفلسطیني قد سلك مسلك التشریعین المصري و یكون ا
التعریف التشریعي للتوقیف تصدى فقهاء القانون  وفى ضوء غیاب، التوقیفماهیة النص على 

تبعاً لاختلاف وجهات نظر كل منهما، حیث ذهب رأي  خاص للتوقیف الجنائي في وضع تعریف
 سلب لحریة المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضیات الدعوى الجزائیة:" بأنه فقهي إلى تعریفه

  .٢"ومصلحتها وفق ضوابط قررها الشارع

هو إجراء من إجراءات التحقیق یصدر من السلطة : "فقهي ثاني بأنهرأي  كما عرفه
یتم بمقتضاه سلب حربة المتهم مدة من الزمن یحددها ، القضائیة أثناء التحقیق في الدعوى الجزائیة

  .٣"القانون

هو إجراء بمقتضاه تسلب حریة المتهم طوال " :إلى تعریفه بأنه رأي فقهي ثالثذهب بینما 
  .٤"وفق ضوابط معینة، قد شرعة القانون لمصلحة التحقیقو ، فترة الحبس

ویلاحظ من مجمل هذه التعریفات أنها ركزت على أن هذا الإجراء یقوم على سلب حریة 
المتهم، ویري الباحث أن التوقیف هو عبارة عن إجراء یصدر من جهة قضائیة مختصة أو من 

ة من الزمن تحددها مقتضیات مأمور ضبط قضائي مفوض یؤدى إلى سلب حریة المتهم فتر 
  .التحقیق وفقاً للقانون

: ومن الجدیر بالذكر أن التعلیمات القضائیة للنائب العام الفلسطیني قد عرفت التوقیف بأنه
 تحت المتهم وضع خلال من الابتدائي التحقیق إجراءات ضمان غایته التحقیق إجراءات من إجراء"

                                                                                                                                                                          

، الجزء الأول، غیر محدد رقم الطبعة، مكتبة أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلامحسن أبو غدة،  ١
 .  ٤٨المنار، الكویت، ص

، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني، عبد القادر صابر جرادة ٢
 .٧١٩ص، ٢٠٠٩، غزة، مكتبة أفاق

، مكتبة دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة، محمد عبد الله المر ٣
 .٤٨،ص٢٠٠٦

الجزء الأول، ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، جودة حسین جهاد ٤
 .٤٠٣ص، م١٩٩٤دبي، ، تجاریةالطبعة الأولى، مطابع البیان ال



٥  
 

 من تمكنه دون والحیلولة ،ذلك التحقیق استدعي كلما تهمواجه أو استجوابه وتیسیر المحقق تصرف
 المتهم وقایة وكذلك علیه المجني تهدید أو الشهود على التأثیر أو الدعوى بأدلة العبث أو الهرب

  .١"الجریمة جسامة بسبب الثائر العام الشعور وتهدئة منه الانتقام احتمالات من

  

  ثانيالفرع ال

  التوقیفدلالة عن  اختلاف التشریعات في التعبیر

 هذه القوانین فبعض مصطلح التوقیف، عن تعبیرها ات الجزائیة فيالإجراءقوانین  اختلفت
 من صادر أمر على بناءً  المتهم حریة بها سُلب التي المدة على للدلالة تعبیر التوقیف استخدمت

  .٢كقانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني سلطة التحقیق

ات الإجراء خدم تعبیر الحبس الاحتیاطي للدلالة على هذه المدة كقانونوالبعض الآخر است
  .٣الجزائیة المصري والإماراتي

إلى استخدام مصطلح الإیقاف الاحتیاطي للدلالة  ریعات الجزائیةوقد ذهبت بعض التش
في حین استخدم البعض الآخر تعبیر ، ات الجزائیة التونسيالإجراءعلى نفس المدة كقانون 

  .٤المملكة المغربیةفي قال الاحتیاطي كقانون المسطرة الجنائیة الاعت

 الاحتیاطي ضمنالحبس  إلى جانب التوقیفتعبیراً  استخدم في حین أن المشرع الفلسطیني
لسنة ) ٣(رقم  الفلسطیني الجزائیة اتالإجراءقانون  ، أما في٥الفلسطیني الأساسي القانون نصوص
إلا  الاحتیاطي، والحبس التوقیفالثالث بعنوان  الباب من لسابعا الفصل أورد المشرع حیث ،٢٠٠١

ات الجزائیة ولم یستخدم الإجراءمواد قانون  نصوص ضمن التوقیف تعبیر استخدم أن المشرع قد
  .مصطلح الحبس الاحتیاطي

                                                           
 .م٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  التعلیمات القضائیة للنائب العام الفلسطینيمن ) ٥٣٥(راجع المادة  ١

 .م١٩٦١لسنة  ٩راجع قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم  ٢

زائیة الاتحادي رقم م، وقانون الإجراءات الج٢٠٠٦لسنة ) ١٤٥(راجع قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم   ٣
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(

( م، وقانون المسطرة الجنائیة المغربي رقم١٩٦٨لسنة ) ٢٣(راجع قانون الإجراءات الجنائیة التونسي رقم  ٤
 .م٢٠٠٢الصادر في فاتح أكتوبر عام ) ٢٢.٠١

 .تهم وتعدیلا٢٠٠٣من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) ١١،١٢(راجع المادتین رقم  ٥



٦  
 

 والحبس التوقیفالفلسطیني اصطلاح  المشرّع استخدامسبب  ختلف الفقهاء فيوقد ا
التوقیف والحبس  القول في سبب استخدام المشرع اصطلاحإلى  رأي فقهيب فقد ذه، الاحتیاطي

 قانون إصدار قبل فلسطین في مطبقة كانت بالقوانین الجزائیة التي الاحتیاطي وذلك لتأثره
 الجزائیة المحاكمات أصول قانون الغربیة الضفة مطبقًا في كان فقد ،الفلسطیني الجزائیة اتالإجراء
 الجنائیة اتالإجراء قانونمطبقاً  كان فقد غزة قطاع أما في، التوقیف تعبیر ستخدما والذي، الأردني

  .١الاحتیاطي الحبس تعبیر استخدم م والذي١٩٥٠لسنة ) ١٥٠ (المصري رقم

 هدف المشرع من وراء استخدام اصطلاحإلى القول بأن  رأي فقهي آخربینما ذهب 
د على أن التوقیف في القانون الفلسطیني یعادل التوقیف والحبس الاحتیاطي رغبه منه في التأكی

  .٢الحبس الاحتیاطي في كافة النواحي

 وفي ضوء ما تقدم من تعدد في المصطلحات والتسمیات في التعبیر عن معنى التوقیف
 من الحبسجانب من الفقه الجزائي إلى استخدام لفظ التوقیف بدلاً  ما ذهب إلیه یري الباحث تأید

مصلحة حتى لا یختلط الأمر بین الحبس كعقوبة والتوقیف الذي تقتضیه  وذلك، الاحتیاطي
التحقیق، بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة الخاصة بحقوق الإنسان عبرت عن 

ونصوص ، كنصوص الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، هذا الإجراء في التوقیف أو بالوقف
  .٣ق المدنیة والسیاسیةالاتفاقیة الدولیة للحقو 

ویرى الباحث أیضاً أن استخدام لفظ التوقیف هو أدق من لفظ الاعتقال الاحتیاطي وذلك  
لأن لفظ الاعتقال یشیر إلى الإجراء التي تمارسه السلطة التنفیذیة وذلك في حال إعلان حالة 

  .الطوارئ بسبب الحرب أو الأزمات الداخلیة

  

  

  

                                                           

في قانون الإجراءات ) الحبس الاحتیاطي(التوقیف ، رسالة ماجستیر بعنوان، محمد ناصر أحمد ولد على ١
 . ٨ص، ٢٠٠٧جامعة النجاح الوطنیة،، الجزائیة الفلسطیني دراسة مقارنة

، السابق ، المجلد الثاني، المرجعموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني، عبد القادر صابر جرادة ٢
 .٧١٩حاشیة ص

 .٢٨ص، المرجع السابق، إسماعیل محمد سلامة ٣



٧  
 

  المطلب الثاني

  قیفمبررات التو 

التوقیف إجراء بمقتضاه تسلب حریة المتهم طوال فترة التوقیف، وقد شرعه القانون لمصلحة 
التحقیق وفق ضوابط معینه، وهو یتشابه في الأثر مع العقوبة، ولا عقوبة بغیر حكم قضائي 

 :م على أنه٢٠٠٣من القانون الأساسي الفلسطیني الصادر سنة ) ١١(المادة  بالإدانة، حیث تنص
یجوز القبض على أحد أو تفتیشه أو حبسه أو تقیید حریته بأي قید أو منعه من التنقل إلا بأمر  لا"

  ".قضائي وفقاً لأحكام القانون

المتهم برئ حتى تثبت " :الفلسطیني على أنه يمن القانون الأساس) ١٤(المادة  تنصكما 
  ".إدانته في محاكمة قانونیة تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه 

فحریة ، خضاعه للإذلالأنه لا یوجد ما یبرر قهر الإنسان وإ یتضح من هذین النصین 
ة المجتمع تكمن في المحافظة على ولأن مصلح، من الدعائم الأساسیة للحیاة البشریة الإنسان هي

  .١دمیته وكرامته ومنع كل تعسف قد یلحق بهآ

وذلك ، ن تثبت إدانته بحكم قضائيورغم ذلك فقد أجاز المشرع المساس بحریة المتهم قبل أ
على القاعدة  وهذا المساس یشكل خروجاً ، مختلفة حددها القانونلمدد زمنیة بتقییدها بالتوقیف 

  .٢العامة التي تفترض بأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي

وهو أن المتهم برئ  لم یتعرض المشرع الفلسطیني لما یبرر خروجه عن الأصل العامو 
وان كان قد نظم عملیة استخدام التوقیف وفقا لضوابط ، ٣حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونیة

أما في مصر فقد حدد المشرع المصري مبررات التوقیف وذلك في نص المادة  ،وشروط معینة
  التي لا یجوز و  ٢٠٠٦لسنة ) ١٤٥(من قانون الإجراءات الجنائیة والمعدلة بالقانون رقم ) ١٣٤(

                                                           

، ، المجلد الثاني، المرجع السابقموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني، عبد القادر صابر جرادة ١
 .٧١٨ص

 ٢٠٠٢القدس، غزة،  مكتبة، الكتاب الأول، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني، سالم أحمد الكرد ٢
 .٣٠٧ص، 

لسنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١١٩(استثناءً من ذلك فقد نص المشرع الفلسطیني في المادة  ٣
 .م على أحد مبررات التوقیف وهو إجراء التحقیق٢٠٠١



٨  
 

الخشیة من  ، أوإذا كانت الجریمة في حالة تلبسإصدار أمر التوقیف إلا إذا توافر إحداها وهي، 
، أو تأثیر على المجني علیه أو الشهودسواء بال ، أو خشیة الإضرار بمصلحة التحقیقهروب المتهم

لتغییر الحقیقة أو طمس   ناةباقي الج  أو بإجراء اتفاقات معفي الأدلة أو القرائن المادیة،  العبث
توقى الإخلال الجسیم بالأمن والنظام العام معالمها، ویجوز أیضاً إصدار أمر توقیف في حالة 

لم یكن له محل إقامة ثابت  إذا یترتب على جسامة الجریمة، ویجوز أیضاً توقیف المتهم  قد الذي
    . ١علیها بالحبس جنایة أو جنحة معاقبامن نوع ، وكانت الجریمة مصر في معروف

مبررات من قانون المسطرة الجنائیة ) ١٦٠(مادة فقد حددت ال المملكة المغربیةوفي 
التي أعطت لقاضي التحقیق إمكانیة اعتقال المتهم احتیاطیا إذا تطلبت ذلك ضرورة التوقیف، و 

   .التحقیق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام

تلف الفقهاء في تحدید مبررات التوقیف، إلا أنه یمكن حصر هذه أما في الفقه فقد اخ
  : المبررات في كل من

  :ضمان تنفیذ العقوبةعدم هروب المتهم و  :أولاً 

یكفل بقاء المتهم تحت تصرف سلطة التحقیق مما یضمن  لإجراء التوقیف ن هذا المبررإ
أو ، ي حالة الخشیة من هروب المتهموبالتالي ف، تنفیذ العقوبة في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة

   .٢لتوقیف المتهم على ذمة التحقیقكان ذلك مبررا ، فلم یكن للمتهم مكان ثابت ومعرو 

) ٥٣٥(م في المادة ٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  التعلیمات القضائیة للنائب العاموهذا ما أكدته 
یته ضمان إجراءات التوقیف الاحتیاطي إجراء من إجراءات التحقیق غا": التي تنص على أن

التحقیق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتیسیر استجوابه أو مواجهته كلما 
وقد انتقد ذلك جانب من الفقهاء على   ".والحیلولة دون تمكنه من الهرب، استدعي التحقیق ذلك

  .٣قوباتویضحى بذلك في مصاف الع احترازیاً  أساس أن ذلك یجعل من التوقیف تدبیراً 

                                                           
 .٢٠٠٦ لسنة١٤٥من قانون الإجراءات الجنائیة المصري المعدلة بالقانون رقم ) ١٣٤(راجع المادة  ١

 .١٧، ص٢٠٠٧، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الأولى، محمد على سویلم، ضمانات الحبس الاحتیاطي ٢

هضة العربیة، دار الن، الطبعة الأولى، معاییر الحبس الاحتیاطي والتدابیر البدیلة، قدري عبد الفتاح الشهاوي ٣
ر بعنوان الحبس الاحتیاطي في ضوء قانون رسالة ماجستیعلى محمد الحوسني،  ،٥٥ص، ٢٠٠٦القاهرة، 

 .٨٥القاهرة، ص، دار النهضة العربیة، أكادیمیة شرطة دبي، الإجراءات الجزائیة الاتحادي



٩  
 

على أساس أن هروب المتهم هو ویرى الباحث أن هذا التبریر لا یصلح لاستخدام التوقیف 
وهذا ما جعل المشرع ، وأسرته وأعمالهوأهله عندما یترك الجاني وطنه  في حد ذاته عقوبة وخاصة

  .بین العقوبات والتقادم في حال الهرب من تطبیق العقوبةاة النسبیة ساو یتجه نحو الم

  :حمایة أمن المجتمع: یاً ثان

یهدف إلى حمایة المجتمع من خلال تقید حریة المتهم  ين التوقیف هو بمثابة إجراء أمنإ
فالتوقیف یمنع المتهم من  وبالتالي، فترة من الزمن حتى انتهاء فترة التحقیق وصدور حكم نهائي

م ٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  ئب العامالتعلیمات القضائیة للنا، وهذا ما أكدته ١من الجرائم ارتكاب مزیداً 
یجوز المساس بحریة الإنسان في سبیل حمایة " :نهأعلى  تنصالتي ) ٥٣٩(في المادة رقم 

  ً".المصلحة العامة وذلك بتقیید تلك الحریة، بتوقیف المتهم احتیاطیا

على أساس أن أمن المجتمع لا  ویرى الباحث أن هذا التبریر لا یصلح لاستخدام التوقیف
الأسباب  ومعالجة، حقق بمنع الجرائم قبل وقوعهاوإنما یت ،علیها د الحریات والاعتداءیبتقی یتحقق

  .التي تؤدى إلى ارتكاب الجرائم

  :تهدئة الرأي العام: ثالثاً 

فإن القبض على المتهم  وبالتالي، بحفظ أمن المواطنین الجهة المخولة إن الدولة هي
وفیه إرضاء لشعور المجتمع كله الساخط على مرتكب ، وتوقیفه یعمل على تهدئة الرأي العام

ق العدالة،                المجرم لن یفلت من تطبیوذلك لأن التوقیف یخلق إحساس لدى المجتمع بأن ، الجریمة
هذا  بعض الفقهاء هذا المبرر على أساس أن مرعاه الشعور العام لا یعالج بتوقیف الأبریاء دوینتق

أخر یرى الباحث أن المبالغة أیضاً في توقیف الأبریاء تؤدى إلى سخط ، ومن جانب ٢من جانب
  .الرأي العام

  

  

                                                           

، ١٩٨٢، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الأخیرة، أصول الإجراءات الجنائیة، حسن صادق المرصفاوي ١
 .٤٢٥ص

، جامعة الأزهر بغزة، الإفراج بالكفالة في التشریع الفلسطیني :وان رسالة ماجستیر بعنوسام محمد نصر،  ٢
 .٢١اللطیف فرج، المرجع السابق، ص ، محمد عبد٢٥م، ص٢٠١٠
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  :ضرورة التحقیق الابتدائي وحمایة أدلة الجریمة: رابعاً 

ولا یمكن أن یتحقق ذلك إلا ، تتمثل هذه الضرورة في إظهار الحقیقة وتحقیق العدالة
لمحقق أن عدم وبالتالي إذا اعتقد ا، على الشهود بالمحافظة على أدلة الدعوى الجنائیة ومنع التأثیر

هذا  ،١على الشهود أو سیقوم بإحضار شهود مزورین كان ذلك مبررا لتوقیفهتوقیف المتهم سیؤثر 
  .بالإضافة إلى أن التوقیف من شأنه أن یتیح فرصة لتحقیق عادل

 :والتي تنص على أن) ٥٣٥(لنائب العام في المادة رقم ل القضائیة تعلیماتالوهذا ما أكدته 
أو  ،ضمان إجراءات التحقیق الابتدائيالتوقیف الاحتیاطي إجراء من إجراءات التحقیق غایته "

  ."العبث بأدلة الدعوى أو التأثیر على الشهود

إذا كان التوقیف ضروري بالنسبة أنه وقد انتقد جانب من الفقهاء هذا التبریر على أساس 
وقد ، بعد أن ألغى التعذیب عصرنا، وخاصة بریر غیر مقبول فيفإن هذا الت، لتحقیق الابتدائي

  .٢أصبح الحق في الصمت من حقوق المتهم الأساسیة المعترف بها

كان الموقوف فعلا  ویرى الباحث أن هذا التبریر لإجراء التوقیف یكون صحیحاً في حال
مة فلا فائدة هنا من ولكن في حال لم یكن الموقوف هو من ارتكب الجری ،هو من ارتكب الجریمة

  .الإجراءهذا 

  :اً وقتی المتهم حمایة :خامساً 

 حمایة یشكل علیه المُعاَقب الفعل لارتكاب الأولى في اللحظات وخاصة توقیف المتهم إن
 فعل كردة الجاني من الانتقامب الأفراد یقوم أن یمكن حیث، مجتمعنا الفلسطیني في وخاصة للمتهم
 جرائم ارتكاب إلى المتهم عودة من المجتمع ویحمي یحمیه المتهم یفتوق أن كما، به قام ما على

  .٣جدیدة

: والتي تنص على أن) ٥٣٥(ة رقم لنائب العام في المادالقضائیة ل تعلیماتالوهذا ما أكدته 
التوقیف الاحتیاطي إجراء من إجراءات التحقیق غایته وقایة المتهم من احتمالات الانتقام منه "

  ".العام الثائر بسبب جسامة الجریمةوتهدئة الشعور 

                                                           

 .١٦ص، المرجع السابق، محمد على سویلم ١

 .٢٢اللطیف فرج، المرجع السابق، ص محمد عبد، ٥٠ص، المرجع السابق، عبد الفتاح الشهاوي قدري ٢

 .٣٠ص، المرجع السابق، حمد ولد علىمحمد ناصر أ ٣
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هو من ارتكب  كان الموقوف فعلاً  یؤید الباحث هذا التبریر لإجراء التوقیف في حال
   .من هذا التبریر و من ارتكب الجریمة فلا فائدةولكن في حال لم یكن الموقوف ه، الجریمة

ن حیث إ، فقط ي مصلحة التحقیقبینما یرى جانب من الفقه أن شرعیة التوقیف تتمثل ف
بینما ، على حق الدولة في العقاب وفیه تأكیداً ، زمة لكشف الحقیقةاللاالتوقیف هو من الأعمال 

  .١جمیع التبریرات السابقة تدخله ضمن التدابیر الاحترازیة

  

  المبحث الثاني

  الضوابط القانونیة لشرعیة التوقیف

سواء على صعید ، في حیاته بلیغاً  ضرراً لا شك في أن إخضاع المتهم للتوقیف یسبب له 
بالإضافة إلى ذلك فإنه یعزله عن ، في أسرته ومجتمعه مصالحه أو في شرفه وسمعته أوشخصه و 

  .٢كل ذلك رغم افتراض البراءة فیه، المحیط الخارجي ویمنعه من إعداد دفاعه

دلة وذلك لعدم قدرتهم على جمع الأ، في إدانة الخاضعین له لذلك قد یكون التوقیف سبباً 
بالحریة  ماساً  استثنائیاً وهذا ما جعله یوصف بأنه إجراءً ، التي تساعدهم على إثبات براءتهم

  .قضائي بات یقضى ببراءة المتهم قبل صدور حكموخروجا عن الأصل العام الذي ، الشخصیة

إن لم یكن أغلبها بمجموعة كبیرة من  التشریعات الجزائیة لذلك فقد أحاطته معظم
ذلك بأن قررت هذه التشریعات مجموعة من الضوابط ، یخضع لهذا الإجراءایة من الضمانات لحم

  .٣للهدف الذي أقر من أجله محققاً  لكي یصدر التوقیف صحیحاً 

كانت هذه ومن هذه الضوابط القانونیة ما یتعلق بالشروط التي وضعها المشرع سواء 
لطة السكتحدید ، المتهم مشروعاً  والتي یجب توافرها لیكون توقیف ،شكلیةالشروط موضوعیة أم 

بالإدانة أو  نهائي منذ بدایة الدعوى الجزائیة حتى صدور حكماً المختصة بإصدار أمر التوقیف 
                                                           

القاهرة، ، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربیة، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، أحمد فتحي سرور ١
المرجع ، الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي، ، بشیر سعد زغلول٨٦٤ص، ٢٠١٢

 .١٠٤صالسابق، 

 .٥٨ص، المرجع السابق، سلامةإسماعیل محمد  ٢

 .١٥٥المرجع السابق، ص، على محمد على الحوسني ٣
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بالإضافة إلى الضمانات التي منحها المشرع ، والمدد المسموح بها لكل سلطة على حده، البراءة
ط الشكلیة والموضوعیة حتى یكون توافر الشرو ب ، ولم یكتفِ المشرعلمن صدر بحقه أمر توقیف

یختلف  أیضاً على وضع ضوابط معینة تجعل تنفیذ التوقیف وإنما حرص المشرع، التوقیف مشروعاً 
من معاملة المحكوم  بحیث یعامل الموقوف معاملة خاصة أخف كثیراً ، عن تنفیذ العقوبات العادیة

یستفید من  فهووبالتالي ، ائي بإدانتهحكماً نه على اعتبار أن الموقوف لم یصدر، علیهم بالإدانة
وما ، التوقیف تعلق بالمعاملة الخاصة للموقوفین، كمكان تنفیذومن هذه الضوابط ما یقرینة البراءة، 

  .ومنها أیضا ما یتعلق بطعامه وشرابه، یتعلق بالملابس التي یرتدیها الموقوف

لشرعیة التوقیف في هذا  ضوء ما تقدم ستكون دراستنا لموضوع الضوابط القانونیة وعلى
  :تيالمبحث موزعة على مطلبین كالآ

  .الشروط الموضوعیة والشكلیة للتوقیف: المطلب الأول

  .الضوابط القانونیة الخاصة بتنفیذ التوقیف :المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  الشروط الموضوعیة والشكلیة للتوقیف

من  إلى أن یصدر حكماً  یاطیاً إن قرار التوقیف یؤدى إلى وضع المتهم في السجن احت
بأن التوقیف إجراء استثنائي لذلك قید المشرع  وكما تحدثنا سابقاً ، ١البراءة وإما بالإدانةالمحكمة إما ب

وقد تكون شروط ذه الشروط قد تكون شروط موضوعیة ه، بمجموعة من الشروطإصداره سلطة 
المشرع لحمایة المتهم الذي هو وتعتبر هذه الشروط من أهم الضمانات التي وضعها  شكلیة،

وللحدیث عن هذه الشروط نقسم هذا المطلب ، قضائي باتبالأصل برئ حتى تثبت إدانته بحكم 
  :إلى فرعین على النحو التالي 

  .الشروط الموضوعیة للتوقیف:  الفرع الأول

  .للتوقیف الشكلیةالشروط : الثاني الفرع 

                                                           
الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ، النظریة العامة في التوقیف الاحتیاطي دراسة مقارنة، عمرو واصف الشریف ١

 .١٩٣ص، م٢٠٠٤بیروت، ، الحقوقیة
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  الفرع الأول

  الشروط الموضوعیة للتوقیف

فمنها ما یتعلق بنوعیة الجرائم التي إلیها، نظر منه للجانب الذي ی ختلف هذه الشروط تبعاً ت
ومنها ما یتعلق بالدلائل التي تبرر ، ومنها ما یتعلق بالجهة المختصة بالتوقیف، یجوز التوقیف فیها

  .یتعلق باستجواب المتهم قبل إصدار أمر التوقیفالتوقیف، ومنها ما  إصدار أمر

  :وذلك على النحو التالي ،نتناول كل شرط من هذه الشروطوسوف 

  :ارتكابها لجریمة التي یجوز التوقیف بسببا: الشرط الأول

جلها على شيء من ى المتهم والتي یجوز التوقیف من أیجب أن تكون الجریمة المسندة إل
تكییف الوصف والمرجع في تحدید جسامة الجریمة و ، الإجراءالجسامة حتى یبرر اتخاذ مثل هذا 

  .١القانوني للواقعة هو قانون العقوبات وما حدده للواقعة من عقوبة معینة

 وتعتبر الجنایات أكثر ،جسامة إلى جنایات وجنح ومخالفاتتنقسم الجرائم من حیث الحیث 
  .ثم المخالفات، یلیها الجنح ،الجرائم جسامة

، وجائز في الجنایات إطلاقاً ، اً والقاعدة العامة أن التوقیف لا یجوز في المخالفات إطلاق
إلا أن التعلیمات القضائیة ، ٢أما بخصوص الجنح فالقانون الفلسطیني غیر واضح بالخصوص

للنائب العام توجب على أعضاء النیابة مرعاه التوقیف في الجنح الهامة كلما كانت أدلة الاتهام 
  .٣ینثابتة ما لم یكن في ظروف القضیة ما یبرر الإفراج عن المتهم

 على المتهم القبض فیها یجوز التي الجرائم الفلسطیني الجزائیة اتالإجراء قانون حدد وقد
  .٤أشهر ستة الحبس عنمدة تزید  فیها العقوبة تستوجب التي والجُنح بالجنایات التلبس وهي

                                                           

 .٤٢٥ص، المرجع السابق، ن صادق المرصفاويحس ١

، ، المرجع السابق، المجلد الثانيموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني، ر صابر جرادةعبد القاد ٢
 .٧٢٣ص

 .م٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  التعلیمات القضائیة للنائب العاممن ) ٥٤٨(راجع المادة  ٣

 .م٢٠٠١لسنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ) ٣٠(المادة : راجع ٤
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 العامة أن النیابة أن یطلب من یجوز لمأمور الضبط القضائي التلبس حالة غیر وفي  
جنحة تزید  أو جنایة بارتكاب اتهامه على دلائل كافیة توافرت إذا المتهم على بالقبض أمر تصدر

  .١عقوبتها على الحبس ستة أشهر

رائم التي لا یجوز فیها نتقد بعض الفقهاء المشرع الفلسطیني وذلك لعدم تحدیده الجا وقد  
املین في مجال كان سبب في الإسراف في استخدام التوقیف من قبل الع التوقیف؛ لأن ذلك

  .٢التحقیق

ید على ستة أشهر فلا أما بخصوص الجنح المعاقب علیها بالغرامة أو الحبس مدة لا تز   
  .٣إلا إذا لم یكن للمتهم محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطین، فیها یجوز القبض

من قانون الإجراءات ) ١٣٤(وفي التشریع المصري فقد حددت الفقرة الأولى من المادة   
یجوز لقاضي التحقیق، بعد : "على أنه ٢٠٠٦لسنة ) ١٤٥(لجنائیة المستبدلة بالقانون رقم ا

استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جنایة أو جنحة معاقباً علیها بالحبس لمدة لا 
  ". تقل عن سنه، والدلائل علیها كافیة أن یصدر أمراً بحبس المتهم احتیاطیاً 

: من قانون المسطرة الجنائیة على انه) ١٥٩(فقد نصت المادة  ة المغربیةالمملكوفي   
الوضع تحت المراقبة القضائیة والاعتقال الاحتیاطي تدبیران استثنائیان، یعمل بهما في الجنایات "

  ". أو في الجنح المعاقب علیها بعقوبة سالبة للحریة

صري قد ضیق من نطاق الجنح یرى الباحث من خلال النصان السابقان أن المشرع الم  
التي یجوز فیها التوقیف، حیث اشترط أن یكون معاقباً علیها بالحبس مدة لا تقل عن سنه، في 

قد وسع من نطاق الجنح التي یجوز فیها توقیف المتهم، حیث  المملكة المغربیةفي حین أن المشرع 
سبب لنقد لأن ذلك سیكون ل حلاً ح، وهذا من وجهة نظر الباحث مأنه لم یضع حداً أدنى لهذه الجن

  .  في الإسراف في استخدام التوقیف من قبل العاملین في مجال التحقیق

  
                                                           

 .م٢٠٠١لسنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ) ٣١(المادة : عراج ١

، ، المجلد الثاني، المرجع السابقموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني، عبد القادر صابر جرادة ٢
غیر  الأولى، الطبعة ،الأول الجزء ،الإجراءات الجزائیة الفلسطیني قانون شرح في الوجیزساهر الولید،  ،٧٢٤ص

  .   ٤٣٤م، ص٢٠١٢، موثقة دار النشر، غزة

 .م٢٠٠١لسنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ) ١١٧(المادة : راجع ٣
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  :الجهة المختصة بإصدار أمر التوقیف: الشرط الثاني

تعتبر مرحلة إصدار أمر التوقیف من أهم المراحل التي یجب على المشرع أن یقوم 
والتي تكفل مباشرة التوقیف وفقا للمبررات الضروریة  ،بإحاطتها بقدر كبیر من الضوابط القانونیة

فلم یجز القانون الأساسي الفلسطیني في المادة  الإجراء، ونظرا لخطورة هذا ١التي من أجلها قد شرع
بإصدار ات الجزائیة الجهات المختصة الإجراءوقد حدد قانون ، التوقیف إلا بأمر قضائي) ١١(

الصلح ومحكمة البدایة والمحكمة المختصة بمحاكمة  قاضيو  النیابة العامة وهي أمر التوقیف
ة لكل منهم وذلك ضمن ثم نبین المدة المسموح، ، وسنقوم بتحدید كل جهة على حده٢المتهم

  .الشروط الشكلیة، والتي سیتم تناولها في موضع آخر من البحث

: لى أنهع ١٩٧١من الدستور المصري الصادر عام ) ٤١(أما في مصر فقد نصت المادة 
لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشه أو حبسه أو تقیید حریته بأي قید أو منعه من التنقل إلا بأمر "

تستلزمه ضرورة التحقیق أو صیانة أمن المجتمع، ویصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو 
  ".  النیابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون

لنص أن المشرع المصري قد منح سلطة إصدار أمر ویرى الباحث أن المستفاد من هذا ا
ئي، یرى رأي التوقیف إلي القاضي المختص والنیابة العامة، أما بخصوص مأمور الضبط القضا

تملكه النیابة العامة تنتقل سلطة توقیعه إلى مأمور الضبط القضائي بالتبعیة  ذيفقهي أن التوقیف ال
  . ٣من قبل النیابةلانتقال سلطة التحقیق إلیه حال انتدابه 

فقد عمل بالقاعدة التي تربط بین سلطة إصدار أمر  المملكة المغربیةفي أما المشرع 
سلطة  المملكة المغربیةفي التوقیف بالسلطة المختصة بإجراء التحقیق الابتدائي، وقد خول المشرع 

        .٤فإجراء التحقیق الابتدائي إلى قضاه تحقیق، وقد منحهم سلطة إصدار أمر التوقی

  

  

                                                           

 .٦٠ص، المرجع السابق، إسماعیل محمد سلامة ١

 .م٢٠٠١لسنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ) ١٢٠(المادة :راجع  ٢

، المرجع السابق، الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي، بشیر سعد زغلول ٣
 .١٧١ص

 .٥٩ص، المرجع السابق، قدري عبد الفتاح الشهاوي ٤



١٦  
 

  :كافیة ضد المتهم وجود أدلة: الشرط الثالث

كافیه ضده یستطیع المحقق من خلالها نسبة  جواز توقیف المتهم أن تتوافر أدلةیشترط ل  
إلا أنه یخضع لرقابة ، لسلطة التقدیریة للمحققلوتقدیر كفایة الأدلة یخضع ، الجریمة إلى المتهم

في حال  والتي یكون لها الحق في الإفراج عن المتهم فوراً  ،بعد ذلك المحكمة الجزائیة المختصة
  .١عدم توافر تلك الدلائل الكافیة

على الفلسطیني والتي ینص  الجزائیة اتالإجراء قانون من) ٣١/٢( المادة أكدتهوهذا ما 
تزید عقوبتها على الحبس  جنحة أو جنایة بارتكاب شخص اتهام على دلائل كافیةإذا وجدت "  :أنه
  ".ة أشهر، جاز لمأمور الضبط القضائي أن یطلب من النیابة العامة إصدار أمر القبض علیهست

 :والتي تنص على أنه) ١٣٤(المادة  علیه المشرع المصري أیضاً في نص وهذا ما أكد
ایة أو جنحة التحقیق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه إذا كانت الواقعة جن لقاضيیجوز "

أن یصدر أمر بحبس المتهم  تقل عن سنة، والدلائل علیها كافیة، لمدة لا بالحبسمعاقبا علیها 
  ".احتیاطیا

لم ینص صراحة على شرط توافر الأدلة الكافیة  المملكة المغربیةفي في حین أن المشرع 
لتوقیف المتهم، وإنما اكتفى بالنص على أن التوقیف هو تدبیر استثنائي یعمل فیه بالجنایات 

  .٢لمعاقب علیها بعقوبة سالبة للحریةوالجنح ا

هذا ویرى جانب من الفقهاء أنه لا یجوز أن تقوم الدلائل الكافیة على مجرد الشبهات أو 
كما لا یعتبر مجرد الارتباك أو الإبلاغ عن جریمة من الدلائل الكافیة ، الإشاعات أو مجرد التبلیغ

  .٣التي تبرر توقیف المتهم

حتى یكون التوقیف قام إلى تأید الرأي الذي یرى أنه یجب ویذهب الباحث في هذا الم
  .٤أن تكون الأدلة القائمة قبل المتهم تجعل إدانته كبیرة الاحتمالصحیحاً 

                                                           

 .٤٠٥ص، المرجع السابق، جودة حسین جهاد ١
 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٥٩(راجع المادة  ٢

 .١٢٩محمد عبد اللطیف فرج، المرجع السابق، ص ،٢١٦المرجع السابق ص، لشریفف اعمرو واص ٣

 .٤٢٦ص، المرجع السابق، حسن صادق المرصفاوي ٤



١٧  
 

وحسن  لفطنة، أمر التوقیف من التعلیمات القضائیة للنائب العام) ٥٤٠(المادة وقد تركت 
  .١تقدیر أعضاء النیابة

 لك قد یؤدى إلى التعسف في استخدام التوقیف مما یشكلفي هذا المقام أن ذ یرى الباحثو 
في الوقت الذي لم یحدد قانون ، مبدأ افتراض البراءةالحقوق والحریات وعلى خطورة على 

  .ات الجزائیة الفلسطیني المقصود بالدلائل الكافیةالإجراء

  :٢استجواب المتهم قبل إصدار أمر التوقیف: الشرط الرابع

حتى وقاضي التحقیق على وكیل النیابة ، ٣يالمغربطیني والمصري و الفلس أوجب المشرع  
ویرجع السبب في ذلك أن مناقشة المتهم  ،باستجواب المتهم أن یكون مسبوقاً  یكون توقیفه صحیحاً 

 ترى جهة التحقیق  في أدلة الاتهام قد تمكنه من إثبات عكس الأدلة والشبهات القائمة ضده، فلا
المسائلة الإداریة  مستوجباً ، المتهم التوقیف دون استجواب قع باطلاً ی وبالتالي، توقیفهسبب ل

  .٤والجزائیة إن توافرت شروطها

یجوز لوكیل " :نهالإجراءات الجزائیة الفلسطیني على أمن قانون ) ١٠٨(المادة  حیث تنص  
  ."النیابة توقیف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعین ساعة

لا یشترط أن یتم توقیف المتهم عقب استجوابه  قه إلى القول بأنهوقد ذهب جانب من الف  
  .٥مباشرة بل یجوز ذلك في أي وقت بعد استجوابه

                                                           

 .  م٢٠٠٦لسنة التعلیمات القضائیة للنائب العام الفلسطیني من ) ٥٤٠(المادة : راجع ١

ومناقشته فیها ، لأدلة المختلفة القائمة ضدهومواجهته با، یقصد بالاستجواب توجیه التهمة المنسوبة للمتهم إلیه ٢
ویختلف الاستجواب عن سؤال المتهم الذي یتمثل في ، تفصیلیا لیرد علیها ویثبت براءته أو یعترف بها إذا شاء ذلك

مجرد الرد على الأسئلة دون المناقشة، كما أن الاستجواب یختلف عن السؤال في أن الاستجواب یدخل ضمن 
المرجع ، إسماعیل محمد سلامة راجع، یدخل ضمن مرحلة جمع الاستدلالاتما السؤال فهو أ، مرحلة التحقیق

  .١٠٠ص، السابق
من قانون الإجراءات الجزائیة ) ١٣٤(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني ، والمادة ) ١٠٨(راجع المادة  ٣

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٤٧(المصري، والمادة 

 .٤٠٦ص، المرجع السابق، ة حسین جهادجود ٤

، ، المجلد الثاني، المرجع السابقموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني، عبد القادر صابر جرادة ٥
 .١٤٢اللطیف فرج، المرجع السابق، ص ،  محمد عبد٧٢٥ص



١٨  
 

فإنه یجوز إصدار أمر بالقبض ، ولم یتم ضبطه أو القبض علیه أما إذا كان المتهم هارباً   
  .١وهذا الاستثناء تفرضه ظروف الحال، ومن ثم استجوابه علیه وتوقیفه

ات الجزائیة الإجراءلأهمیة الاستجواب فقد كفله المشرع الفلسطیني في قانون  ونظرا  
، في حق المتهم في الصمت وعدم الإجابةهذه الضمانات تتمثل حیث ، بمجموعة من الضمانات

كما افترض ، ساعة لحین حضور محامیة ٢٤أعطى له الحق في تأجیل الاستجواب مدة كذلك 
، سلامة إرادة المتهم عند استجوابهأیضا واشترط القانون  ،عن الكذبالقانون عدم مسئولیه المتهم 

  .٢تمكین المتهم من حق الدفاع عن نفسهكذلك و 

  

  الفرع الثاني

  الشروط الشكلیة للتوقیف

یبرره وجود الشخص في ، إن أمر توقیف المتهم هو اعتداء خطیر على الحریة الشخصیة  
فقد أحاطه المشرع بمجموعة من الشروط الإجرائیة أو لذلك ، موضع الاتهام والملاحقة الجنائیة

  .٣الشكلیة وذلك لضمان قانونیته

 وإنما یجب استخدامه وفقاً ، لذلك فلا یكفي توافر الشروط الموضوعیة لاستخدام التوقیف  
هذه  ویهدف المشرع من وراء إقرار، لشكل الذي نص علیة القانون وإلا اعتبر توقیف المتهم باطلاً 

  :الشروط الشكلیة على النحو التاليوسوف نجمل ، مایة المتهم الذي لم تثبت إدانته بعدحالشروط 

  :تسبیب قرار التوقیف: الشرط الأول

ات الجزائیة الفلسطیني یفید بضرورة تسبیب أمر الإجراءلم یرد نص صریح في قانون   
 )١٢(المادة  نصتحیث من النص على ذلك، في القانون الأساسي مما ورد رغم على الالتوقیف 

                                                           

،  ة، دار منصور للطباعةغیر محدد رقم الجزء والطبع، الوسیط في الحبس الاحتیاطي، عاطف فؤاد صحصاح١
 .٧١، ص٢٠٠٢

 .٢٠٠١لسنة ) ٣(في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ) ٢١٨،١٠٩،١٠٢،٩٧(راجع المواد ٢

المرجع السابق، ، الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي، بشیر سعد زغلول ٣
 .١٣٣،ص



١٩  
 

ویجب إعلامه سریعا ، یبلغ كل من یقبض علیه أو یوقف بأسباب القبض علیه أو إیقافه: "على أنه
  ."وأن یقدم للمحاكمة دون تأخیر، وأن یمكن من الاتصال بمحام، بلغة یفهمها بالاتهام الموجه إلیه

انون أما المشرع المصري فقد نص صراحة على ضرورة تسبیب أمر التوقیف في ق  
والمضافتان بالقانون رقم ) ١٣٦(الإجراءات الجنائیة حیث نصت الفقرتان الثانیة والثالثة من المادة 

لى ویجب أن یشتمل أمر الحبس على بیان الجریمة المسندة إ: "على أنه ٢٠٠٦لسنة ) ١٤٥(
دة على الأوامر ویسرى حكم هذه الماوالأسباب التي بني علیها الأمر،  ،والعقوبة المقررة لها  المتهم
  ."، وفقا لأحكام هذا القانونالحبس الاحتیاطي  تصدر بمد التي

ضرورة قیام قاضي التحقیق  على نص، حیث المغربي وهذا ما أكد علیه أیضاً المشرع  
  . ١بتسبیب أمر التوقیف، سواء تعلق الأمر بتوقیف جدید أم بتمدید أمر توقیف سابق

مخالفة أمر التوقیف من قبل المشرع الفلسطیني ب تسبیالباحث أن عدم  رىوبالتالي ی  
فهو یعطى الحق ، ن التسبیب یعتبر ضمان لا غنى عنه لحسن سیر العدالةإحیث ، دستوریة

لصاحب الشأن في الرقابة على أعمال النیابة العامة التي تستطیع توفیر الأسباب والمبررات التي 
، زیادة أعداد الموقوفین داخل السجون التالي، وب٢من مذكرات التوقیف مزید تدعوها إلى إصدار

  .لذلك فتسبیب أمر التوقیف من شأنه تقلیل هذه الأعداد

الفة لتعدیل هذه المخالفلسطیني  في هذا المقام وجوب تدخل المشرع ومما تقدم یرى الباحث  
ءات في قانون الإجراوإلا اعتبر عدم نص المشرع بحیث یصبح أمر التوقیف مسببا، ، الدستوریة
  .ةعلى ضرورة تسبیب أمر التوقیف إغفالا لضمانة هامة تتعلق بالحریة الشخصیالجزائیة 

  :إبلاغ الموقوف بأسباب توقیفه: الشرط الثاني

یضاف إلى ضمانه تسبیب  شكلیاً  إبلاغ المتهم بأسباب صدور أمر التوقیف ضماناً  یمثل  
، ق المدنیة والسیاسیةقیة الدولیة للحقو من الاتفا) ٩/٢(المادة علیه  تنص هذا ما، ٣أمر التوقیف

                                                           
 .المغربي الجنائية المسطرة نونقا من) ١٧٧ ،١٧٦ ،١٧٥( المادة راجع ١

، ، المجلد الثاني، المرجع السابقموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني، عبد القادر صابر جرادة ٢
 .٧٣١ص

 .١١٥ص، المرجع السابق، قدري عبد الفتاح الشهاوي ٣



٢٠  
 

بأیة تهمة فوراً  كما یجب إبلاغه، بلاغ كل من یقبض علیه بأسباب ذلك عند حدوثهیجب إ"بأنه 
  .١"توجه إلیه

ات الجزائیة الفلسطیني یفید بضرورة إبلاغ الإجراءولكن لم یرد نص صریح في قانون   
الفلسطیني المعدل حیث تنص القانون الأساسي  رغم النص على ذلك في، ٢الموقوف بأسباب توقیفه

یبلغ كل من یقبض علیه أو یوقف بأسباب القبض علیه أو إیقافه، ویجب " :على أنه) ١٢(المادة 
إعلامه سریعاً بلغة یفهمها بالاتهام الموجه إلیه، وأن یمكن من الاتصال بمحام، وأن یقدم للمحاكمة 

  ".دون تأخیر

إنهاء المخالفة الدستوریة بأن یتدخل المشرع ویقوم بإضافة هذا وعلیه یرى الباحث ضرورة   
ولیس هذا فقط وإنما یجب أن یبین المشرع طریقة وكیفیة ، النص في قانون الإجراءات الجزائیة

  .وشكل الإبلاغ كتابة أم شفاهة، والجهة المختصة بالإبلاغ، الإبلاغ

بأسباب توقیفه حیث نصت  أما المشرع المصري فقد نص صراحة على إبلاغ الموقوف  
یبلغ فورا كل من یقبض علیه أو یحبس : "من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه) ١٣٩(المادة 

إبلاغه بما وقع ، ویكون له حق الاتصال بمن یرى بأسباب القبض علیه أو حبسه  اطیااحتی
   ". ، ویجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إلیهوالاستعانة بمحام

لم ینص صراحة على وجوب إبلاغ الموقوف بأسباب  المملكة المغربیةفي أما المشرع   
  .٣توقیفه، وإنما نص على وجوب إبلاغ الموقوف بأمر التوقیف

  :اشتمال أمر التوقیف على بیانات معینة: الشرط الثالث

لحضور یجب أن تكون الأوامر المتعلقة با، ات الجزائیةالإجراءكقاعدة عامة في قانون   
، والاحتجاج بها أمام السلطة التي ٤لإثبات ما ورد بها والإحضار والتوقیف ثابتة بالكتابة ضماناً 

                                                           
م، وقد دخلت ١٩٦٦دنیة والسیاسیة عام وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على الاتفاقیة الدولیة للحقوق الم ١

 م،١٩٧٦حیز التنفیذ عام 
 .٥٧، المرجع السابق، صالإفراج بكفالة في التشریع الفلسطینيوسام محمد نصر،  ٢
، ٢٠٠٦، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار القلم، الرباط، شرح قانون المسطرة الجنائیة المغربيالحبیب بیهي،  ٣

 .٢٠٠ص

، الطبعة ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥الحبس الاحتیاطي في ضوء التعدیلات الواردة بالقانون رقم، یكرمحمد على سك ٤
 .٢٧، ص٢٠٠٦، الأولى، غیر موضح دار النشر



٢١  
 

یجوز أن یكون أمر التوقیف  لذلك فلا، المحكمة المختصة أمكانت النیابة العامة أسواء ، أصدرته
  .وإلا كان باطلاً شفویاً 

 لبیاناتفإن ا ،م٢٠٠١لسنة ) ٣( رقم نيإلى قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطی واستناداً   
 الرسمي الختم، بالتوقیف الأمر مصدر وصفة اسم :هي التوقیف أمر علیها یشتمل أن یجب التي

 إلى المنسوبة التهمة، المتهم الشخص بیانات، بالتوقیف الأمر مصدر یتبعها التي بالجهة الخاص
 المتهم بحبس السجن مأمور تكلیف، المتهم انعنو ، التوقیف مدة، للاتهام القانونیة والمادة المتهم

، وقد بین قانون الإجراءات الجنائیة المصري البیانات التي یجب أن یتضمنها الأمر ١فیه ووضعه
وهي نفس البیانات التي وردت في قانون الإجراءات ) ١٣٦، ١٢٧(بتوقیف المتهم وذلك في المواد 

) ١٤٣(فقد بینت المادة  المملكة المغربیةفي ائیة الجزائیة الفلسطیني، أما قانون المسطرة الجن
أمر  كلیجب أن یشار في : "البیانات التي یجب أن یتضمنها أمر التوقیف، والتي نصت على أنه

وأن تبین فیه هویة المتهم ورقم بطاقة تعریفه عند  ،إلى نوع التهمة والنصوص القانونیة المطبقة
  ".ضي الذي أصدره ویختمه بطابعهالأمر ویوقعه القا ویؤرخ علیها ءالاقتضا

  :تقید التوقیف بمدة معینة: الشرط الرابع 

فإن التوقیف هو إجراء ، للقاعدة الشرعیة التي تتحدث عن أن الضرورات تقدر بقدرها وفقاً 
 شخص ضد لذلك فإنه یجب عدم التوسع به خاصة أنه یصدر، ضروري شرع لمصلحة التحقیق

 فإنه دائم، إجراء استثنائي مؤقت ولیس وبما أن التوقیف، بعد انتهإد تثبت ولم البراءة فیه یفترض
 یحقق بما اللازمة بالقیود وإحاطته تضیق نطاقه، على والعمل به التوسع عدم وبالضرورة، یتعین
  ٢.مدة التوقیف تحدید ،ضمانات والتي تعتبر القیود هذه أهم ومن عنها، الخروج دون أهدافه

من القانون الأساسي الفلسطیني في فقرتها الثانیة على أن ) ١١(علیه المادة  تنصوهذا ما 
ات الإجراءوهذا ما تناوله المشرع الفلسطیني من خلال قانون ، یحدد القانون مدة الحبس الاحتیاطي

وجعل هذه المدد مختلفة باختلاف ، ما حدد مدد التوقیف بنصوص واضحة وصریحةالجزائیة عند
  :وذلك على النحو التالي ،السلطة مصدرة قرار التوقیف

  

                                                           

 .٢٠٠١لسنة ) ٣(في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم) ١١٠،١١١(راجع المواد  ١

 الحبس" والتوقیف الاستجواب في وحقوقه اتهضمان رسالة ماجستیر بعنوان المتهم، سعید الأحمد أحمد سعدي ٢
 .١٠٢، ص،٢٠٠٨، جامعة النجاح الوطنیة، مقارنة دراسة" الفلسطیني الجزائیة الإجراءات قانون في" الاحتیاطي
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  :أمر التوقیف الصادر من النیابة العامة: أولا

یجوز لوكیل " :الفلسطیني على أنهات الجزائیة الإجراءمن قانون ) ١٠٨(لمادة نصت ا
ویراعى تمدید التوقیف من قبل ، النیابة توقیف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعین ساعة

إذا : "على أنهات الجزائیة الإجراءمن قانون ) ١١٩(ما تنص المادة ك، "للقانون المحكمة طبقاً 
اقتضت إجراءات التحقیق استمرار توقیف المقبوض علیه أكثر من أربع وعشرین ساعة فلوكیل 

  ."الصلح تمدید التوقیف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر یوماً  قاضيالنیابة أن یطلب من 

الأولى المادة حیث تعطى  هناك تناقض بینهماومن مطالعة هذین النصین یرى الباحث أن 
أما المادة الثانیة فإنها تعطى وكیل ، لوكیل النیابة الحق في توقیف المتهم لمدة ثمان وأربعین ساعة

  .النیابة الحق في توقیف المتهم مدة أربع وعشرین ساعة

 یل ذلكلذلك یؤید الباحث ما ذهب إلیه رأي فقهي والذي یرى ضروري تدخل المشرع لتعد
  .، وذلك بتعدیل النص في اختیار مدة واحدة١التناقض

نسبیاً  ساعة الممنوحة للنیابة العامة هي مدة قصیرة) ٤٨(أن مدة  رأي فقهي آخركما یرى 
كما أن الإجازات الأسبوعیة وإجازات ، ولا تكفي لتحقیق الغرض منها، خاصة في الجرائم الخطیرة
بلا شك إلى بطلان كثیر من القرارات المتعلقة بالتوقیف التي تؤدى ، الأعیاد الممنوحة للموظفین

  .٢تصدرها النیابة العامة

ضرورة الإبقاء على المدة المخصصة للنیابة العامة دون زیادة أو  هذا ویرى الباحث
ولكن لمعالجة ما ترتبه ، وهي مدة ثمان وأربعین ساعة) ١٠٨(في نص المادة  والمحددة، نقصان

یة من آثار قد تؤدي إلى ات الرسمیة والمقررة لموظفي السلطة الوطنیة الفلسطینالعطلات والإجاز 
تدخل المشرع بإفراد نص یعطي مهمة  فیذهب الباحث إلى تأید الرأي الذي یرى ضرورة، البطلان

تمدید التوقیف لقاضٍ مناوب یتولى خلال تلك الفترة إكمال الفراغ القانوني الناشئ عن عدم التمدید 
  .٣ة المختصةمن الجه

                                                           

 .   ٤٣٦المرجع السابق، ص ،الإجراءات الجزائیة الفلسطیني قانون شرح في الوجیز ساهر إبراهیم الولید، ١

، ، المجلد الثاني، المرجع السابقموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني، ادةعبد القادر صابر جر  ٢
 .   ٤٣٧المرجع السابق، ص ،الإجراءات الجزائیة الفلسطیني قانون شرح في الوجیز ساهر إبراهیم الولید، ،٧٣١ص

: عبر الرابط، یابة العامةالموقع الرسمي للن، مبررات التوقیف وضوابطه: مقال بعنوان، وسـام محمد نصر ٣
http://www.pgp.ps/ar/?p=م١٣/٢/٢٠١٣، تاریخ الدخول إلى الموقع  ٢٣٨٥. 
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 مدة أقصى أن یعتقد جعل البعض وقد أحدث هذا التناقض لبساً في الواقع العملي إذ
 النحو على مقسمة ساعة وسبعون اثنان مدة المتهم هي على تتحفظ أن العامة النیابة تستطیع
 ساعة وأربعون ثماني مدة إلى بالإضافة لاستجوابا بها یتم التي ساعة وعشرون أربع: التالي
ویرى ، ١الشرطة لدى القبض مدة حساب دون وذلك ،بتوقیف المتهم قراراً  النیابة وكیل بها دریص

 ولمأمور العامة للنیابة یمكن مدة أقصى جعل إلى اتجهت المشرّع إرادة الباحث في هذا المقام بأن
  .ةساع وأربعین ثمان مدة هي، المتهم على بها یتحفظ أن الضبط القضائي

هذه  أحد في ورد حیث العلیا العدل لمحكمة قرارات عدة في المبدأ هذا تأكید ورد كما
وأربعین  ثمان مدة هي المتهم توقیف والتحقیق الاستدلال سلطة تملكها مدة أقصى أن القرارات
 عن یخرجقضائي  عمل إلیها المشار التوقیف مدة عن زاد فیما التوقیف اعتبرت حین في، ساعة

  ٢.قیقوالتح الاستدلال سلطة اختصاص

أما القانون المصري فقد جاء النص صریحاً في هذا الخصوص، حیث حددت الفقرة الأولى 
، ٢٠٠٦لسنه ) ١٤٥(جنائیة المعدلة بموجب القانون رقم ال من قانون الإجراءات) ٢٠١(من المادة 

أت إذا ر " :النیابة العامة حیث نصت على أنه المقررة ابتداء حال صدور الأمر به منتوقیف مدة ال
النیابة العامة مد الحبس الاحتیاطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أیام أن تعرض الأوراق على 

   "لیصدر الأمر بما یراه بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم  الجزئي القاضي

یرى الباحث من خلال هذا النص أن المدة المسموحة لتوقیف المتهم من قبل النیابة العامة 
ام، ویرى الباحث أیضاً أن تلك المدة طویلة نسبیاً على نفس الموقوف، حیث أن هي أربعة أی

التوقیف هو إجراء استثنائي اقتضته مصلحة التحقیق یجب عدم التوسع به وذلك لأن الضرورات 
  .تقدر بقدرها

ي قد عمل بالقاعدة التي تربط بین سلطة فإن المشرع المغرب المملكة المغربیةأما في 
المملكة المشرع في التوقیف بالسلطة المختصة بإجراء التحقیق الابتدائي، وقد خول إصدار أمر 

، ٣سلطة إجراء التحقیق الابتدائي إلى قضاه تحقیق، وقد منحهم سلطة إصدار أمر التوقیف المغربیة
                                                           

 .٤٧ص، المرجع السابق، محمد ناصر أحمد ولد على ١

 رقم قرار :الفلسطینیة یاالعل العدل محكمة ( ،منقول حرفیا٤٧ص، المرجع السابق، محمد ناصر أحمد ولد على ٢
بتاریخ   والصادر ٢٠٠٥/١٢٥والقرار رقم . منشور غیر ١٥/١٠/٢٠٠٥ بتاریخ والصادر ٢٠٠٥/١١٠

 .غیر منشور ٣٠/١٠/٢٠٠٥

 .٥٩ص، المرجع السابق، قدري عبد الفتاح الشهاوي ٣
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أعطى ضباط الشرطة القضائیة صلاحیة حرمان المشتبه بهم  المملكة المغربیةفي ولكن المشرع 
م وذلك من خلال الوضع تحت الحراسة في حال تعلق الأمر بوجود قرائن على ارتكاب من حریته

، وقد حدد ١جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس وكان هناك ضرورة تقتضیها إجراءات البحث
ساعة  ٢٤) ٦٦(ساعة ویجوز تمدیدها وفقاً للمادة ) ٤٨(المشرع أمد الحراسة في مدة لا تتجاوز 

إذن مكتوب من النیابة العامة، ولكن یرى الباحث أن هذا الإجراء لا یعتبر  بشرط الحصول على
توقیف وإنما هو من قبیل الوضع تحت الحراسة أو التحفظ على المشتبه بهم، حیث أن التوقیف هو 
من اختصاص قاضي التحقیق، ویكون تحقیقاً في حال أناب قاضي التحقیق أحد ضباط الشرطة 

  .٢من الأعمال التحقیقالقضائیة للقیام بعمل 

  :الصلح أمر التوقیف الصادر من قاضي: انیاث

: على أنه ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم ات الجزائیة الإجراءمن قانون  )١٢٠/٢(لمادة تنص ا
أو یوقفه لمدة لا تزید ، الصلح بعد سماع أقوال ممثل النیابة والمقبوض علیه أن یفرج عنه لقاضي"

أخرى لا تزید في مجموعها على خمسة  اً دمده تجدید توقیفه كما یجوز ل، یوماً على خمسة عشر 
  ."وأربعین یوما

لنیابة العامة إذا لأعطى الحق الإجراءات الجزائیة قد قانون  من خلال هذا النص نجد أن
فیجوز لها  ن هناك ما یبرر بقاء المتهم موقوفاً أساعة غیر كافیة لسیر التحقیق و ) ٤٨(رأت أن مدة 

 وهنا یجب على قاضي، من قاضي الصلح المختص یف لمدة خمسة عشر یوماً طلب تمدید التوق
فإذا رأى أن طلب النیابة تعسفي ، الصلح سماع أقوال ممثل النیابة والمتهم قبل تمدید مدة التوقیف

الصلح أن طلب النیابة  رأى قاضي أما إذا، فله رفض طلب تمدید التوقیف والإفراج عن المتهم
فیجوز له تمدید ، ن هناك بالفعل ما یبرر توقیف المتهمموضوعیة وأ سبابالعامة یستند إلى أ

، أخرى كما یجوز له تمدید التوقیف لمدة خمسة عشر یوماً ، توقیف المتهم لمدة خمسة عشر یوماً 
أما إذا انتهت مدة ، وذلك بعد سماع أقوال النیابة والمتهم مرة أخرى ووجد ما یبرر توقیف المتهم

الصلح بعد طلب من النیابة العامة  مبرر لتمدید التوقیف من قبل قاضي ة وكان هناكالتوقیف الثانی
ع أقوال ممثل النیابة ابتمدید التوقیف وذلك بعد سم اً الصلح إصدار حكما ثالث لقاضيفیجوز 

                                                           
قیق للإشارة لعمل استخدم المشرع المغربي عبارة البحث في الإشارة لعمل الشرطة القضائیة، ومصطلح التح ١

 . قاضي التحقیق
 .١١٩الحبیب بیهي، المرجع السابق، ص ٢
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، ویرى رأي فقهي أنه من الأفضل أن ١بحیث لا تزید هذه المدد عن خمسة وأربعین یوما، والمتهم
ضاة الصلح لإجراء التوقیف بدلاً من أن یكون ذلك لكل قضاة الصلح، مما ینتج یخصص أحد ق

  .٢عنه متابعة إجراءات التوقیف بصورة دائمة ومستمرة

إذا :"والتي نصت على أنه ) ٢٠٢(وبذات المعنى أكده المشرع المصري بموجب المادة 
الأوراق على  ة أیام أن تعرضمدة أربع وجب قبل انقضاء النیابة العامة مد الحبس الاحتیاطي رأت

مد الحبس  وللقاضيأقوال النیابة العامة والمتهم،  بعد سماع  مر بما یراهلیصدر الأ الجزئي القاضي
تزید مدة الحبس  بحیث لاتجاوز كل منها خمسة عشر یوما، و  لا الاحتیاطي لمدة أو لمدد متعاقبة

  .في مجموعها على خمسة وأربعین یوما الاحتیاطي

لباحث أن هذه المدة المحددة للقاضي الجزئي في التشریع المصري أو لقاضي ویرى ا
الصلح في التشریع الفلسطیني، تمثل ضمانه مهمة للحریات الفردیة، حیث یستطیع المتهم المثول 
أمام القاضي المذكور ثلاث مرات یتمكن فیها من إبداء دفاعه، وبالتالي یزداد معها فرص إخلاء 

  . ع تفنید الأسباب التي بني علها الأمر الصادر بتوقیفهسبیله متى استطا

على  نائیةجسطرة المانون المن ق )١٧٦،٧١٧( فقد بینت المواد المملكة المغربیةأما في 
یجوز لقاضي التحقیق تمدید هذه التوقیف شهرا واحدا، و أن یتجاوز  أنه لا یجوز في القضایا الجنح

، بناء على طلبات النیابة العامة المدعمة أیضا بأسباب الفترة بمقتضى أمر قضائي معلل یصدره
غیر أنه إذا ظهرت  ،شهرین التوقیفلا یمكن أن یتعدى أمد ، أما في الجنایات لنفس المدةلمرتین و 

في حدود  التوقیف جاز لقاضي التحقیق تمدید فترة التوقیفهذا الأجل ضرورة استمرار  انتهاء عند
   .خمس مرات ولنفس المدة

  :أمر التوقیف الصادر من محكمة البدایة: اثالث

لا : "على أنه ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم ات الجزائیة الإجراءمن قانون  )١٢٠/٣(لمادة تنص ا
أعلاه إلا إذا قدم طلب لتوقیفه من )١(یجوز أن یوقف أي شخص مدة تزید على ما ذكر في الفقرة 

ه الحالة لا یجوز أن تزید مدة التوقیف النائب العام أو أحد مساعدیه إلى محكمة البدایة وفي هذ
  ."على خمسة وأربعین یوماً 

                                                           
 .٢٠٠١لسنة ) ٣(قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم) ١٢٠(راجع المادة  ١

 .٣٣وسام محمد نصر، الإفراج بكفالة في التشریع الفلسطیني، المرجع السابق، ص ٢
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إذا رأى وكیل النیابة أن المدة السابقة غیر كافیة ووجد ما یبرر بقاء وفقاً لهذا النص فإنه 
یطلب فیه تقدیم طلب ، لنائب العام أو احد مساعدیهلیجوز له أن یتقدم بطلب ، المتهم رهن التوقیف
وهنا لا یجوز لوكیل النیابة تقدیم الطلب بنفسه مباشرة إلى ، مدید مدة التوقیفلمحكمة البدایة بت

، محكمة البدایة وإنما یجب أن یقدم الطلب إلى المحكمة عن طریق النائب العام أو أحد مساعدیه
، وهذا ما أكدت علیه ١یوما) ٤٥(وهنا یجوز للمحكمة تمدید توقیف المتهم مدة لا تزید عن 

  .٢لنائب العامضائیة لالقتعلیمات ال

ات هو تأكید المشرع على أن الإجراءفي هذا المقام أن الهدف من تقید هذه  ویرى الباحث
زیادة و إجراء مؤقت شرع لمصلحة التحقیق، وهذا ما جعل المشرع یشیر إلى عدم جواز التوقیف ه

  . ٣مدد التوقیف على ستة أشهر

مشرع الفلسطیني، وفقاً لما تنص علیه وما ذهب إلیه المشرع المصري هو ما أخذ به ال
إذا لم ینته التحقیق " :والتي تنص على أنهمن قانون الإجراءات الجنائیة المصري ) ١٤٣(المادة 
هو مقرر في المادة السابقة وجب قبل انقضاء  زیادة على ما القاضي مد الحبس الاحتیاطيورأى 

ح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجن
 تزید كل منها على خمسة لا بمد الحبس مددا متعاقبة  وال النیابة العامة والمتهمأمرها بعد سماع أق

ومع ة، إذا اقتضت مصلحة التحقیق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغیر كفال وأربعین یوماً 
ثلاث شهور  احتیاطیاً  على حبس المتهم نقضىاعام إذا ذلك یتعین عرض الأمر على النائب ال

  ". هاء من التحقیقتوذلك لاتخاذ الإجراءات التي یراها كفیلة للان

ویرى الباحث أن هذه المادة أضافت ضمانه إضافیة للتضییق من نطاق ممارسة سلطة 
له وهي خمسة  التوقیف، حیث أن كلمة مدد تعني أنه لا یجوز للقاضي مد مدة التوقیف الممنوحة

یتعین عرض وأربعین یوماً مرة واحدة، وإنما یتعین علیه أن یقوم بذلك على مرتین على الأقل، كما 
ثلاث شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي  على توقیف المتهم نقضىاالأمر على النائب العام إذا 

  .هاء من التحقیقتیراها كفیلة للان

  
                                                           

، م٢٠٠٩، غیر موثقة دار النشر، الطبعة الأولى، لتحقیق الجنائيالنیابة العامة وا، معتز أحمد محمد الأغا ١
 .١١٦ص

 . ٢٠٠٦لسنة  من التعلیمات القضائیة للنائب العام) ٥٥٣(راجع المادة  ٢

 .٢٠٠١لسنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ) ١٢٠(راجع المادة  ٣



٢٧  
 

  :حكمة المختصةأمر التوقیف الصادر من الم: رابعا

على النیابة : "على أنهمن قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني ) ١٢٠/٣(المادة  تنص
العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إلیها في الفقرتین السابقتین على المحكمة 

  ."أخرى حتى انتهاء المحاكمة المختصة بمحاكمته لتمدید توقیفه مدداً 

النیابة العامة من إجراءات التحقیق خلال  لم تنتهي نه إذان نص المادة السابقة أیتضح م
وجب علیها عرض المتهم قبل ، مدة الثلاث أشهر الأولى ورأت النیابة العامة ضرورة تمدید التوقیف

وهنا یجوز ، انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إلیها في الفقرتین السابقتین على المحكمة المختصة
أن تصدر حكما أو أحكاما بتمدید ، لمحكمة المختصة إذا رأت ضرورة الاستمرار في توقیف المتهمل

  .١التوقیف لمدد أخرى بحیث یجب ألا تتجاوز هذه المدة أو المدد على ثلاث شهور

المشرع هنا لم ینص صراحة على جواز تمدید التوقیف من قبل المحكمة ویرى الباحث أن 
أنه ) ١٢٠(المادة رقم  ة منالخامس لفقرةر أخرى وإنما قد فهم ضمنیا من االمختصة مدة ثلاث شهو 

  .٢لا یجوز بأي حال أن تزید مدد التوقیف المشار إلیها في الفقرات الثلاثة أعلاه على ستة أشهر

ومن ، تمدیدها لوجدناها ثلاثة شهورلمحكمة المختصة المسموح لفلو جمعنا المدد السابقة 
  .ثلاثة شهور أخرى سموح للمحكمة المختصة تمدیدها هيالمدة أو المدد الم بأنهنا یرى الباحث 

أن المشرع الفلسطیني قد ساوى في الحد الأقصى لمدد التوقیف بین الجنایات  ویرى الباحث
، في مدد التوقیف والجنح الجنایاتیساوي بین والجنح بأن جعله ستة أشهر وكان الأولى به ألاّ 

  .لجنایات یكون أكثر تعقیداً عنه في الجنح التي تتسم بالبساطةخاصة أن التحقیق في ا

لم ) ١٢٠(في نص الفقرة الرابعة من المادة الفلسطیني كما أنه من الملاحظ أن المشرع 
یحدد من هي المحكمة المختصة بتمدید التوقیف وذلك على غرار المدد السابقة والمحكمة 

على المشرع أن یحدد الجهة المختصة بتمدید التوقیف  المختصة بكل مدة، لذا یرى الباحث أنه كان
في هذه المرحلة، ونؤید ما ذهب إلیه رأي فقهي في تحدید المحكمة المختصة بتمدید التوقیف في 

  .٣هذه المرحلة بمحكمة الاستئناف

                                                           

 .١١٦ص، المرجع السابق، معتز أحمد محمد الأغا ١

 .٢٠٠١لسنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ) ١٢٠(راجع المادة  ٢

 .٤٤١، المرجع السابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینيساهر إبراهیم الولید،  ٣



٢٨  
 

أما المشرع المصري فقد حدد مدد التوقیف في قانون الإجراءات الجنائیة صراحة وهي 
مدة أربعة أیام أن تعرض الأوراق  وجب قبل انقضاء مد التوقیف أت النیابة العامةر  إذاكالتالي، 

، ویرى الباحث ١ع أقوال النیابة العامة والمتهمبعد سما  مر بما یراهعلى القاضي الجزئي لیصدر الأ
 هنا أن المشرع المصري قد توسع بالمدة الممنوحة للنیابة العامة، حیث أعطى النیابة العامة الحق
بتوقیف المتهم مدة أربعة أیام في حین أن المشرع الفلسطیني أعطى النیابة العامة مدة ثمانیة 

أو لمدة  التوقیف مد وأربعین ساعة فقط، في حین أن المشرع المصري والفلسطیني قد منحا القاضي
ا مجموعهفي  یث لا تزید مدة التوقیفو بح لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر یوما،

وجب على  ،السابقةبعد انقضاء مدة التوقیف  لم ینته التحقیق ، وفي حال٢على خمسة وأربعین یوما
غرفة المشورة للنظر نحو مد  النیابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في

مصلحة  مدة التوقیف مدداً متعاقبة لا تزید كل منها على خمسة وأربعین یوماً، طالما اقتضت
  .٣التحقیق أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغیر كفالة وذلك بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم

علن بإحالته إلى ولا یجوز أن تزید مدة التوقیف على ثلاثة أشهر، ما لم یكن المتهم قد أ   
أن تعرض أمر  حالةهذه ال قبل انتهاء هذه المدة، ویجب على النیابة العامة في المحكمة المختصة

التوقیف خلال خمسة أیام على الأكثر من تاریخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وإلا 
 كانت التهمة المنسوبة إلیه جنایة فلا یجوز أن تزید مدة التوقیف أما إذاوجب الإفراج عن المتهم، 

المختصة بمد التوقیف قبل انقضائها على أمر من المحكمة  على خمسة شهور إلا بعد الحصول
، وإلا وجب الإفراج للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلةقابلة  یوماً  مدة لا تزید على خمسة وأربعین

تجاوز مدة التوقیف في مرحلة التحقیق توفى جمیع الأحوال لا یجوز أن ، ٤عن المتهم
بحیث لا  للحریة ، وسائر مراحل الدعوى الجنائیة ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة الابتدائي

تجاوز ستة أِشهر في الجنح وثمانیة عشر شهرا في الجنایات، وسنتین إذا كانت العقوبة المقررة 
، وهذا على خلاف المشرع الفلسطیني الذي حدد أقصى مدة للجریمة هي السجن المؤبد أو الإعدام

    .٥لتوقیف وهي ستة أشهر دون التفرقة بین الجنایات والجنح

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ٢٠٢/١(راجع المادة  ١
 .ت الجنائیة المصريمن قانون الإجراءا) ٢٠٢/٢(راجع المادة  ٢
 .١٥٥قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص ٣
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ١٤٣/٣(راجع المادة  ٤
المرجع السابق، ، الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي، بشیر سعد زغلول ٥

 .٢٢٦،ص



٢٩  
 

إذا كان  أعطى المشرع المصري الصلاحیة لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، فقدومع ذلك 
، أن تأمر بتوقیف المتهم لمدة خمسة وأربعین یوما قابلة للتجدید دون التقید كم صادراً بالإعدامالح

  .١بالمدد المنصوص علیها في الفقرة السابقة
قسمین، فالقسم الأول فیه لا  فقد قسم مدة التوقیف إلى المملكة المغربیةالمشرع في أما  

تتعدى مدة التوقیف شهراً واحداً وذلك في الجنح، وفي حال وجدت ضرورة یجوز لقاضي التحقیق 
تمدید فترة التوقیف بمقتضى أمر قضائي معلل، وبناءً على طلب من النیابة العامة مدعماً 

في الجنح هي ثلاث بالأسباب إلى مرتین فقط ولنفس المدة بحیث تصبح أقصى مدة للتوقیف 
إلى شهرین إذا كانت الأفعال توصف بالجنایة،  أشهر، أما القسم الثاني وتصل فیه مدة التوقیف

وفي حال وجدت ضرورة یجوز لقاضي التحقیق تمدید فترة التوقیف بمقتضى أمر قضائي معلل، 
لمدة بحیث وبناءً على طلب من النیابة العامة مدعماً بالأسباب إلى خمس مرات فقط ولنفس ا

  .   ٢تصبح أقصى مدة للتوقیف في الجنایات هي سنه كاملة

هل یجوز لمأمور الضبط القضائي توقیف المتهم في الجنح والمخالفات ، وهنا یثور التساؤل
  بعد تفویضه من قبل النیابة العامة؟

 ات القانونیةالإجراءلأن التوقیف یعتبر من أكثر  نظراً جواب ذلك یكمن في القول بأنه 
ید الحریات الأساسیة للإنسان، بالإضافة إلى اعتباره  یینطوي على تق لما، لحقوق الإنسانیة انتهاكاً 
  .عن الأصل العام الذي یقضى بأن الأصل في الإنسان البراءة خروجاً 

، ولكن المشرع ٣فلم یجز القانون الأساسي التوقیف إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون
لنائب العام أو وكیل النیابة العامة المختص تفویض لات الجزائیة أجاز الإجراء الفلسطیني في قانون

وذلك عدا الاستجواب في ، بالقیام بأي عمل من أعمال التحقیق قضائيأحد أعضاء الضبط ال
وذلك لتمتع ، ، وبالتالي فإنه یجوز التفویض في توقیف المتهم في الجنح والمخالفات٤الجنایات

ت وذلك ، ولا یجوز في الجنایا٥فویضه بجمیع السلطات المخولة لوكیل النیابةالمفوض في حدود ت

                                                                                                                                                                          

  
 .الإجراءات الجنائیة المصري من قانون) ١٤٣/٤(راجع المادة  ١
 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٧٧، ١٧٦(راجع المواد  ٢

 . م وتعدیلاته٢٠٠٣من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) ١١(راجع المادة  ٣

، مرجع السابقال، المجلد الثاني، موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيالقادر صابر جرادة،  عبد ٤
 .٧٢٣ص

 .٢٠٠١لسنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم) ٥٥/٣(راجع المادة  ٥



٣٠  
 

لعدم جواز استجوابه فیها، بالإضافة إلى أن المشرع الفلسطیني لم یورد نصاً یجعل فیه أمر التوقیف 
  .١حكراً على النیابة العامة

 :ئیة على أنهمن قانون الإجراءات الجنا) ٢٠٠(أما في التشریع المصري فقد نصت المادة 
لكل من أعضاء النیابة العامة في حالة إجراء التحقیق بنفسه أن یكلف أي مأمور من مأموري "

فإنه یجوز وفقاً لهذا النص وبالتالي  ،"خصائصه  الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من
جمیع وذلك لتمتع المفوض في حدود تفویضه ب، التفویض في توقیف المتهم في الجنح والمخالفات

لنیابة العامة ، ولیس هذا فقط وإنما أعطي المشرع المصري الحق لالسلطات المخولة لوكیل النیابة
صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التي جمعت أن الدعوى إذا رأت  ،والجنح مواد المخالفات في

  . ٢صةتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختتكلف الممن قبل مأمور الضبط القضائي، أن 

من قانون المسطرة ) ٦٦(فقد نص صراحة في المادة  المملكة المغربیةفي أما المشرع   
سواء كان مشتبه فیه أم اجتمعت تحت الحراسة النظریة الجنائیة على جواز وضع أي شخص 

ساعة سواء كانت  ٤٨ضده قرائن كافیة لإدانته من قبل ضباط الشرطة القضائیة لمدة لا تتجاوز 
إذا تطلبت ضرورة : "على أنه) ٦٦(، حیث تنص المادة ٣ایة أم جنحة أم مخالفةالجریمة جن

ممن أشیر إلیهم في المادة عدة أشخاص البحث أن یحتفظ ضابط الشرطة القضائیة بشخص أو 
) ٤٨(ن یضعهم تحت الحراسة النظریة لمدة لا تتجاوز أ، فله أعلاه لیکونوا رهن إشارته) ٦٥(

من النیابة العامة لضرورة  كتابيیمکن بإذن و. نیابة العامة بذلكوتشعر ال، من ساعة توقیفهم
  .تمدید مدة الحراسة النظریة لمرة واحدة أربعا وعشرین ساعة، البحث

ولكن یرى الباحث أن ذلك لا یعتبر توقیف وإنما هو من باب التحفظ أو الحراسة على   
  .ق سراحهمالمشتبه بهم تمهیداً لتوقیفهم من قبل قاضي التحقیق أو إطلا

  

  

  

                                                           
 .٤٣٣، المرجع السابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینيبراهیم الولید، ساهر إ ١

 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ٦٣(راجع المادة  ٢

 .١١٨السابق، ص ، المرجعالحبیب بیهي ٣



٣١  
 

  المطلب الثاني

  الضوابط القانونیة الخاصة بتنفیذ التوقیف

وإنما حرص ، لا یكفي توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة حتى یكون التوقیف مشروعاً 
على وضع ضوابط معینة تجعل تنفیذه یختلف عن تنفیذ العقوبات في التشریعات المقارنة المشرع 
على ، معاملة خاصة أخف كثیرا من معاملة المحكوم علیهم بالإدانة بحیث یعامل الموقوف، العادیة

  .فهو یستفید من قرینة البراءة وبالتالي، ر حكماً نهائیاً بإدانتهاعتبار أن الموقوف لم یصد

، ومن هذه الضوابط ما یتعلق بالمعاملة الخاصة للموقوفین مثل مكان تنفیذ قرار التوقیف
  .ومنها أیضا ما یتعلق بطعامه وشرابه، دیها الموقوفوما یتعلق بالملابس التي یرت

للجهات القضائیة في الرقابة على مشروعیة التوقیف من تلقاء كذلك أعطى القانون الحق 
استئناف الأوامر الصادرة بتوقیفه أو بمد هذا نفسها أو بناء على طلب المتهم، وذلك عن طریق 

  .١التوقیف

التفرقة بین المتهم  ةیتمثل الوجه الأول في محاول هذه الضوابط من وجهین ةوتبدو أهمی
 الإجراءهذا  ةالمتهم في مواجه فیتمثل في تدعیم حقوق أما الوجه الثاني، الموقوف والمحكوم علیه

  .والتضییق من نطاقه

وعلى ضوء ما تقدم ستكون دراستنا لموضوع الضوابط القانونیة الخاصة بتنفیذ التوقیف في 
  :يكالآتلى فرعین هذا المطلب موزعة ع

  .القواعد القانونیة لمعاملة الموقوفین: الفرع الأول

  .الرقابة على مشروعیة التوقیف: الفرع الثاني

  

  

  

                                                           
لتوقیف من قبل ل، حد أقصى ٢٠٠١لسنة ) ٣(لقد حدد المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني  رقم ١

 . سلطة التحقیق لا یجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال، كما حدد مدة التوقیف بالنسبة للجهات القضائیة المختلفة



٣٢  
 

  الفرع الأول

  القواعد القانونیة لمعاملة الموقوفین

حتى تثبت إدانته  ة العامة تنص على أن المتهم بريءالقاعدعلى ما تقدم بیانه فإن  بناءً 
وذلك توقیفه إلا أن المشرع قد أجاز ، كان مقتضى ذلك أن یبقى المتهم طلیقاً ف، بحكم قضائي

فیه یراعي وإنما قد قیده المشرع بنظام خاص  لم یكن مطلقاً  ولكن هذا التوقیف، لمصلحة التحقیق
اقرب إلى الحیاة العادیة إلا  مكان التوقیفبحیث یكون حال الموقوف في ، الإجراءالحكمة من هذا 

  .١ه ضرورات مرحلة التحقیق والنظام الخاص في السجنما تقتضی

إلى إقرار مجموعة من الضمانات تكفل للموقوف بیئة آمنه  لذلك ذهب التشریعات المقارنة
ن یتمتع بمجموعة أخرى من الخدمات والتي وأ، مطمئنه تتیح له الاتصال بمحامیه وبأفراد أسرته

  .٢مع وضعة القانوني تعتبر ضروریة لتحقیق العدالة الجنائیة وتتفق

وتتمثل تلك القواعد القانونیة التي وضعها المشرع لمعاملة الموقوفین في النص على 
والحقوق التي یتمتع بها ، یجب إتباعها عند إیداع الموقوفین داخل أماكن التوقیفإجراءات معینة 

  .البراءةوخصم مدة التوقیف من العقوبة في حالة الإدانة والتعویض في حالة ، الموقوف

بالحدیث عن تلك القواعد القانونیة التي أقرها المشرع  ضوء ما تقدم فسوف نقوم وفي
  .فینو لمعاملة الموق

  :ات القانونیة الخاصة بقبول الموقفینالإجراء: أولا

ات التي یجب القیام بها لقبول الإجراءوعة من معلى مج نصت التشریعات المقارنة
  :یما یليالموقوفین داخل السجن وتتمثل ف

  :أمر التوقیف. ١

لا یجوز القبض على " :نهالفلسطیني على أ من القانون الأساسي) ١١/٢(المادة  تنص
ید حریته بأي قید أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي  وفقا لأحكام یأحد أو تفتیشه أو حبسه أو تق

  ."القانون

                                                           

 .٤٣٤ص، المرجع السابق، حسن صادق المرصفاوي ١

 .١٨٤ص، المرجع السابق، إسماعیل محمد سلامة ٢



٣٣  
 

لا یجوز القبض على أحد " :ات الجزائیة على أنهالإجراءمن قانون ) ٢٩(المادة  تنصكما 
  ."أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً 

هم في مكان التوقیف إلا بصدور أمر أنه لا یجوز قبول أو إیداع أي مت هذه النصوص تبین
فإن أما بخصوص البیانات التي یجب أن یشملها أمر التوقیف ، ١من السلطة المختصة قضائي

نصت على مجموعة من البیانات، ویرى الباحث أن هذه البیانات متشابهة، التشریعات المقارنة قد 
المنسوبة إلیه ومواد القانون والتهمة  اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامتهوهي عبارة عن 

علیه بالإضافة إلى  القاضيوأن یوقع عضو النیابة أو ، المنطبقة على الواقعة وتاریخ صدور الأمر
مع تكلیف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع الاحتفاظ ، لقضاءختم النیابة أو ا

  .٢بنموذج

  :إیداع الموقوف السجن تنفیذا لأمر التوقیف. ٢

لا یجوز لمأمور أي مركز : "الإجراءات الجزائیة الفلسطینيمن قانون ) ١٢٥(المادة  تنص
ولا یجوز له أن یبقیه بعد المدة  قبول أي إنسان فیه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة

  ."المحددة بهذا الأمر

 :على أنه م١٩٩٨لسنة )  ٦( رقم  من قانون مراكز الإصلاح والتأهیل) ٦(المادة  تنصو 
تهاء المدة یكون إدخال السجین إلى المركز بموجب مذكرة قانونیة ویحظر بقاؤه في المركز بعد ان"

  "في المذكرة المحددة قانوناً 

 یجب عند": الإجراءات الجنائیة المصري على أنهمن قانون ) ١٣٨(المادة  نصت بینما
إیداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد 

  ".توقیعه على الأصل بالاستلام

: على أنه المملكة المغربیةفي من قانون المسطرة الجنائیة ) ١٧٥(كما تنص المادة 
یصدر القاضي عندئذ أمراً بالإیداع في السجن یكون سنداً للاعتقال، أو أمراً بإلقاء القبض إن كان "

المتهم في حالة فرار، ویحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتیاطي بمجرد 
  ".طلبة

                                                           
 .٦٦٦محمود نجیب حسنى، المرجع السابق، حاشیة ص ١

من قانون الإجراءات الجنائیة ) ١٢٧(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، والمادة ) ١١٠(راجع المادة ٢ 
 من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٤٣(المصري، والمادة 



٣٤  
 

إلا بإذن لا یجوز لمأمور السجن القیام بتوقیف أي متهم هذه النصوص تؤكد على أنه 
كتابي من سلطة التحقیق التي أصدرت أمر التوقیف، حتى ولو كان قد جدد بمعرفة جهة قضائیة 

وهذا ما أكدته ، كما یجب علیه أخذ نسخة من أمر التوقیف وتوقیعه على الأصل بالاستلام ،١أخرى
  .٢نائب العامقضائیة للتعلیمات الالأیضا 

  :التوقیف في الأماكن المخصصة لذلك.٣

من قانون مراكز ) ٢٥(تنص المادة دد المشرع أماكن محددة یجب التوقیف فیها، حیث ح  
یصنف النزلاء من كل جنس داخل المركز : "م على أنه١٩٩٨لسنة )  ٦( الإصلاح والتأهیل رقم 

النزلاء الموقوفون الذین لم  .١: به ظروف كل مركز ویوزعون في أقسام منفصلة بالقدر التي تسمح
  ."...أحكام من المحاكم المختصةتصدر ضدهم 

لا یجوز توقیف أو حبس " :على أنه ات الجزائیةالإجراءمن قانون ) ١٢٥(المادة  تنصكما 
وأماكن التوقیف المخصصة لذلك بموجب ) السجون(أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهیل

  ".القانون

على عدم جواز حبس أي من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ) ٤١(كما نصت المادة 
من قانون المسطرة ) ٦٠٨(إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، وبذلك المعنى أكدته المادة 

  .المملكة المغربیةفي الجنائیة 

هذه الضوابط من وجهین یتمثل الوجه الأول في محاوله التفرقة بین المتهم  أهمیةوتبدو 
المشرع في عدم الاختلاط بین من هم  ةمثل في رغبأما الوجه الثاني فیت، الموقوف والمحكوم علیه

  .متهمون وقد یكونوا أبریاء وبین من أدینوا بحكم قضائي

  :حقوق وضمانات الموقوفین: ثانیا

بمثابة حقوق  التي تعتبرو الأساسیة مجموعة من الضمانات  ات المقارنةعیشر نظمت الت
  :للموقوفین وتتمثل تلك الضمانات فیما یلي

  
                                                           

، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصريمحمد سلامة، مأمون  ١
 .٧٠٣، ص٢٠٠٣

 . التعلیمات القضائیة للنائب العاممن ) ٥٦٣(راجع المادة  ٢



٣٥  
 

  :وف بأسباب توقیفهإبلاغ الموق .١

إن تحدید الجرم المنسوب إلى المدعى علیه ووجوب إحاطته علماً به من الإجراءات 
الفلسطیني  من القانون الأساسي) ١٢(المادة  ، حیث تنص١الضروریة لإصدار القرار بالتوقیف

 ریعاً ویجب إعلامه س، یبلغ كل من یقبض علیه أو یوقف بأسباب القبض علیه أو إیقافه" :نهعلى أ
  ."ن یقدم للمحاكمة دون تأخیروأ، وأن یمكن من الاتصال بمحام، هبلغة یفهمها بالاتهام الموجه إلی

وعله ذلك ، فمن حق الموقوف أن یعلم بأسباب توقیفه، یقرر هذا النص حقوقا للموقوفین
لإفراج كما من حق الموقوف المطالبة با، حتى یتمكن الموقوف من إعداد دفاعه وفقا لهذه الأسباب
، وقد ذهب رأي فقهي یؤیده الباحث إلى ٢عنه إذا ثبت عكس ذلك الأسباب التي أدت إلى توقیفه

  .٣القول بأنه یتعین أن یتم إبلاغ الموقوف بأسباب توقیفه كتابة

ات الإجراءورغم أن هذا الحق هو حق دستوري كفله القانون الأساسي إلا أن قانون 
لذلك نأمل من المشرع ، ل هذا الحقنائب العام لم یتطرقا لمثیة للقضائتعلیمات الالالجزائیة وكذلك 

لحمایة هذا الحق،  ات الجزائیةالإجراءقانون  الفلسطیني تدارك ذلك بإجراء التعدیل المناسب على
وخاصة أنه من باب العدالة والأمانة إبلاغ الموقوف بأسباب توقیفه لا سیما وأن حبسه قد یرتب 

  .٤سیتهأثاراً خطیرة على نف

بینما المشرع المصري نص صراحة في قانون الإجراءات الجنائیة على ضرورة إبلاغ 
یبلغ فورا كل من یقبض علیه أو : " على أنه) ١٣٩(الموقوف بأسباب توقیفه حیث نصت المادة 

یحبس احتیاطیا بأسباب القبض علیه أو حبسه، ویكون له حق الاتصال بمن یرى إبلاغه بما وقع 
، وأیضاً هذا ما أكد علیه " وجه السرعة بالتهم الموجهة إلیهة بمحام، ویجب إعلانه على ستعانوالا

  .مسطرة الجنائیةمن قانون ال) ١٧٥(في المادة  المملكة المغربیةفي المشرع 

  

  

                                                           
 . ٣٠٨عمرو واصف الشریف، المرجع السابق، ص ١

 .١٨٣ص، المرجع السابق، محمد عبد اللطیف فرج ٢
، غیر موضح رقم الجزء ورقم الطبعة ودار الحبس الاحتیاطي وفقا لأحدث التعدیلاتمحب حافظ،  مجدي. د ٣

 .٦٩م، ص٢٠٠٤النشر، 
 .٢٠٧، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطيعلى محمد الحوسني،  ٤



٣٦  
 

  :حق الموقوف الاتصال بمحامٍ یدافع عنه. ٢

في مسطرة الجنائیة قانون الكذلك المصري و الإجراءات الجزائیة الفلسطیني و قانون  أعطى
، ١، الحق للموقوف بالاتصال بمحامیه ولا یجوز منعه من ذلك مهما كانت الأسبابالمملكة المغربیة

یجوز لوكیل النیابة : "على أنهالفلسطیني قانون الإجراءات الجزائیة من ) ١٠٣(حیث نصت المادة 
الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة في مواد الجنایات ولمصلحة التحقیق أن یقرر منع الاتصال بالمتهم 

ولا یسرى هذا المنع على محامیة الذي یجوز له الاتصال به في أي ، أیام قابلة لتجدید لمرة واحدة
  ".دون قید أو رقابة، وقت یرید

هذا الحق حیث أجاز المشرع لوكیل النیابة إصدار أمر بمنع  ةیظهر من هذا النص أهمی
استثنى من ذلك حق المتهم في الاتصال الدائم بدون قید أو  إلا انه،  اتصال الموقوف بأي إنسان

  .٢رقابة بمحامیة

)  ٦( رقم الفلسطیني  من قانون مراكز الإصلاح والتأهیل) ٥٤(نص المادة  وقد أكد ذلك
یسمح لمحامى النزیل الموقوف أو المحكوم في مقابلته على " :والتي تنص على أنه م١٩٩٨لسنة 

  ".بلة بدعوى من النزیل أو بطلب من المحامىانفراد سواء كانت المقا

أن حق الدفاع یعتبر من الحقوق ، في التشریعات المقارنة والعلة من إقرار هذا الاتصال
خاصة أن المتهم یعتبر ضعیف أمام سلطات ، الأساسیة التي یجب أن یحاط بضمانات كافیه

لذلك لا یجوز للمحقق رفض ، اءتهفیلزم تمكینه من الوسائل التي تساعده على إظهار بر ، التحقیق
  .٣طلب المحامى أو المتهم بمقابلة بعضهم البعض

  :حق الموقوف في معاملة لائقة تحفظ كرامته الإنسانیة .٣

هذا  من) ١٣(لقد أقر هذا الحق في القانون الأساسي الفلسطیني، حیث تنص المادة   
ویعامل المتهمون وسائر المحرومین ، لا یجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذیب": نهالقانون على أ

  ."من حریاتهم معامله لائقة

                                                           

قانون من ) ١٤١(م وتعدیلاته، والمادة ٢٠٠٣من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) ١٢(راجع المادة  ١
 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ٨٠،١٣٦(الإجراءات الجنائیة المصري، والمادة 

، غیر محدد رقم الجزء، الطبعة الأولى، دار الفكر الإجراءات الجنائیة لتقیید حریة المتهمكمال محمد عواد،  ٢
 .٤٠١م، ص٢٠١١الجامعي، الإسكندریة، 

 .١٨٨ص، قالمرجع الساب، محمد عبد اللطیف فرج ٣



٣٧  
 

 ١كما تجب معاملته" :ات الجزائیة كذلك على أنهالإجراءمن قانون ) ٢٩(المادة  تنصكما 
  ."ولا یجوز إیذاؤه بدنیا أو معنویا، بما یحفظ كرامته

للقوة أو خضع أي شخص أكما اعتبر قانون العقوبات الفلسطیني الموظف العام الذي 
وهذا ما أكد  ،٢نه ارتكب جنحةمعلومات متعلقة بجرم أ بجرم أو أي العنف بغیه أن ینتزع منه اعترافاً 

  .٣الفلسطیني قانون مراكز الإصلاح والتأهیل علیه أیضاً 

ات القانونیة انتهاكا للمبادئ والحقوق الإجراءوالعلة من ذلك أن التوقیف یعتبر من أكثر 
بالإضافة إلى اعتباره  ، د الحریات الأساسیة للإنسانیلما ینطوي على تقی، ةالإنسانیة والدستوری

وهذا ما جعل المشرع یؤكد ، خروجا عن الأصل العام الذي یقضى بأن الأصل في الإنسان البراءة
بذلك  ولم یكتفِ ، الإجراءات الجزائیةأو في قانون  لحق سواء كان في القانون الأساسيعلى هذا ا

  .هذا الحق یحترملمن لم  بل قرر عقوبة

المشرع بمنع الإیذاء البدني كالضرب أو التعذیب بكافة صورة وأشكاله وإنما منع  فولم یكت
  .إیذاء المتهم معنویا كالسب والشتم

ونفس الشيء أكد المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائیة، حیث تنص المادة 
بأسباب القبض علیه أو   أو یحبس احتیاطیایبلغ فورا كل من یقبض علیه " :على أنه )١٣٩(

حبسه ، ویكون له حق الاتصال بمن یرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ویجب إعلانه على 
   ."وجه السرعة بالتهم الموجهة إلیهو 

مثل هذا الحق لم یتطرق في قانون المسطرة الجنائیة على  المملكة المغربیةفي أما المشرع 
على ) ٢٢(، حیث تنص المادة ٢٠١٣الصادر عام  المملكة المغربیةدستور في رغم النص علیه 

لا یجوز المس بالسلامة الجسدیة أو المعنویة لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة " :أنه
كانت خاصة أو عامة، ولا یجوز لأحد أن یعامل الغیر تحت أي ذریعة، معاملة قاسیة أو لا 

بالكرامة الإنسانیة، ممارسة التعذیب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد إنسانیة أو مهنیة أو حاطه 
  ".جریمة یعاقب علیها القانون

                                                           
 .الموقوفین تعود الهاء في معاملته على المقبوض علیهم أو ١

  .١٩٣٦لسنه ) ٧٤(مكرر من قانون العقوبات الفلسطیني رقم ) ١٠٩(راجع المادة  ٢
 . ونرى في هذا المقام  أنه كان من الأولى على المشرع أن یعتبرها جنایة ولیس جنحة كالتشریع المصري

 .م١٩٩٨لسنة )  ٦( نون مراكز الإصلاح والتأهیل رقم من قا) ٣٧(راجع المادة  ٣



٣٨  
 

  :منع الغیر من الاتصال بالموقوف .٤

لا یجوز لمأمور مركز الإصلاح : "من قانون الإجراءات الجزائیة) ١٢٤(تنص المادة 
  ".ن كتابي من النیابة العامةأن یسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذ) السجن(والتأهیل 

لا یجوز : "من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه) ١٤٠(كما تنص المادة 
لمأمور السجن أن یسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بأذن كتابي 

حیث نصت المادة              مغربیةلمملكة الل ا قد أكد قانون المسطرة الجنائیة، وعلى هذ"من النیابة العامة
 المتهم بالغیر لمدة عشرة أیامل یمکن لقاضي التحقیق أن یأمر بمنع اتصا: "على أنه) ١٣٦( 

على محامي المتهم في جمیع تصال الالا یسري المنع من ، قابلة للتجدید مرة واحدة فقط
  ".لالأحوا

منع مأمور مركز الإصلاح لعامة یظهر من النصوص السابقة أن القانون قد أجاز للنیابة ا
من هم خارج أكان الغیر من المحكومین أم موالتأهیل من السماح للغیر بالاتصال بالموقوف سواء 

، وذلك بدون إخلال بحق المتهم فى الاتصال دائماً أم كتابیاً  كان الاتصال شفویاً أوسواء ، السجن
  .١بالمدافع عنه

ویستثنى من ذلك اتصال ، لتحقیق الابتدائيوالعلة من ذلك هو ضمان سیر إجراءات ا
  .٢المتهم بمحامیه

النص صراحة على عدم جواز الفلسطیني على المشرع من الأفضل أنه كان  الباحثرى وی
وتكمن العلة في ذلك بعدم التأثیر على المتهم أو إخضاعه ، اتصال الموقوف برجال السلطة العامة

  .لأسلوب التهدید والوعید

ركز الإصلاح والتأهیل أن یدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح كذلك لمأمور م
  .٣له بالزیارة ووقت المقابلة وتاریخها ومضمون الإذن

  

                                                           
 .٧٠٤مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص ١

 .٤٣٥ص، المرجع السابق، حسن صادق المرصفاوي ٢

)  ٦( من قانون مراكز الإصلاح والتأهیل رقم ) ٥٦(والمادة ، من قانون الإجراءات الجزائیة)١٢٤(راجع المادة  ٣
 .م١٩٩٨لسنة 



٣٩  
 

  :حق الموقوف في تقدیم الشكاوي. ٥

نیابة لللموقوف الحق في أن یتقدم بشكوى كتابیة أو شفویة ل أجاز التشریعات المقارنة
والذي یجب علیه قبولها وإبلاغها لنیابة ، ١لإصلاح والتأهیلالعامة وذلك عن طریق مدیر مركز ا

  .٢یدها في السجلات المعدة لذلكیالعامة بعد تق

وتقدیمها  والتأهیل على قبول الشكاوي یكمن الهدف من إجبار مدیر مركز الإصلاحو 
 ن محلاً إخضاع مراكز الإصلاح والتأهیل لرقابة القضاء خاصة أن هذه الأماكن تكو ، لنیابة العامةل

ومن ناحیة أخرى أن الاعتداء على هذه الحقوق التي أقرها ، لانتهاك حقوق الإنسان من ناحیة
  .٣القانون الأساسي  یعتبر جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة بالتقادم

  :والأكل من طعام خاصحق الموقوف في ارتداء زیه الخاص . ٦

الفلسطیني وقانون تنظیم السجون المصري رقم  الإصلاح والتأهیل قانون مراكزأجاز 
الخاصة والمختلفة عن  هللموقوف بارتداء ملابس) ١٥،١٦(في المادة رقم  ١٩٥٦لسنة ) ٣٩٦(

مراكز الإصلاح كما أجاز له إدخال طعام خاص من خارج ، مراكز الإصلاح والتأهیلملابس 
ذلك حسب نظام مركز الإصلاح في أي وقت و ، أو من داخله وذلك على نفقته الخاصة والتأهیل
  . لم یمنح هذا الحق للموقوف المملكة المغربیةفي ، أما المشرع ٤والتأهیل

  :حریة العمل.٧

للموقوف ) ٤٢(في المادة م ١٩٩٨لسنة )  ٦( أتاح قانون مراكز الإصلاح والتأهیل رقم 
، ٥ناء فترة التوقیفولكنه لا یرغم على القیام بعمل أث، وجودت فرصة عمل القیام بالعمل في حال

ولا یجوز أن ، بمقابل مادي تحدده الأنظمة والتعلیمات هوفي حال اختار العمل یجب أن یكون عمل

                                                           
 .٦٠حمد نصر، الإفراج بكفالة في التشریع الفلسطیني، المرجع السابق، صوسام م ١

من قانون مراكز الإصلاح والتأهیل الفلسطیني، ) ١٨(والمادة ، من قانون الإجراءات الجزائیة) ١٢٧(راجع المادة  ٢
متعلق بتنظیم وتسییر ال ٢٣.٩٨من القانون رقم ) ٩٨(من قانون الإجراءات الجزائیة المصري، والمادة ) ٤٣(والمادة 

 .في المغرب المؤسسات السجینیه

 . م وتعدیلاته٢٠٠٣من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) ٣٢(راجع المادة  ٣

 . ٣٩٨كمال محمد عواد، المرجع السابق، ص ٤

 .١٩٢إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٥



٤٠  
 

، وهذا ما أكدته أیضاً ١ولا یجوز تشغیلهم في أوقات أعیادهم، تزید مدة العمل عن ثمان ساعات
المملكة في  السجینیهالمتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات  ٢٣.٩٨من القانون رقم ) ٣٦(المادة 
لا یجوز " :السجون في مصر والتي تنص علي أنهمن قانون تنظیم  )٢٤(، وكذلك المادة المغربیة

  ". تشغیل المحبوسین احتیاطیاً والمحكوم علیهم بالحبس البسیط إلا إذا رغبوا في ذلك

  :حق الموقوف في الإشراف القضائي. ٨

للنیابة العامة ورؤساء محاكم " :على أنه جزائیةات الالإجراءمن قانون ) ١٢٦(المادة  تنص
وأماكن التوقیف الموجودة في دوائرهم ) السجون(البدایة والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهیل 

للتأكد من عدم وجود نزیل أو موقوف بصفة غیر قانونیة، ولهم أن یطلعوا على سجلات المركز 
صوراً منها وأن یتصلوا بأي موقوف أو نزیل ویسمعوا منه وعلى أوامر التوقیف والحبس وأن یأخذوا 

ول على أي شكوى یبدیها لهم، وعلى مدیري ومأموري المراكز أن یقدموا لهم كل مساعدة للحص
  ".المعلومات التي یطلبونها

لتأكد من عدم وذلك ، لإشراف القضائيیتبین من هذا النص أن المشرع أخضع السجون ل
، وقد أكد علي ذلك المشرع ٢تمثل ضمانة مهمة للأشخاص وهي، انونیةجود محبوس بصفة غیر قو 

المملكة في وقانون المسطرة الجنائیة ) ٤٢(المصري في قانون الإجراءات الجنائیة وذلك في المادة 
  ).٦٠٨(في المادة  المغربیة

  :خصم مدة التوقیف من العقوبة: ثالثاً 

ور الحكم بالإدانة، وقد شرع للضرورة، التوقیف قید یرد على حریة المدعي علیه قبل صد
لهذا یجب تعویض الموقوف من جراء هذا الإجراء وذلك بحسم مدة التوقیف من العقوبة المقضي 

ات الإجراءمن قانون ) ٤٨١(المادة ، وهذا ما أخذت به التشریعات المقارنة، حیث نصت ٣بها
، لحریة من یوم القبض على المحكوم علیهتبدأ مدة العقوبة السالبة ل: "الجزائیة الفلسطیني على أنه

  ".ویراعى إنقاصها بمقدار مدد التوقیت الاحتیاطي والقبض، بناءً على الحكم الواجب تنفیذه

جنائیة من قانون الإجراءات ال) ٤٨٢(في حین نصت علي نفس هذه القاعدة المادة 
یوم القبض على المحكوم تبتدئ مدة العقوبة المقیدة للحریة من " :المصري والتي تنص على أنه

                                                           

 . م١٩٩٨لسنة )  ٦( أهیل رقم من قانون مراكز الإصلاح والت) ٤٢(راجع المادة  ١

 .١٩١ص، المرجع السابق، محمد عبد اللطیف فرج ٢
 .٥٠٠عمرو واصف الشریف، المرجع السابق، ص ٣



٤١  
 

علیه بناء على الحكم الواجب التنفیذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتیاطي ومدة 
  ".القبض

من قانون المسطرة ) ٦١٣(أیضاً في المادة  المملكة المغربیةفي وهذا ما أكد علیه المشرع 
علي لحرمان شخص من حریته التاریخ الف الاقتضاءیضاف عند : "الجنائیة والتي تنص على أنه

ویؤخذ بعین الاعتبار تاریخ القبض علیه ومدة وضعه تحت تاریخ إیداعه في السجن، إلى 
  ."الحراسة النظریة

والقبض هما إجراءان من إجراءات التحقیق وهما ماسان بحریة المتهم  التوقیفحیث أن 
صم مدة القبض والتوقیف من ، ولیس لهم صفة العقوبة لذلك فإن قواعد العدالة توجب خ١الشخصیة

  .٢وذلك بصرف النظر عن الجهة التي أمرت بالتوقیف، العقوبة السالبة للحریة عند الحكم بالإدانة

أن المشرع قد أخذ بنظام  التشریعات المقارنة یرى الباحثفي  ةالسابق وصمن خلال النص
 حكم من محكمة یقضي فإذا صدر، متهمالمقاصة بین التوقیف والعقوبة الذي یحكم بها على ال

فیبدأ احتساب مدة العقوبة من تاریخ القبض علیه أو توقیفه ما لم تقرر المحكمة ، متهمالبحبس 
وإنما یتم خصمها ، فإن المدة التي قضاها المتهم في التوقیف لم تذهب هدراً التالي وب ،٣خلاف ذلك

ع السلطات التي یقع تحت وهذا النص قد ساوى بین جمی، من العقوبة المحكوم بها على المتهم
  .اختصاصها إصدار أمر التوقیف

من العقوبة الأخف  یكون استنزال مدة التوقیف، وفي حال تعدد العقوبات السالبة للحریة
  .٤ثم من العقوبة الأشد منها، أولاً 

أوجب  فقد، وفي حال قضت المحكمة بعقوبة مساویة للمدة التي قضاها المتهم في التوقیف
من قانون ) ٣٩٧(ءات الجزائیة إخلاء سبیل المحكوم علیه، وذلك تطبیقاً لنص المادة قانون الإجرا

                                                           

، الطبعة الرابعة، مطبعة نهضة مصر، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، رءوف عبید ١
 .٣٨١م،ص١٩٦٢

، غیر محدد رقم الطبعة، ، دار الكتب القانونیةقیفأحكام وضوابط التو ، احمد عبد الحكیم عثمان ٢
 .١٥٩م،ص٢٠٠٨

 .٧٤١ص، ، المجلد الثاني، المرجع السابقموسوعة الإجراءات الجزائیة، عبد القادر صابر جرادة ٣
من قانون الإجراءات الجنائیة ) ٤٨٤(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، والمادة ) ٤٠١(راجع المادة  ٤

 .المصري



٤٢  
 

یجب إخلاء سبیل المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة ": على انهوالتي تنص ات الجزائیة الإجراء
  ."متى قضي في التوقیف الاحتیاطي مدة تعادل المدة المحكوم بها علیه

أوجب قانون الإجراءات ، الجریمة التي أوقف من أجلها وفي حال حكم ببراءة المتهم من
لمادة ل احتساب مدة التوقیف من المدة المحكوم بها في جرائم آخري وذلك وفقاً الفلسطیني الجزائیة 

إذا حكم ببراءة المتهم من الجریمة ": والتي تنص على أنهات الجزائیة الإجراءمن قانون ) ٤٠٠(
اب مدة التوقیف الاحتیاطي من المدة المحكوم بها في أیة جریمة التي أوقف من أجلها، وجب احتس

، وهذا ما نص علیه المشرع "أخرى یكون قد ارتكبها أو حقق معه فیها أثناء مدة التوقیف الاحتیاطي
  .١المصري في قانون الإجراءات الجنائیة

، مة مالیةولكن هنا سؤال یطرح نفسه ماذا لو حكم على متهم بعقوبة سالبة للحریة وبغرا
أو حكم علي المتهم بعقوبة الغرامة ، وكانت مدة التوقیف التي قضاها المتهم أطول من العقوبة

هل یتم الخصم من الغرامة المالیة بمقدار معین ، المالیة فقط وكان قد قضى مدة معینة في التوقیف
  عن كل یوم قضاه الموقوف زیادة عن الحكم؟

ار معین من المال یتم خصمها من الغرامة مقابل كل إلى تحدید مقد المشرع المصري ذهب
مقدار  الم یحددي المغربو أما المشرع الفلسطیني ، ٢یوم یقضیه المتهم في التوقیف زیادة عن العقوبة

دة عن الحكم بعقوبة سالبة للحریة، لذا معین من المال یتم خصمه عن كل یوم یقضیه الموقوف زیا
                                                           

 .المصري الجنائية الإجراءات قانون من) ٤٨٣( المادة راجع ١

إذا حبس شخصاً احتیاطیاً ولم یحكم علیه إلا بغرامة : "من قانون العقوبات المصري على أنه) ٢٣(تنص المادة  ٢
من ) ٥٧٣(كما تنص المادة " وجب أن ینقص منها عند التنفیذ خمسة جنیهات عن كل یوم من أیام الحبس المذكور

، المحکوم علیهاءة یمکن استنادا إلى المقرر الجدید المترتبة عنه بر: "قانون المسطرة الجنائیة المغربي على أنه
ضحیة الخطأ القضائي قد كان إذا الإدانة، على طلبه الحکم له بتعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب ء وبنا

ولا یمکن أن ، وجه وأصوله وفروعهإلى ز، الحق في رفع طلب التعویض حسب نفس الشروطل انتق، توفي
، هذا الحق لأقارب آخرین أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما یبرر أن ضررا مادیا لحقهم من العقوبة المحکوم بهال یؤو
 =على أنه، الدولة ما یحکم به من تعویضاتل تتحم.  مسطرة المراجعةل طلب التعویض في سائر مراحل یقب
، أو الواشي أو شاهد الزور الذین تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة یحق لها الرجوع على الطرف المدني=

من قانون الإجراءات ) ٣٦١(= =، كما تنص المادة" الجنائياء تؤدى مصاریف القضكما وتؤدى التعویضات 
إذا حبس شخص احتیاطیا ولم یحكم إلا بالغرامة وجب أن ینقص منها عند التنفیذ خمسة "الجنائیة البحریني فإنه 

وإذا حكم علیه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في ، نانیر عن كل یوم من أیام الحبس المذكورد
الحبس الاحتیاطي تزید على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ینقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل یوم من 

 ". أیام الزیادة



٤٣  
 

تدخل المشرع الفلسطیني لنص صراحة في قانون الإجراءات  یرى الباحث في هذا المقام ضرورة
تحدید مقدار معین من المال یتم خصمها من الغرامة مقابل كل یوم یقضیه المتهم في الجزائیة على 

  .التوقیف زیادة عن العقوبة

  :التعویض عن التوقیف: رابعاً 

وجه لإقامة لا أن ب التحقیق مع المتهم الموقوف بإصدار جهة التحقیق أمراً  هيقد ینت
لا یكفي  حالةوفي هذه ال، ببراءته من قبل المحكمة المختصة أو یصدر حكماً ، الدعوى الجزائیة

 ومعنویاً  وإنما یجب تعویضه مادیاً ، مجرد الإفراج عن المتهم لجبر ما لحقه من أضرار مادیة وأدبیة
  .١وذلك للمساهمة لتخفیف من أثار التوقیف

على النص ي المغربومنها التشریع المصري و  تشریعات الجزائیة،د من اللذلك ذهبت العدی
 وجه في حال إصدار أمرا بأن لا ،صراحة في قوانینها على حق المتهم في التعویض عن التوقیف

كما  ،٢أو صدر حكما ببراءته من قبل المحكمة المختصة، جهة التحقیقلإقامة الدعوى الجزائیة من 
ثم ، لذلك سوف نتحدث عن الاتفاقیات الدولیة أولا، تفاقیات الدولیةعلیه صراحة العدید من الا تنص

  .نعرض موقف المشرع الفلسطیني من مسألة التعویض عن التوقیف

  :في الاتفاقیات الدولیة التوقیفالتعویض عن : أولاً 

أكدت العدید من الاتفاقیات الدولیة على حق المتهم في التعویض عن التوقیف في حال 
ببراءته من قبل أو صدر حكماً ، ئیة من جهة التحقیقبأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزا إصدار أمرا

  .٣المحكمة المختصة

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ) ٥(رقم  فقرةفي ) ٩(المادة  نصتفقد 
لكل شخص كان ضحیة توقیف أو اعتقال غیر قانوني حق في الحصول على " :م على أنه١٩٦٦

  ".عویضت

                                                           

بحث منشور في مجلة البحوث القانونیة ، لاحتیاطيالتعویض عن الحبس ا، أحمد فتحي أبو العنینین ١
 .٢٦٧، ص٤٨العدد ، م٢٠١٠، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، والاقتصادیة

، المعدل لبعض أحكام قانون ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥من قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم ) ٣١٢(راجع المادة  ٢
من قانون المسطرة الجنائیة المغربي، والمادة ) ٥٧٣(مادة ، وال١٩٥٠لسنة  ١٥٠الإجراءات الجنائیة المصري رقم 

 . من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني) ١٧٨(

 . ٣٩١كمال محمد عواد، المرجع السابق، ص ٣



٤٤  
 

من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان على ) ٥(رقم  فقرةفي ) ٥(المادة  تنصوفي المقابل 
  ".لكل من كان ضحیة قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعریض": أنه

: على أنه لحقوق الإنسان ١من المیثاق العربي) ٧(رقم  فقرةفي ) ١٤(دة االم تنصكما 
كان ضحیة توقیف أو اعتقال تعسفي أو غیر قانوني الحق في الحصول على لكل شخص "

  ".التعویض

على حق المتهم في التعویض عن ویرى الباحث في هذا المقام أن هذه النصوص تؤكد 
ونفس الشئ من وجهة نظر  ،ضحیة توقیف أو اعتقال تعسفي أو غیر قانونيكان التوقیف في حال 

بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة  إصدار أمراً في حال التعویض  حق فيالالباحث یكون للمتهم 
  .أو صدر حكما ببراءته من قبل المحكمة المختصة، من جهة التحقیق

  :موقف المشرع الفلسطیني من مسألة التعویض عن التوقیف التعسفي: ثانیا

الموقوف  ات الجزائیة على حقالإجراءأغفل المشرع الفلسطیني النص صراحة في قانون  
في حال إصدار في الحصول على تعویض مادي أو أدبي جراء الضرر الذي لحقه بسبب التوقیف 

قبل المحكمة ببراءته من  أو صدر حكماً ، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة من جهة التحقیق أمراً 
طیني المعدل بالرغم من إقرار المشرع الفلسطیني هذا الحق في القانون الأساسي الفلس، المختصة

كل اعتداء على أي من الحریات الشخصیة أو حرمة الحیاة ": والتي تنص على أنه )٣٢(المادة  في
الخاصة للإنسان وغیرها من الحقوق والحریات العامة التي یكفلها القانون الأساسي أو القانون، 

السلطة الوطنیة تعویضاً  جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن
  ".عادلاً لمن وقع علیه الضرر

ات الجزائیة حق الإجراء قانون من) ٣٨٧ (المادة بمقتضى الفلسطیني المشرع وقد أقر
ویقدم طلب التعویض من ، عن الحكم السابقالدولة بالتعویض بمطالبة المتهم الذي حكم ببراءته 

                                                           
 ٢٣اعتمد المیثاق العربي لحقوق الإنسان من قبل القمة العربیة السادسة عشرة التي استضافتها تونس في  ١

  :على الرابط التالي) ١٤(والتي كانت فلسطین من الدول التي صادقت علیه، راجع المادة  م،٢٠٠٤أیار /مایو
 http://www١.umn.edu/humanrts/arab/a٢-٠٠٣.html، م١/٩/٢٠١٣ تاریخ الدخول.  
 



٤٥  
 

بالتعویض على المدعى بالحق المدني أو المبلغ أو  ویجوز للدولة الرجوع، الزوج والأصول والفروع
  .١شاهد الزور

 أن هذا النص خاص في الطعن في الأحكام الصادرة بناءً في هذا المقام  ویرى الباحث
أي أن التعویض ینصب عن ، بالإدانة حكم على طلب إعادة المحاكمة والحكم بالبراءة بعد إصدار

  .یفالضرر الناتج عن الحكم ولیس عن التوق

لسنة ) ٣٦(وفي ذات الاتجاه تبنى المشرع الفلسطیني في قانون المخالفات المدنیة رقم 
 حق الموقوف في الحصول على تعویض، ٢م الساري المفعول في كافة محافظات فلسطین١٩٤٤

بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجزائیة من في حال إصدار أمراً جراء الضرر الذي لحقه بسبب التوقیف 
  .٣ببراءته من قبل المحكمة المختصة أو صدر حكماً ، حقیقجهة الت

 قانون نصوص الذي یرى أن ما ذهب إلیه جانب من الفقه ویؤید الباحث في هذا المقام
 والوضوح، الصیاغة حیث لیواكب التقدم من جدید من صیاغة إعادة إلى یحتاج المدنیة المخالفات

عن الضرر المادي والأدبي  للتعویض متكامل قانوني نظام لوضع بحیث یتم تدخل المشرع وذلك
، وذلك بعدما یقوم بنص صراحة على حق المضرور بالمطالبة ٤التوقیف التعسفي الناتج عن

 المحاكمات أُصول وخاصة أن المشرع في قانون، بالتعویض عن الضرر الذي لحقه جراء التوقیف
العامة إذا وقع  النیابة وأعضاء لقضاةقد أجاز مخاصمة ا، م٢٠٠١ لسنة) ٢(رقم  والتجاریة المدنیة

كما أجاز نفس القانون بالحكم ، تداركه یمكن لا جسیم مهني خطأ تدلیس أو أو في عملهم غش
  .٥القاضيفي الأحوال التي یقضي فیها القانون بمسؤولیة  على القضاة وأعضاء النیابة بالتعویضات

  

  

  

  
                                                           

  . ٢٠٠١لسنة ) ٣(ائیة الفلسطیني رقم من قانون الإجراءات الجز )٣٨٧(راجع المادة  ١

 .م١٩٤٤لسنة  ٣٦من قانون المخالفات المدنیة الفلسطیني رقم ) ٢٧،٦٠،٣٠(راجع المادة  ٢

 .٧٤٢ص، ، المجلد الثاني، المرجع السابقموسوعة الإجراءات الجزائیة، عبد القادر صابر جرادة ٣

 .٥٦المرجع السابق، ص، ني دراسة مقارنةالإفراج بالكفالة في التشریع الفلسطی، وسام محمد نصر ٤

 .م٢٠٠١ لسنة )٢(رقم  والتجاریة المدنیة المحاكمات أُصول قانون) ١٥٣(راجع المادة  ٥



٤٦  
 

  الفرع الثاني

  الرقابة على مشروعیة التوقیف

لتوقیف بشروط السلطة المختصة بإجراء ا اقد قیدفي التشریعات المقارنة أن المشرع رغم 
أكبر قدر من الضوابط والضمانات التي تكفل ب الإجراءجل إحاطة هذا شكلیة وموضوعیة من أ

  .على براءة المتهم النطاق السلیم وذلك تأكیداً استخدامه في 

، ة الفائدة إذا ما تم إهدارها دون رقیبورغم ذلك قد تصبح هذه الشروط والضمانات عدیم
  .١ولذا یجب توفیر رقابة تكفل التقید بهذه الشروط والضمانات

التزام سلطة التحقیق بما نص علیه  ابة علي شرعیة التوقیف من حیث مدىوتتمثل الرق
ترة یتعلق بضرورة إخضاع الموقوفین لمعاملة خاصة أثناء ف ماأو فی، القانون بشأن أوامر التوقیف

  .٢التوقیف تختلف عن المعاملة التي یخضع لها من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة

أغلب التشریعات ینظمها القضائیة في سلطة الشرعیة التوقیف تختص بها والرقابة على 
التشریعات من یتركها لهیئة غیر  إلا أن هناك بعض محل دراستنا، هيالقانون ویحدد اختصاصها و 

    نظام الأمبودسمانومن هذه النظم ، طة شعبیة أو جهاز من أجهزة الحكومةقضائیة تمارسها سل
) (umbuðsmann المطبق في  ونظام البروكیراتورا، المطبق في السویدوهو ما یعرف بدیوان المظالم

  .في غیر محل دراستنا وهما، ٣الاتحاد السوفیتي

 دئ العامة في القانون الجزائيلمبانه یتعارض مع االتوقیف هو إجراء قانوني إلا أ رغم أنو 
هذه ، بحریة المتهم ساً وهذا ما جعل التوقیف یعتبر إجراء ما، وفي مقدمتها قرینة البراءة للمتهم

لذلك فإن ، قضائي بات على حكم لا یجوز المساس بها إلا بناء الحریة التي تعتبر حقا دستوریاً 
حیث ، التوقیف هي ضمانة هامة للمتهمسلطة إصدار أوامر  وجود نوع من الرقابة القضائیة على

حیث تهدف هذه ، تكفل هذه الرقابة احترام الشروط الشكلیة والموضوعیة لإصدار أمر التوقیف
  .لهدف الذي شرع التوقیف من اجلهحال اتضح لها مخالفة ا الرقابة إلي إلغاء أمر التوقیف في

                                                           

 . ١٥٨ص، المرجع السابق، إسماعیل محمد سلامة ١

 .١٥١ص، المرجع السابق، قدري عبد الفتاح الشهاوي ٢

 .١٧٤ص، المرجع السابق، إسماعیل محمد سلامة ٣



٤٧  
 

رقابة یمارسها  إما إن تكون فهي ،عیة التوقیف تأخذ صورتینو شر موالرقابة القضائیة علي 
وقد تكون ، القضائیة التلقائیة أو الذاتیةطلب وتسمي الرقابة  إلىمن تلقاء نفسه دون حاجة  القاضي

  .وسنبحث كلتا الصورتین للرقابة القضائیة، ١علي طلب من المتهم الرقابة القضائیة بناءً 

  

  الغصن الأول

  ٢)الذاتیة( الرقابة القضائیة التلقائیة

المشرع الفلسطیني في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني بنظام الرقابة القضائیة  أخذلقد 
فهو لم ینص علي أي ، التلقائیة على مشروعیة التوقیف الصادر من السلطات القضائیة المختلفة

، محكمة المختصةسواءً أكان أمر التوقیف صادر من ال، طریقة من طرق الطعن في أوامر التوقیف
  .ان أمر التوقیف صادر من النیابة العامة ورأى المتهم أنه لا یوجد ما یبرر توقیفهأم ك

 تمارس عندما تدخل الدعوة الجزائیة في،  والرقابة القضائیة التلقائیة علي شرعیة التوقیف
یطلب وخاصة عندما ، الرقابةمن تلقاء نفسه بممارسة هذا النوع من  فیقوم القاضي، حوزة القاضي

على أوامر  القاضي، والرقابة قضائیة التلقائیة قد یمارسها ٣ید مدة التوقیف الاحتیاطيمنه تمد
  .٤التوقیف، وقد یمارسها أثناء تنفیذ أوامر التوقیف

   :الرقابة القضائیة التلقائیة على أوامر التوقیف: أولا

یة أمر أجاز قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني للقاضي أن یراقب من تلقاء نفسه شرع
التوقیف فیبقي علیه أو یلغیه إذا ما اتضح أنه مخالف للشروط القانونیة الواجب توافرها لإصدار 

إذا اقتضت " :ات الجزائیة على أنهالإجراءمن قانون ) ١١٩(المادة  أمر التوقیف، حیث تنص
یابة أن إجراءات التحقیق استمرار توقیف المقبوض علیه أكثر من أربع وعشرین ساعة فلوكیل الن

 ً".یطلب من قاضي الصلح تمدید التوقیف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما
                                                           

 .١٠٩، المرجع السابق، دل یحیىعا ١
، كمال محمد عواد، المرجع ١٦١ص ،المرجع السابق، راجع في الرقابة القضائیة التلقائیة، إسماعیل محمد سلامة ٢

، الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة في القانونین المصري والفرنسي، بشیر سعد زغلول، ٣٨٨السابق، ص
 .٢٩٦ص

 .١٦١ص ، لسابقالمرجع ا، إسماعیل محمد سلامة ٣
 . ٣٨٨كمال محمد عواد، المرجع السابق، ص ٤



٤٨  
 

 : أنهعلى  في فقراتها الخمس تنص) ١٢٠(أما المادة 

لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النیابة والمقبوض علیه أن یفرج عنه، أو یوقفه لمدة لا " .١
مدداً أخرى لا تزید في مجموعها على كما یجوز له تجدید توقیفه . تزید على خمسة عشر یوماً 

 .خمسة وأربعین یوماً 

أعلاه، إلا إذا قدم طلب ) ١(لا یجوز أن یوقف أي شخص مدة تزید على ما ذكر في الفقرة  .٢
لتوقیفه من النائب العام أو أحد مساعدیه إلى محكمة البدایة وفي هذه الحالة لا یجوز أن تزید 

 .مدة التوقیف على خمسة وأربعین یوماً 

على النیابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إلیها في الفقرتین  .٣
 .السابقتین على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمدید توقیفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة

لا یجوز بأي حال أن تزید مدد التوقیف المشار إلیها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر  .٤
 .وإلا یفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته

لا یجوز أن یستمر توقیف المتهم المقبوض علیه في جمیع الأحوال أكثر من مدة العقوبة  .٥
  ."المقررة للجریمة الموقوف بسببه

للقاضي  ىقد أعط الفلسطیني ات الجزائیةالإجراءأن قانون  من خلال هذا النص یتضح لنا
للبت في مدى  الحق في أن یراقب ومن تلقاء نفسه شرعیة التوقیف دون التقدم بطلب من الخصوم

جهات المختصة بتمدید مدة التوقیف، فیجوز للقاضي وذلك عند تقدیم طلب من ال، شرعیة التوقیف
نیة الواجب أن یبقى على أمر التوقیف أو یلغیه إذا ما اتضح له أنه اتخذ بالمخالفة للشروط القانو 

  .١توافرها لإصدار أمر التوقیف

  :الرقابة القضائیة التلقائیة علي تنفیذ أوامر التوقیف: ثانیا

ات الجزائیة في نصوصه بعض الضوابط والتي تعد من قبیل الإجراءقد تضمن قانون ل
وهي في نفس الوقت تمثل نوعا من الرقابة القضائیة ، الضمانات المتعلقة بمعاملة الموقوفین

  .٢التلقائیة علي تنفیذ القوانین

                                                           
 .٣٤١عمرو واصف الشریف، المرجع السابق، ص ١

 .١١٢ص، المرجع السابق، عادل یحیى ٢



٤٩  
 

حد أو تفتیشه الفلسطیني القبض علي أ من القانون الأساسي) ١١(فقد حظرت المادة رقم 
  .١أو حبسه أو تقید حریته أو منع من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون

سان أو ات الجزائیة قد حذرت توقیف أي إنالإجراءمن قانون ) ١٢٥(كما أن المادة رقم 
وقد قید القانون مدیر مركز الإصلاح والتأهیل قبول أي ، حبسه إلا في مراكز الإصلاح والتأهیل

ات الجزائیة قد حدد الإجراءكما أن قانون ، إنسان إلا بمقتضي أمر موقع من السلطة المختصة
  .٢أصول الاتصال بالمتهم الموقوف وذلك عن طریق النیابة العامة فقط

جاءت لترسخ مبدأ الرقابة القضائیة  من نفس القانون) ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦(أما المواد 
  .التلقائیة علي مشروعیة التوقیف

للنیابة العامة ورؤساء " :من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه) ١٢٦(مادة ال تنصحیث 
ة في وأماكن التوقیف الموجود) السجون(محاكم البدایة والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهیل 

ولهم أن یطلعوا على سجلات ، دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزیل أو موقوف بصفة غیر قانونیة
المركز وعلى أوامر التوقیف والحبس وأن یأخذوا صوراً منها وأن یتصلوا بأي موقوف أو نزیل 

وعلى مدیري ومأموري المراكز أن یقدموا لهم كل مساعدة ، ویسمعوا منه أي شكوى یبدیها لهم
  ".للحصول على المعلومات التي یطلبونها

لكل موقوف أو نزیل الحق في أن كما أن قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني قد أجاز 
) السجن(یتقدم بشكوى كتابیة أو شفهیة للنیابة العامة عن طریق مدیر مركز الإصلاح والتأهیل 

  .٣ها في سجل خاص یعد لذلك في المركزالذي یجب علیه قبولها وإبلاغها للنیابة العامة بعد إثبات

بشأن تبلیغ وجود من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني والتي تتعلق ) ١٢٨(أما المادة 
لكل من علم بوجود موقوف أو نزیل ": والتي تنص على أنهموقوفین أو نزلاء بصفة غیر قانونیة 

ر النائب العام أو أحد مساعدیه أن یخط، بصفة غیر قانونیة أو في غیر المكان المخصص لذلك
ویحرر ، الذي یأمر بإجراء التحقیق والإفراج عن الموقوف أو النزیل بصفة غیر قانونیة، بذلك

  ".ات القانونیة اللازمةالإجراءمحضراً بذلك لاتخاذ 

                                                           

 .م وتعدیلاته٢٠٠٣من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) ١١(راجع المادة  ١

 .٢٠٠١لسنة ) ٣(زائیة رقم من قانون الإجراءات الج) ١٢٥(و)  ١٢٤(راجع المواد  ٢

 .٢٠٠١لسنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم )  ١٢٧(راجع المادة  ٣



٥٠  
 

یرى الباحث من خلال هذه النصوص أن المشرع الفلسطیني قد أجاز للقاضي أن یراقب 
التي الضمانات عیه تنفیذ أوامر التوقیف وهذا بمثابة رقابة قضائیة تلقائیة على من تلقاء نفسه مشرو 

  .ة بمعاملة الموقوفینالمتعلقكفلها المشرع و 

  

  الثاني الغصن

  علي طلب المتهم الرقابة القضائیة بناء

من  العدیدتوقیف الالاتفاقیات والمواثیق الدولیة في شأن الرقابة علي أوامر  تضمنت
  .١وذلك لحمایة الحقوق والحریات الفردیة في مواجهة أوامر التوقیف، لضمانات القضائیةالضوابط وا

في  م١٩٩٦الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرة سنة  تنصحیث 
یحق لكل من یحرم من حریته نتیجة إلقاء القبض أو الحبس مباشرة " :نهأعلي  )٤١٩(مادة ال

والأمر بالإفراج عنه إذا كان ، محكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونیة حبسهات أمام الالإجراء
  ."الإیقاف غیر قانوني

من مشروع الأمم المتحدة الخاص بالمبادئ المتعلقة بحق الفرد في ) ٣٨(المادة  تنصكما 
لكل من قبض علیه أو حبس " :تنص على أنهحیث ، عدم القبض علیه أو حبسه أو نفیه تعسفا

أو كان مهددا بخطر حال من أن یقبض ، خالفة للقواعد المنصوص علیها في المواد السابقةبالم
علیه أو یحبس أو یكون قد حرم من حقوقه الأساسیة أو إحدى الضمانات المعلنة في المواد 

سواء بغرض فحص شرعیة ، أمام سلطة قضائیة طعناً  سیكون له الحق في أن یقدم فوراً ، السابقة
وسواء لملافاة ، وإطلاق سراحه فورا إذا كان القبض أو الحبس غیر قانوني، أو حبسهالقبض علیه 

الأضرار التي تهدده واحترام حقوقه ویجب أن تتم إجراءات هذا الطعن ببساطة وسرعة ودون 
  ."ویجب تقدیم هذا الطعن من أي مواطن لمصلحة من أضیر من القبض أو الحبس، مصاریف

ة الرابعة من م في الفقر ١٩٥٠وبیة لحقوق الإنسان الصادرة سنة الاتفاقیة الأور  تنصكما 
حق كل شخص محروم من حریته بسبب القبض علیه في الطعن علي ": المادة الخامسة على أنه

ولتأمر بإخلاء سبیله ، أمام المحكمة لكي تفصل في مشروعیة الحبس في اقرب وقت الإجراءهذا 
  ".مشروعإذا كان الحبس غیر 

                                                           
 .١٥٧قدري عبد الفتاح الشهاوي، لمرجع السابق، ص ١



٥١  
 

علي حق الموقوف في إلى النص في تشریعاتها ه النصوص لجأت كثیر من الدول لهذ وفقاً 
ة من ممارسة الرقابة القضائی القاضيوبالتالي یمكن ، أن یطعن بالاستئناف في مشروعیة توقیفه

والاستئناف یعتبر ، ١طلب المتهم من خلال طرق الطعن العادیة ىعل علي مشروعیة التوقیف بناء
ام جهة قضائیة أعلى من حیث الدرجة من تلك الجهة التي أصدرت أمر طریقة طعن عادي أم

، أو تلك الجهة التي قررت أمر التوقیف في حدود سلطاتها القانونیة المقررة في هذا الشأن، التوقیف
لحق النیابة العامة  في استئناف أمر الإفراج المؤقت الصادر لصالح   وهذا الحق یعتبر حقا مقابلاً 

  .٢المتهم

طلب  صري في الرقابة القضائیة بناء علىنتناول في هذا الموضوع خطة المشرع الموس
طلب  سطیني من الرقابة القضائیة بناء علىموقف المشرع الفلخطة المشرع المغربي، ثم المتهم ثم 

  .المتهم

 .علي طلب المتهم المصري في الرقابة القضائیة بناءخطة المشرع  .أولا

م المعدل ٢٠٠٦لسنة ) ١٤٥(ات الجنائیة  رقم الإجراءقانون اتجه المشرع المصري في 
من  إلى استحداث مزیدم ١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(ات الجنائیة رقم الإجراءلبعض أحكام قانون 

وذلك عن طریق تدعیم الرقابة القضائیة ، التوقیفالضمانات لحمایة الحقوق والحریات في مواجهة 
لتوسع في نطاق الرقابة القضائیة التلقائیة علي شرعیة ا ىحیث عمل عل، التوقیففي مواجهة أوامر 
قر حق المتهم في الطعن في الأوامر الصادرة وقد أ ،جهة توقیف المتهم منالأوامر الصادرة ب

  .٣توقیف من جهة أخرىبمد هذا الأو  بالتوقیف

 بالمواد التوقیفوقد أعطى المشرع المصري للمتهم الحق في الطعن بالاستئناف في أوامر 
) ١٤٥(جب القانون رقم ات الجنائیة المعدلة بمو الإجراءمن قانون ) ١٦٤،١٦٦،١٦٧،٢٠٥(رقم 

 :مصريالجنائیة الجراءات من قانون الإ) ١٦٤(الفقرة الثانیة من المادة  تنصحیث ، م٢٠٠٦لسنه 
وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جنایة بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس  ولها"

  ".وللمتهم أن یستأنف الأمر الصادر بحبسه احتیاطیا أو بمد هذا الحبس. یاطیااحت

                                                           

 .١٦٤المرجع السابق، ص، إسماعیل محمد سلامة ١

الطبعة الأولى، ، ري والقانون الفرنسيالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة بین القانون المص، بشیر سعد زغلول ٢
 .٢٩٧ص، م ٢٠٠٧، دار النهضة العربیة

 .١١٦ص، المرجع السابق، عادل یحیى ٣



٥٢  
 

یتضح من النص السابق أن نطاق الاستئناف بالنسبة للمتهم فیما یتعلق بأوامر التوقیف أو 
بمدها یتسع لیشمل جمیع الحالات التي یجوز فیها صدور هذه الأوامر، وأیاً كانت الجهة التي 

  .١أصدرتها

یكون میعاد الاستئناف عشرة أیام من " :على أنهمن نفس القانون ) ١٦٦(مادة ال تنصو 
عدا  ،إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصومتاریخ صدور الأمر بالنسبة إلى النیابة العامة ومن تاریخ 

فیكون میعاد  ،من هذا القانون) ١٦٤(من المادة الحالات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة 
ویجب الفصل في الاستئناف خلال ،  وعشرین ساعةابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً نیاستئناف ال

فإذا صدر قرار برفض ،  ویكون استئناف المتهم في أي وقت، ثمانیة وأربعین ساعة من تاریخ رفعه
جاز له أن یتقدم باستئناف جدید كلما انقضت مدة ثلاثین یوما من تاریخ صدور قرار ، استئنافه
  ."الرفض

یلاحظ أنه وفقاً لأحكام المادة السابقة أنه إذا أصدرت المحكمة المختصة بنظر استئناف و 
المتهم قراراً برفض استئنافه فلا یجوز له أن یتقدم باستئناف جدید إلا بعد مضى ثلاثین یوماً من 

  .٢تاریخ صدور قرار الرفض، ولیس كلما صدر أمر جدید بمد التوقیف

یرفع الاستئناف أمام  ":على أنهمن نفس القانون ) ١٦٧(م المادة رقتنص أیضاً  وكما
 قاضيمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من 

یرفع  ،المستأنف صادراً من تلك المحكمةالتحقیق بالحبس الاحتیاطي أو بمده فإذا كان الأمر 
وإذا كان صادراً من محكمة الجنایات  ،في غرفة المشورة الاستئناف إلى محكمة الجنایات منعقدة

یرفع الاستئناف في غیر هذه الحالات أمام محكمة الجنح ، یرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى 

المحكمة بالإفراج عن المتهم فیرفع الاستئناف إلى محكمة الجنایات  في جنایة أو صادراً من هذه
  ."منعقدة في غرفة المشورة

فلا یقبل الطعن في الأمر  )٦٥(عملاً بالمادة إذا كان ذلك الذي تولى التحقیق مستشاراً 
ده أو أو بم توقیفبالالصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو 

  .ویكون الطعن أمام محكمة الجنایات منعقدة في غرفة المشورة، بالإفراج المؤقت
                                                           

، ، المرجع السابقالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة بین القانون المصري والقانون الفرنسي، بشیر سعد زغلول ١
 .٢٩٩ص

 .٢٣٥محمد عبد اللطیف فرج، المرجع السابق، ص ٢



٥٣  
 

 ،أو مده أو الإفراج المؤقت التوقیفوفي جمیع الأحوال یتعین الفصل في الطعن في أوامر 
  .وإلا وجب الإفراج عن المتهم ،أربعین ساعة من تاریخ رفع الطعنخلال ثمانیة و 

دوائر المحكمة الابتدائیة أو محكمة الجنایات لنظر استئناف وتختص دائرة أو أكثر من 
، وذلك حرصاً من المشرع على أو الإفراج المؤقت المشار إلیهما في هذه المادةتوقیف أوامر ال

 .١سرعة الفصل في الطعن ورغبه منه بالأخذ بمبدأ التخصیص

وللمتهم أن یستأنف " :همن نفس القانون على أن )٢٠٥(الفقرة الثانیة من المادة  و تنص
مستأنفة الجزئي أو محكمة الجنح ال القاضيالأمر الصادر بحبسه احتیاطیا أو بمد هذا الحبس من 

وللنیابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقیق أن تستأنف الأمر الصادر  ،منعقدة في غرفة المشورة
بالإفراج عن المتهم المحبوس الجزئي أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة  القاضيمن 

من ) ١٦٨إلى  ١٦٥(والمواد من ) ١٦٤(احتیاطیا وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانیة من المادة 
  ."هذا القانون

أن المشرع المصري قد قرر حق المتهم في الطعن  بموجب المواد السابقة یرى الباحث
مر الإفراج ق بالطعن بالاستئناف في أالحللنیابة العامة كما قرر اف في أمر التوقیف بالاستئن
فقط وإنما أعطاه القانون الحق في  توقیفولا یكون الطعن بالاستئناف من المتهم في أمر ال، المؤقت

  .٢التوقیفالطعن بالاستئناف في حالة الأمر بمد مده 

أو مدها یعتبر  توقیفإقرار حق المتهم في استئناف أوامر ال ویرى الباحث مما سبق بأن
أو مد مدة  توقیفهانه هامه لحمایة الحریة الشخصیة إذ یتیح هذا النظام للمتهم أن یستأنف أمر ضم

وهذا الاستئناف یقوم به ، أو مده توقیفعند جهة أعلى من الجهة التي أصدرت أمر ال توقیفال
لدفاع ا لحقه في یخا لحق المتهم في الطعن وتدعیماً وهذا الحق یعتبر ترس، المتهم ومن تلقاء نفسه

  .وهذا كله یعتبر توسعا في نطاق الرقابة القضائیة على أوامر التوقیف أو مدها ،٣عن نفسه

  

  
                                                           

 .١٧٦ص السابق، المرجع سويلم، عليحمد م ١

 .١٧٢ص، المرجع السابق، احمد عبد الحكیم عثمان. مستشار ٢

، ، المرجع السابقالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة بین القانون المصري والقانون الفرنسي، بشیر سعد زغلول ٣
 .٢٩٧ص



٥٤  
 

  .علي طلب المتهم في الرقابة القضائیة بناء المملكة المغربیةفي خطة المشرع  .ثانیا

في قانون اتجه  المملكة المغربیةفي المشرع  علي أساس أن التوقیف إجراء استثنائي فإن
من الضمانات لحمایة الحقوق والحریات في مواجهة  إلى استحداث مزید ة الجنائیةالمسطر 
 ىحیث عمل عل، التوقیفوذلك عن طریق تدعیم الرقابة القضائیة في مواجهة أوامر ، ١التوقیف

حق المتهم في الطعن في  بناءً على طلب المتهم وذلك بإقرارالتوسع في نطاق الرقابة القضائیة 
  .٢توقیفبمد هذا الأو  بالتوقیفرة الأوامر الصاد

للمتهم الحق في الطعن بالاستئناف في أوامر  المملكة المغربیةفي وقد أعطى المشرع 
یحق للمتهم أن " :على أنه والتي تنص ئیةالجنا المسطرةمن قانون ) ٢٢٣(رقم التوقیف بالمادة 

و ٩٤( دالموایها في الأوامر المنصوص عل ستئنافالابمحکمة  یةالجنحیستأنف لدى الغرفة 
ویحق له  ) ٧و ٦و ٣و ٢(الفقرة  ٢١٦و ٢٠٨و) الفقرة الأخیرة( ١٩٤و ١٧٧و ١٧٦و ١٥٢
 بناء إما تلقائیا وإماقاضي التحقیق،  الاختصاص الصادر عناستئناف الأمر الذي یبت في  كذلك

ضبط المحکمة التي  كتابة یقدم الاستئناف بتصریح إلى، على دفع الأطراف بعدم الاختصاص
 للمادة تبلیغ الأمر إلى المتهم طبقاً  الثلاثة أیام الموالیة لیومل وجد بها مقر قاضي التحقیق خلای
 كتابةفإن هذا التصریح یکون صحیحا إذا تلقته ، ن المتهم معتقلاًكاإذا ، أعلاهالمذكورة  )٢٢٠(

سة وعلى رئیس المؤس، خاصل في سج الضبط للمؤسسة السجنیة التي یجب علیها أن تقیده حالاً
أن یقوم بتوجیه هذا التصریح لکتابة الضبط للمحکمة في ظرف أربع وعشرین ساعة وإلا 

  . "تعرض لعقوبات تأدیبیة

لم یخول حق الاستئناف للنیابة  المملكة المغربیةفي یتضح من النص السابق أن المشرع 
  .العامة وحدها، بل منح نفس الحق للمتهم في استئناف أوامر قاضي التحقیق

وامر هي الأمر الصادر من قاضي التحقیق في حالة المنازعة في طلب الإدعاء هذه الأ
، أو الأمر بالإیداع في السجن )٩٤(المدني من طرف النیابة العامة أو من المتهم طبقاً للمادة 

من قانون ) ١٧٧، ١٧٦(، وتمدید التوقیف للمتهم طبقاً للمواد )١٥٢(طبقاً للمادة ) التوقیف(
المحکمة التي یوجد بها مقر  قلم كتاب یقدم إلىئیة، ویرفع المتهم استئنافه بتقریر المسطرة الجنا

، أما إذا كان المتهم موقوفاً تبلیغ الأمر إلى المتهم  الثلاثة أیام الموالیة لیومل قاضي التحقیق خلا

                                                           
 والاعتقال القضائيةتحت المراقبة  الوضع" :أنه على المغربي الجنائية المسطرة قانون من) ١٥٩( المادة تنص ١

 ."في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية هماب ليعم استثنائيان تدبيران الاحتياطي

 .١١٦ص، المرجع السابق، عادل یحیى ٢



٥٥  
 

فیكون التقریر عن طریق كاتب ضبط المؤسسة السجنیة، حیث یقید في سجل خاص على الفور 
لمحکمة في ظرف أربع ا لقلم كتابئیس المؤسسة أن یقوم بتوجیه هذا التصریح وعلى ر

  .١إلا تعرض لعقوبات تأدیبیة وعشرین ساعة و

أو مدها یعتبر  توقیفویرى الباحث مما سبق بأن إقرار حق المتهم في استئناف أوامر ال
أو مد مدة  توقیفهأمر  ضمانه هامه لحمایة الحریة الشخصیة إذ یتیح هذا النظام للمتهم أن یستأنف

وهذا الاستئناف یقوم به ، عند جهة أعلى من الجهة التي أصدرت أمر الحبس أو مده توقیفال
وهذا الحق یعتبر ترسیخا لحق المتهم في الطعن وتدعیماً لحقه في الدفاع ، المتهم ومن تلقاء نفسه

بناءاً  امر التوقیف أو مدها، وهذا كله یعتبر توسعا في نطاق الرقابة القضائیة على أو ٢عن نفسه
 .على طلب المتهم

  .الرقابة القضائیة بناء على طلب المتهم منموقف المشرع الفلسطیني  .لثاً ثا

أي بحق المتهم ، لم یأخذ المشرع الفلسطیني بمبدأ الرقابة القضائیة بناء على طلب المتهم
بالرقابة  ىوإنما اكتف، وقیفهفي الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر بتوقیفه أو بتمدید مده ت

وذلك على الرغم من أن المشرع الفلسطیني قد أعطى الحق في استئناف الأمر ، القضائیة التلقائیة
الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النیابة العامة أو الموقوف وذلك عن طریق طلب یقدم إلى 

  .٣المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

ة الأخیرة والمتعلقة بحق المتهم بتقدیم طلب للإفراج عنه بكفالة والحقیقة أن هذه النقط
هل یعتبر طلب الإفراج بكفالة ، لذلك هنا سؤال یطرح نفسه، واستئنافه في حال ما تم رفض الطلب

  من قبل المتهم بمثابة رقابة قضائیة على أمر التوقیف بناءا على طلب المتهم؟

  ؟قضائیاً  بین هل یعتبر قرار الإفراج بكفالة عملاً یجب أن ن، قبل الإجابة على هذا السؤال

أي من یملك التوقیف أو مد مدته یملك الإفراج ، نه من یملك الإنشاء یملك الإلغاءأالأصل 
الصلح أو البدایة أو  قاضيعن المتهم بكفالة، ومن المعروف أن قرار الإفراج بكفالة یصدر عن 

                                                           
 للكتاب، الوطنية سةالمؤس الأولى، الطبعة ،الجزائري التشريع في الجنائية الإجراءات بغدادي، يمليان مولاي ١

 .٢٩٠ص م،١٩٩٢الجزائر،

، ، المرجع السابقالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة بین القانون المصري والقانون الفرنسي، بشیر سعد زغلول ٢
 .٢٩٧ص

 .٢٠٠١لسنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ) ١٣٥(راجع المواد  ٣



٥٦  
 

أما بخصوص الإفراج بكفالة الصادر من النیابة ، یةالمحكمة المختصة وهؤلاء بلا شك جهات قضائ
لنیابة العامة واعتبروها أنها ممثل للسلطة التنفیذیة لدى لفقد أنكر البعض الصفة القضائیة ، العامة

، في حین أن ١السلطة القضائیة على أساس أنها تمارس عملها تحت إشراف وسلطة وزیر العدل
الأساسي   وذلك في القانون، لنیابة العامةللى الصفة القضائیة النظام القانوني الفلسطیني قد أكد ع

، حیث وردت الأحكام المتعلقة بأعضاء النیابة العامة ضمن الباب الخاص الفلسطیني المعدل
  .٢بالسلطة القضائیة

 هو قرار الإفراج بالكفالة نإ ي إلى القولهویؤید الباحث في هذا المقام ما ذهب إلیه رأي فق
القضائي   بالإضافة إلى توافر شروط العمل جهة قضائیة، عن لصدوره قضائیة یعةطب ذو قرار
 أمام أو فیه النظر أصدرته بإعادة التي الجهة أمام فیه الطعن لحین مؤقتة بحجیة یتمتع ولكنه فیه،

  .٣القرار هذا طبیعة یؤثر على لا ذلك ولكن، درجة الأعلى المختصة الجهة

بناء  ولا یمكن إقراره إلا، اً دام الإفراج بكفالة عملا قضائی ماتقدم أن  مما ویخلص الباحث
، وللمحكمة السلطة التقدیریة في الموافقة علیه أو رفضه، على طلب من المتهم أو من یدافع عنه

أن طلب الإفراج بكفالة یعتبر من باب الرقابة القضائیة بناء علي  الباحث یرى في هذا المقام فإن
  .طلب المتهم

النص صراحة على مبدأ  ق یرى الباحث أنه یتوجب على المشرع الفلسطیني ضرورةمما سب
حق المتهم في الطعن بالاستئناف في أمر توقیفه أو تمدید توقیفه وذلك حمایة للحقوق والحریات 

 :نهوالتي تنص على أ) ١٠(وخاصة أن القانون الأساسي الفلسطیني في الفقرة الثانیة من المادة 
الوطنیة الفلسطینیة دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثیق الإقلیمیة  السلطة تعمل"

  ".والدولیة التي تحمى حقوق الإنسان

  

                                                           

، حیث أشار إلا انه مشار إلیه في مرجع محمد ٤٦ص، مرجع سابق، مشار إلیه في مرجع جودة حسین جهاد ١
،دار النهضة ١٩٩٠ط_١٩٨٨ قانون الإجراءات الجنائیة الایطالي، إبراهیم زید وعبد الفتاح مصطفي الصیفي

 .٣٠ص، العربیة

عة الأولى، الطب، م٢٠٠٩، مكتبة أفاق، المجلد الأول ، موسوعة الإجراءات الجزائیة، عبد القادر صابر جرادة ٢
 .١٠٧ص

 .٨٦المرجع السابق، ص، الإفراج بالكفالة في التشریع الفلسطیني دراسة مقارنةوسام محمد نصر،  ٣



٥٧  
 

  الفصل الثاني

  بدائل التوقیف في التشریعات العربیة

، توفیر الحریة والأمن لجمیع أفراد المجتمع إلىیهدف في أي دولة إن النظام القانوني 
وات اقامت به السم الذيالعدل  إلىللوصول ، ذلك ك الطرق الكفیلة بتحقیقهسبیل ذل فيویتخذ 
إِنَّ ا§ََّ یَأْمُرُ ( النص ذلك في قوله تعالىن الكریم بصریح ته أكد علیه القرآلأهمینظرا و ، ١والأرض
ا مساس یعتبرورغم أنه بعض الحالات  فيتقید حریة الأفراد  إلىفإن لجوء القانون  ، لذلك٢ )بِالْعَدْلِ 

  .العدلبالأصل العام وهى براءة المتهم، إلا أنه یكون الهدف من ورائه تحقیق 

لحق تمتع به  وحرماناً ، يالإنسانلأبسط قواعد السلوك  فیه انتهاكاً  الذيهذا المساس ولكن 
مبدأ ، لا یتفق و یةالإنسانلوجوده ولحفظ كرامته  واعتبر أساساً  منذ أن وطأت قدماه الأرض، الإنسان

فقد ورد في الحدیث ، یتفق مع أصول الشریعة الإسلامیة الغراءالإنسان البراءة الذي لأصل في ا
ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، : "الذي قال فیه رسول الله صلى الله علیه وسلم الشریف

 ، فخلوا سبیله، فلأن یخطئ الإمام في العفو خیر من أن یخطئ فيفإن وجدتم للمسلم مخرجاً 
  ".٣العقوبة

یة الإنسانلهذه المبادئ وللحقوق  القانونیة انتهاكاً  الإجراءاتولما كان التوقیف من أكثر 
عن  خروجاً  إلى اعتبارهبالإضافة ، والدستوریة لما ینطوي على تقید الحریات الأساسیة للإنسان

  .٤البراءة الإنسانالأصل العام الذي یقضى بأن الأصل في 

ونتیجة لإساءة استخدام التوقیف من قبل بعض العاملین ، ة الشخصیةلقدسیة الحری ونظراً 
ومن ثم طمس ، الشخصیة الإنسانإهدار ضمانات حریة  إلىوالذي أدى ، في مجال التحقیق

  .الحقیقة وعدم ظهورها

                                                           
، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، غیر موضح دار النشر الإجراءات البدیلة عن الحبسمحمد عبد الله ولد محمدن،  ١

 .٢م،ص٢٠٠٥ورقم الطبعة، 
  
 .سورة النحل) ٩٠( یةالآ ٢
 ٨٥سنن الترمذي، الجامع الكبیر،  باب ما جاء في درء الحدود، الجزء الثالث ، ص ٣
 .٦٩٨مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٤



٥٨  
 

عن بدائل  تتجه إلي البحثالسیاسة الجنائیة الحدیثة في كثیر من الدول  هذا ما جعل
وفي ، وأقدر على تحقیق منع ومواجهة الجریمة، تكون أكثر فاعلیة، خطیرال الإجراءأخرى لهذا 

وتوفر على الدولة ، یةالإنساننفس الوقت تحافظ على حقوق الأفراد وتعمل على صیانة الكرامة 
ومراكز الإصلاح  مراكز التوقیففي أن أصبحت  اً خاصة أن التوقیف أصبح سبب، ١ طائلةلاً اأمو 

 التالي أصبحت هذه الأماكنوب، فین وذلك لقلة الأماكن المتوفرةو الموق والتأهیل تعج بالمتهمین
  .من الجرائم لازمة لارتكاب مزیداً المدرسة لتعلیم وتزوید الموقوفین بالخبرات الإجرامیة 

وإنما عرفتها النظم ، فقط الیومالبدیلة عن التوقیف لیست ولیدة  الإجراءاتوالواقع أن فكرة 
القانون  في وعرفت أیضاً ، كل من مصر الفرعونیة وأثینا الدیمقراطیة والهند فيالقانونیة القدیمة 

  .٢الروماني والشریعة الإسلامیة

 توقیفالبدیلة للالإجراءات زمننا المعاصر وعلى المستوى الدولي فقد وردت فكرة  فيأما 
لدول المختلفة والتي عند انتشار أفكار الدفاع الاجتماعي التي نادي بها فقهاء القانون الجزائي في ا

تقضى بضرورة النص على ضمانات أخرى للتوقیف تعتبر بدیلة عنه من ذلك الكفالة، وعدم مغادرة 
  .٣المسكن مما كان له أثر في عدد غیر قلیل من تشریعات الدول

من تعتبر أخف ضرراً  ورغم أن هذه البدائل تفرض على المتهم بعض الالتزامات، إلا أنها
على حد  لدولةلللمتهم و  ، وفیها أیضا فائدة عظیمة٤یةالإنسانلاعتداء على كرامته د حریته وایتقی

  .والاختلاط بالمجرمین ئ السجن من حیث البعد عن الأسرة وترك عمله، فهي تجنبه من مساو سواء

عدم انتهاك حقوق وحریات  من حیثأهمیة كبیرة لها  التوقیف بدائلأما بالنسبة للدولة ف
والتخفیف من  القوميتستطیع الدولة زیادة الناتج  لها الدستور، وأیضاً من خلالهاكف الأفراد التي

، وذلك عن طریق التقلیل من نفقات السجون، فالدولة ملزمة بطعام وشراب وكساء القومي الإنفاق
 بتأمین مبلغ من المال یمنح لمن كان یعیلهم الموقوف الموقوف، ولیس ذلك فقط بل ملزمة أیضاً 

  .القومي الإنفاق والتقلیل من القومي ، لذلك فالبدائل تعمل على زیادة الناتج تماعيكضمان اج

                                                           
 . ٦٧عادل یحیى، المرجع السابق، ص ١

 .٢٦٩إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق ،ص ٢

من القانون ) ١٣٨(فرنسا وذلك في المادة رقم من التشریعات التي أخذت ببدائل التوقیف في تشریعاتها الجزائیة  ٣
 ٢٣المعدل بقانون ) ١٨٠(، كذلك التشریع الإجرائي النمساوي وذلك في المادة ١٩٧٠، الصادر عام ٧٠/٦٤٣رقم 

 .٢١٤قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص ، ١٩٧٤ینایر سنة 

 .١٣٢، المرجع السابق، صيعلى محمد على الحوسن ٤



٥٩  
 

 في ضوء ما تقدم سنتناولو وفى دراستنا لموضوع بدائل التوقیف في التشریعات العربیة، 
 من خلال، وذلك المملكة المغربیةتشریع ئل التوقیف في التشریع المصري و عن أهم بدا عرض

 ي، والمبحث الثانين، الأول نعرض فیه بدائل التوقیف في التشریع المصر تقسیمها إلى مبحثی
  :وذلك على النحو الآتي، المملكة المغربیةتشریع نعرض فیه بدائل التوقیف في 

  .بدائل التوقیف في التشریع المصري: المبحث الأول

  .المملكة المغربیةتشریع  بدائل التوقیف في: لمبحث الثانيا

  

  المبحث الأول

  دائل التوقیف في التشریع المصريب

 للجهاتوتعدیلاته  ١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(رقم  أجاز قانون الإجراءات الجنائیة المصري 
، أن احتیاطیاالمتهم  توقیفإذا رأت أنه لا یوجد ضرورة أو مبرر ل التوقیفالمختصة بإصدار أمر 

  .١قانونینص علیها ال ةتدابیر معین إلىإخضاع المتهم  إلىتلجأ هذه الجهات 

كفلها الدستور والمواثیق  التيیة الإنسانوالكرامة  حمایة الحقوق إلىهذه التدابیر تهدف 
  .٢مجال التحقیق فيمن قبل العاملین  التوقیفاستخدام  التي تم انتهاكها نتیجة إساءةالدولیة، و 

حیث إجراءات التوقیف، الإقلال من معدلات استخدام  في الإجراءاتبحیث تساهم هذه 
أقل مساسا بالحقوق الفردیة،  الإجراءات، كما تعتبر هذه توقیفمكن استخدامها كبدیل عن الی

  .٣توقیفمن أجلها شرع ال التينفس الوقت الأهداف  فيوتحقق 

أقدم المصري یعتبر أول و الجنائیة الإجراءات قانون  فيالمؤقت عن المتهم  الإفراجإن نظام 
الجنائیة  الإجراءات، وهناك بدائل أخرى قد نص علیها قانون التوقیفالبدیلة عن الإجراءات مظاهر 

                                                           
 ٢٥٥، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطيعد زغلول، بشیر س ١
كما ذكرنا سابقاً تختلف التسمیة التي تطلق على هذا المفهوم في التشریعات المختلفة، ففي حین یستخدم القانون  ٢

الفلسطیني مصطلح التوقیف نجد أن القانون المصري یستخدم مصطلح الحبس الاحتیاطي، ولكن كلا المفهومین 
 .نفس الإجراءیعبرا عن 

   .٢٦٩إسماعیل محمد سلامة ، المرجع السابق ،ص ٣



٦٠  
 

بتعدیل بعض أحكام قانون  ٢٠٠٦لسنة  )١٤٥(القانون رقم  المصريحینما استحدث المشرع 
من قانون ) ٢٠١(الفقرة الثانیة من المادة  فيوذلك  ١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(رقم الجنائیة  الإجراءات
 التوقیف فيبدائل على مجموعة من أیضا المصري  لمشرعنص امصري، وقد الجنائیة ال الإجراءات

  .م١٩٩٦ لسنة ١٢ رقمقانون الطفل المصري 

 من خلالوذلك  في التشریع المصري التوقیفبدائل  ي ضوء ما تقدم یمكن الحدیث عنوف
، التوقیف في قانون الإجراءات الجنائیة المصريبدائل  الأول تقسیمها إلى مطلبین، نعرض في

  :على النحو الآتي وذلك في التشریعات الخاصة،  بدائل التوقیف لثاني نعرض فیهوالمطلب ا

  .في قانون الإجراءات الجنائیة التوقیفبدائل : المطلب الأول

  .التشریعات الخاصة في التوقیفبدائل : المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  ات الجنائیة المصريالإجراءانون قفي  التوقیفبدائل 

 الإفراجنظام وتعدیلاته  ١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(رقم  المصريالجنائیة  الإجراءاتتناول قانون  
التشریعات منذ  معظمعرفتها التي و  الإجراءات البدیلة عن التوقیفالمؤقت عن المتهم باعتباره أول 

) ١٥٢(حتى ) ١٤٤(في المواد من  المصريها المشرع قد تحدث عنو  ،١القدم وحتى یومنا هذا
للتوقیف والتي البدیلة الأخرى  الإجراءاتعقب ذلك ب، ثم أ )٢٠٩،٢٠٥،٢٠٤(واد بالإضافة إلى الم

 :على أنه ٢٠١الفقرة الثانیة من المادة  تنص، حیث المصريالجنائیة  الإجراءاتقانون  في وردت
 :أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابیر الآتیة الاحتیاطيیجوز للسلطة المختصة بالحبس "

  .تهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنهإلزام الم  ــ١

 .أوقات محددة فيإلزام المتهم بأن یقدم نفسه لمقر الشرطة  ــ ٢

 .حظر المتهم أماكن محددة ــ ٣

  ."فإذا خالف المتهم الالتزامات التي  یفرضها التدبیر جاز حبسه احتیاطیاً 
                                                           

 .٢٠١اللطیف فرج، المرجع السابق، ص محمد عبد ١



٦١  
 

یة المصري وذلك في قانون الإجراءات الجنائ التوقیفبدائل  وفي ضوء ما تقدم یمكن بیان
الأول نعرض فیه الإفراج المؤقت عن المتهم كبدیل من بدائل الفرع عن طریق تقسیمها إلى فرعین، 

  :، وذلك على النحو الآتيلإجراءات البدیلة الأخرى للتوقیفا ، والفرع الثاني نعرض فیهالتوقیف

  .كبدیل من بدائل التوقیف المؤقت عن المتهم الإفراج :الفرع الأول

  .توقیفالبدیلة الأخرى لل الإجراءات: رع الثانيالف

  

  الفرع الأول

  الإفراج المؤقت عن المتهم كبدیل من بدائل التوقیف

 في منذ القدم، فقد كان معروفاً  التوقیفعن  كبدیلالمؤقت عن المتهم  الإفراجعرف نظام 
قت عن المتهم والحرص علي المؤ  الإفراجلأهمیة  ، ونظراً نیة، وأثینا الدیمقراطیة، والهندمصر الفرعو 

  .١تطبیق هذه القاعدة ىتطبیقها فقد كان یطلب من القضاء عند تعیینهم القسم عل

مصلحة التحقیق، بهو إجراء استثنائي مؤقت اقتضته اعتبارات تتعلق  التوقیفلأن  نظراً و 
الحالة  هذه فيه، و إنهائ إلىؤدى یجب أن یهذه الاعتبارات في یر أو زوال یتغأي فإن  وبالتالي

  .٢احتیاطیا وقوفالمؤقت عن المتهم الم الإفراجصورة  التوقیفیتخذ إنهاء 

عن المتهم المؤقت  الإفراجالجنائیة بنظام الإجراءات خذ المشرع المصري في قانون أوقد 
  .)٢٠٩,٢٠٥,٢٠٤(والمواد ) ١٥٢(حتى ) ١٤٤(في المواد من  التوقیفمن بدائل  باعتباره بدیلاً 

  :التاليالنحو  ىعل الإفراج المؤقت كبدیل للتوقیفوعلیه سنتناول 

  .مفهوم الإفراج المؤقت والجهة المختصة بإصداره: الغصن الأول

  .أنواع الإفراج المؤقت: الغصن الثاني

  .ضمانات الإفراج المؤقت: الغصن الثالث

  .إعادة توقیف المتهم: الغصن الرابع
                                                           

 ٢٧٨إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق ،ص ١

 .١٦٥مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص ٢
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  الغصن الأول

  تصة بإصدارهمفهوم الإفراج المؤقت والجهة المخ

إخلاء سبیل : اختلف الفقهاء في تعریف الإفراج المؤقت عن المتهم فقد عرفه البعض بأنه
  .١أو بدونها مالیةذمة التحقیق سواء بكفالة احتیاطیاً على المشتكي علیه الموقوف 

علي ذمة التحقیق  احتیاطیاإخلاء سبیل المتهم المحبوس " :خر بأنهبینما عرفه البعض الآ
  .٢"مبررات الحبسلزوال 

تعلق بمصلحة عتبارات تإجراء استثنائي شرع لا هذه التعریفات تؤكد على أن التوقیف
وجب علي سلطة التحقیق وضع حداً للتوقیف تبعاً ، تو تغیرت هذه الاعتبارافإذا زالت أ، التحقیق

  .٣للمحقق وتقدیر هذه الاعتبارات متروك لسلطة التقدیریة، المؤقت عن المتهم الإفراجو ، لذلك

المؤقت عن المتهم هي نفس  الإفراجیتضح من ذلك كقاعدة عامة أن السلطة المختصة ب
وأساس ذلك أن ، ، بشرط ألا یكون التحقیق قد خرج من بین یدیهالتوقیفالسلطة التي أمرت با

بناء علي ما طرأ من  الإفراجتقدیر  ىهي الأقدر من غیرها عل التوقیفالسلطة التي قدرت ملائمة 
  :التالیةیكون من اختصاص الجهات  الموقوفالمؤقت عن المتهم  الإفراجلذلك فإن ، ٤تغییرات

  :النیابة العامة .أولا

من ) ٢٠٤(تختص النیابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم وذلك بناءاً على نص المادة 
تفرج عن المتهم في أي للنیابة العامة أن " :نهالإجراءات الجنائیة المصري والتي تنص على أقانون 

  ".وقت بكفالة أو بغیر كفالة

                                                           
،  م ٢٠٠٦، الأردن، ر والتوزیعدار الثقافة للنش، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، محمد صبحي نجم ١

، الكتاب الأول، مكتبة القدس، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيسالم أحمد الكرد، .د -،٢٨٠ص
 .٣١٦، ص٢٠٠٢غزة، 

مأمون محمد . د - ،٣٨٩ص، ، المرجع السابقمبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، رءوف عبید ٢
 .٧٠٨بق، صسلامة، المرجع السا

، ، المرجع السابقالوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، جودة حسین جهاد ٣
 .٤٠٨ص

 .٣٩٢ص، ، المرجع السابقمبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، رءوف عبید ٤
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فلها أن ، یظهر من هذا النص أنه في حال كانت النیابة العامة هي التي تباشر التحقیق
  .المؤقت عن المتهم سواء بكفالة أو بغیر كفالة الإفراجتأمر ب

، المتهمالمؤقت عن  الإفراجاختصاص عام بتقدیر في هذه الصورة یكون للنیابة العامة و 
  .١طلب النیابة العامة من سلطة أخرى ىقد طلب تمدیدها بناء علالتوقیف لو كانت مدة  حتى

المؤقت  الإفراججهة أخرى فإن الاختصاص ب إلىأما إذا أحالت النیابة العامة القضیة 
عنه من النیابة العامة في أي وقت ما  الإفراجوللمتهم الحق في طلب ، هاإلییكون للجهة المحال 

تم وفي حال ، وللنیابة العامة الحق في الموافقة علي الطلب أو رفضه، دامت الدعوى تحت سلطتها
  .٢یجوز للمتهم الطعن في هذا الأمر رفضه لا

  :قاضي التحقیق .ثانیا

إذا كان التحقیق لا یزال بین ، المؤقت عن المتهم الإفراجیجوز لقاضي التحقیق أن یأمر ب
  .٣أم كانت النیابة العامة وذلك قبل ندبه التوقیفأمر  سواء كان هو من أصدر، یدیه

لقاضي " :نهالإجراءات الجنائیة المصري علي أمن قانون ) ١٤٤(المادة  تنصحیث 
التحقیق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب المتهم أن یؤمر بعد سماع أقوال 

د اطیا، على شرط أن یتعهحتیأمر بحبسه ا الذيعن المتهم إذا كان هو  الإفراجالنیابة العامة 
  ".یفر من تنفیذ الحكم الذي یمكن أن یصدر ضدهالمتهم بالحضور كلما طلب وبألا

ویصدر قاضي التحقیق قراره بالإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف بعد سماع أقوال النیابة 
  .٤العامة بكفالة أو بغیر كفالة

  :القاضي الجزئي .ثالثا

:   الجنائیة المصري في فقرتها الأولى على أنهالإجراءات من قانون ) ٢٠٥( المادة تنص
عن المتهم كلما طلبت النیابة العامة الأمر بامتداد الحبس،  الإفراجللقاضي الجزئي أن یقدر كفالة "

  .")١٥٠(إلى ) ١٤١(وتراعي في ذلك أحكام المواد من

                                                           
 .٢١٩المرجع السابق ص، محمد عبد اللطیف فرج ١
 .٢٩٠ص، ، المرجع السابقالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة، المر محمد عبد الله ٢
 .٤٥٩ص، مكتبة غریب، غیر موضح رقم الطبعة ولا سنة النشر، الإجراءات الجنائیة، إدوار غالي الذهب ٣
 ١٤٨محمد على سویلم، المرجع السابق، ص ٤
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لسنة  ١٤٥المعدلة بالقانون رقم الجنائیة  الإجراءاتمن قانون  )٢٠٢(المادة  تنصكما 
وجب قبل انقضاء مدة أربعة أیام أن  الاحتیاطيإذا رأت النیابة العامة مد الحبس " :على أنه ٢٠٠٦

الجزئي لیصدر الأمر لما یراه مناسب بعد سماع أقوال النیابة العامة  القاضيتعرض الأوراق على 
متعاقبة لا تتجاوز كلا منها خمسة عشرة  لمدة أو لمدد الاحتیاطيوالمتهم، وللقاضي مد الحبس 

  ."في مجموعها على خمسة وأربعین یوما الاحتیاطيیوما وبحیث لا تزید مدة الحبس 

هي نفس السلطة  التوقیفالقاعدة العامة تتحدث عن أن السلطة التي تملك أمر  وحیث أن
بعد سماع أقوال  قیفالتو الجزئي یستطیع مد مدة  القاضيالمؤقت، وبما أن  الإفراجالتي تملك 

وله أن یفرج  الموقوفالمؤقت عن المتهم  الإفراج القاضيالنیابة العامة والمتهم، إذا یستطیع نفس 
  .١على دفع كفالة الإفراجعن المتهم بدون كفالة وله الحق أیضا أن یعلق أمر 

  :ج المؤقتالإفرااختصاص محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة بتقریر  .رابعاً 

، ولهذه المحكمة تتشكل هذه المحكمة من ثلاث قضاة وهي إحدى دوائر المحكمة الابتدائیة
لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزید كلا منها على خمسة وأربعین یوما، ولا یجوز أن تزید  التوقیف تمدید
  .٢عن ثلاث شهور التوقیفمدة 

  :م في حالات أربع هيتختص هذه المحكمة بتقریر الإفراج المؤقت عن المته

   .التوقیفحال طلب من المحكمة مد  .الحالة الأولى

الجنائیة المصري، إذا أحیلت للمحكمة  الإجراءاتمن قانون ) ١٤٣،٣٠٢( وفقا للمادة
المذكورة أوراق التحقیق الذي لم ینته بعد، وقد طلب منها من قبل قاضي التحقیق أو النیابة العامة 

یجاوز الحد الأقصى المقرر لقاضي التحقیق في حال كان هو الذي یتولى ما  التوقیف إلىتمدید 
الجزئي إذا كانت النیابة العامة هي التي تتولاه، فیكون للمحكمة هنا مد مدة  القاضيالتحقیق، أو 

  .٣المؤقت عن المتهم، وذلك بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم الإفراجأو  التوقیف

                                                           
 .٢٥٢، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطيبشیر سعد زغلول،  ١

م،  ٢٠٠٩، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، الطبعة الثالثة، قانون الإجراءات الجنائیةد سلامة، مأمون محم ٢
 ٥٠٧ص

 .٢١١اللطیف فرج، المرجع السابق، ص محمد عبد ٣
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 وقوفة استئناف النیابة العامة لقرار قاضي التحقیق بالإفراج عن المتهم المحال .الحالة الثانیة
  .في جنایة

الجنائیة للمحكمة الحق في حال  الإجراءاتمن قانون  )١٦٤( في هذه الحالة وفقا للمادة
في جنایة أن تؤید أمر  وقوفعن المتهم الم الإفراجاستئناف النیابة العامة لقرار قاضي التحقیق ب

  .١المتهم توقیفولها أیضا الأمر بتمدید  ،الإفراج، كما لها إلغاء أمر اج عن المتهمالإفر 

  .إحالة المتهم إلى محكمة الجنایات وذلك في غیر دور انعقادها .الحالة الثالثة

في حال إحالة  ة،الثانی فقرةالجنائیة في ال الإجراءاتمن قانون ) ١٥١( المادة وفقاً لنص
نایات في غیر دور الانعقاد تظل غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة محكمة الج إلىالمتهم 

  .٢اطیاً حتیالمتهم  ا توقیفالمؤقت عن المتهم، أو الأمر بتمدید  الإفراجالمختصة ب

  .في حال صدور حكم بعدم الاختصاص من قبل محكمة الموضوع .الحالة الرابعة

المؤقت أو  الإفراجلمحكمة تكون مختصة بفإن هذه ا) ١٥١( من المادة ةالثالث فقرةوفقا لل
حین  يإلالمتهم في حال صدور حكم بعدم الاختصاص من قبل محكمة الموضوع  توقیفتمدید 

  .٣رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة

  :الإفراج المؤقتاختصاص محكمة الموضع بتقریر  .خامسا

إذا أحیل المتهم ": أنه الإجراءات الجنائیة المصري علىمن قانون  )١٥١/١( المادة تنص
عنه من اختصاص الجهة  أو حبسه إن كان مفرجاً  الإفراج عنه إن كان محبوساً المحكمة یكون  إلى

  ."هاإلیالمحال 

المتهم، فإذا  إلیهاالمؤقت من اختصاص المحكمة المحال  الإفراجفي هذه الحالة یكون 
اص هذه المحكمة، باستثناء المؤقت عنه من اختص الإفراجمحكمة الموضوع یكون  إلىأحیل 

محكمة الجنایات في غیر دور الانعقاد والحكم بعدم الاختصاص، ففي هذه الحالة  إلىالإحالة 
  .٤المؤقت من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة الإفراجیكون الأمر ب

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ١٦٤(راجع المادة  ١

 . ات  الجنائیة المصريمن قانون الإجراء) ١٥١(راجع البند الثاني والثالث من المادة ٢

 .١٥١محمد علي سویلم، المرجع السابق،  ٣

 .٧١٤مأمون محمد سلامة، المرجع السابق،ص ٤
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  الغصن الثاني

  المؤقت الإفراجأنواع 

لأسباب تتعلق بمصلحة التحقیق، فإذا زالت أو تغیرت هذه  القانون أجازهإجراء  التوقیف
عن المتهم، وتقدیر بقاء أو زوال تلك الأسباب متروك  مؤقتاً  الإفراجو  التوقیفالأسباب یجب إنهاء 

، إلا أن هناك التوقیفمدة تنظر مد  التيأصدرته أو للجهة  التيللسلطة التقدیریة لسلطة التحقیق 
، لذا لزم رى المشرع فیها زوال أسباب التوقیف، حیث یعن المتهم وجوبیاً  جالإفراحالات یكون فیها 

الجوازي، وذلك المؤقت الإفراج  شروطوسوف نتناول حالات الإفراج الوجوبي، ثم نتناول ، ١انقضاءه
  : على النحو التالي

  :حالات الإفراج الوجوبي. أولا

فورا،  الموقوفبإخلاء سبیل المتهم التحقیق  وم جهةأن تق :وجوبيالمؤقت ال الإفراجیقصد ب
 في وجوبیاً  الإفراج، ویكون ٢ التوقیفأو  الإفراجالموازنة بین  فيدون أن یكون لها سلطة تقدیریة 

  :الآتیةالحالات 

  :ن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائیةإذا صدر أمر بأ. ١

التحقیق أن  ضيقا أيإذا ر " :الجنائیة على أنه الإجراءاتمن قانون  )١٥٤(المادة  تنص
بأن لا وجه لإقامة الدعوى،  یصدر أمراً  ، الواقعة لا یعاقب علیها القانون أو أن الأدلة غیر كافیة

  ".ویفرج عن المتهم المحبوس إن لم یكن محبوسا لسبب أخر

  :التوقیفیجوز فیها  لاالتي إذا تبین لسلطة التحقیق أن الواقعة من الجرائم . ٢

و جنحة عقوبتها أقل من عام بشرط مرور ثمانیة أیام منذ تاریخ كما لو كانت مخالفة، أ 
  .مصر فياستجوابه إذا كان له محل إقامة معروف 

حتما عن المتهم  الإفراجمواد الجنح یجب  في" :على أنه) ١٤٢/٢(حیث تنص الفقرة 
مصر  يفالمقبوض علیه بعد مرور ثمانیة أیام من تاریخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف 

                                                           
 .٤٠٨جودة حسین جهاد، المرجع السابق، ص ١

 ٢٩٧، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبد الله المر،  ٢
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وسبق الحكم علیه بالحبس  وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا یتجاوز سنة واحدة ولم یكن عائداً 
  ".أكثر من سنة

من  مصادر من سلطة التحقیق أ توقیفكان أمر الأدون تمدیدها سواء  التوقیفانقضاء مدة . ٣
م المطالبة به من قبل الجهة قبل السلطة المختصة، ولا فرق بین إذا ما كان عدم التمدید راجع لعد

 فيالقانون، أم كان عدم التمدید بسبب عدم رغبة الجهة المختصة  الذي حددهالمیعاد  في ختصةالم
  .١ التوقیفتمدید 

ه لعدم ثبوت الواقعة، أو كانت الواقعة لا إلیإذا صدر حكم ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة .٤
على  )٣٠٤(عن المتهم فورا، حیث تنص المادة  الإفراجب یجفي هذه الحالة تعتبر جریمة، فإنه 

إذا كانت الواقعة غیر ثابتة أو كان القانون لا یعاقب علیها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ویفرج ": انه
  ."عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها

للعقوبة المقررة للجریمة أو حال انقضاء ثلث الحد الأقصى  فيعن المتهم  وجوبیاً  الإفراجیكون  .٥
 فيعن المتهم  الإفراجحال اتهامه بجنحة، وأیضا یتم  في توقیف المتهمستة أشهر أیهما أقل على 

حال انقضاء ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة أو ثمانیة عشر شهرا أیهما أقل على 
  .٢تمر بها الدعوى الجنائیة التي  كانت المرحلة حال اتهامه بجنایة، وذلك أیاً  في توقیف المتهم

السجن  إلیهحال كانت عقوبة الجریمة المنسوبة  فيعن المتهم  وجوبيال الإفراجكذلك یتم 
ألا یكون الحكم بعقوبة الإعدام  اعاة، مع مر توقیف المتهمالمؤبد أو الإعدام وقد انقضى سنتین على 

  .٣قد صدر بالفعل

 إلىثلاثة أشهر، إذا لم یكن المتهم قد أعلن بإحالته  على التوقیفلا یجوز أن تزید مدة  .٦
هذه الحالة أن تعرض أمر  فيالمحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ویجب على النیابة العامة 

خلال خمسة أیام على الأكثر من تاریخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وإلا  التوقیف
 التوقیفجنایة فلا یجوز أن تزید مدة  إلیهت التهمه المنسوبة فإذا كان ،عن المتهم الإفراجوجب 

 التوقیفعلى خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد 

                                                           
 .٦٧١محمد نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ١

 ٢٠٦، مرجع سابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائلهسعد زغلول،  بشیر ٢

،وكذلك الفقرة الأخیرة ٢٠٠٦لسنة ١٤٥من قانون الإجراءات الجنائیة، المعدلة بالقانون رقم  ١٤٣/٢راجع المادة  ٣
 .٢٠٠٧لسنة  ١٥٣من نفس المادة، المضافة بالقانون رقم 
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 الإفراجوإلا وجب ، مدة لا تزید على خمسة وأربعین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثله
  .١عن المتهم

الطعن  فيالمؤقت، ولم یتم الفصل  الإفراج فيمده أو  فيأو  التوقیفأمر  يفحال طعن  في. ٧
وجوبي عن  الإفراجمثل هذه الحالة  فيخلال ثماني وأربعین ساعة من تاریخ رفع الطعن، فیكون 

  .٢المتهم

في حالة عدم جواز نظر الدعوى، كما  فيكأثر للحكم  الإفراجوهناك بعض الحالات یكون فیها  .٨
هنا قیاسا على حكم البراءة لعدم وجود سند قانوني  وجوبيال الإفراجانقضائها، ویعتبر و الدعوى 

كما لو صدر الحكم بعقوبة غیر سالبة للحریة كالحكم بالغرامة  وجوبي الإفراج، كما یعتبر توقیفلل
  .٣أو المصادرة

الحكم بوقف حكم بها، أو صدر  التيحال قضى المتهم المدة  فيوجوبي  الإفراجكما یكون  .٩
الحال  فيیفرج ": الجنائیة على أنه الإجراءاتمن قانون  )٤٦٥( تنفیذ العقوبة حیث تنص المادة

بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا یقتضى تنفیذها احتیاطیا، إذا كان الحكم صادراً عن المتهم المحبوس 
 الاحتیاطيالحبس  فيى الحكم بوقف تنفیذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قض فيالحبس أو إذا أمر 

  ."مدة العقوبة المحكوم بها

حال كان الحكم قدر لوقف تنفیذ العقوبة كفالة قدمت  فيعن المتهم الإفراج وجوبیاً كما یكون .١٠
فعلا، وهذه الحالة تعتبر من أكثر الحالات المعمول بها أمام القضاء، حیث أن غالبیة الأحكام 

  .٤لوقف التنفیذ العقوبةتقدیر كفالة تتناسب مع مدة  إلىمحاكم الصادرة بالجنح والمخالفات تلجأ ال

  :يالمؤقت الجواز  شروط الإفراج .ثانیا

عن المتهم  الإفراجیجوز لسلطة التحقیق  التيالحالات  الإفراج المؤقت الجوازيیقصد ب
  .٥أن مصلحة التحقیق لم تعد تقتضیه أيأملته،  التي إذا زالت الضرورات  الموقوف

                                                           
 . ٢٠٠٦لسنة ١٤٥من قانون الإجراءات الجنائیة المستبدلة بالقانون رقم ) ١٤٣( راجع الفقرة الأخیرة من المادة١

 .٥١٧مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٢

 .١٥٣محمد على سویلم، المرجع السابق، ص ٣

 .١٥٥محمد على سویلم، المرجع السابق، ص ٤

 .٢٠٧محمد عبد اللطیف فرج، المرجع السابق، ص ٥
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هو الأصل، ذلك أن المحقق لا یكره على شيء سوى اعتبار  ج المؤقت الجوازيالإفراو 
  ١مصلحة التحقیق دون غیرها، ومدى احتمال هروب المتهم وتقدیر تأثیره على الأدلة القائمة

أو بمدة، وقد  بالتوقیفمن السلطة المختصة  إما تلقائیاً  الإفراج المؤقت الجوازيویكون 
 ،٢التحقیق إجراءات حال لم تكن هي من یباشر  فيم أو النیابة العامة یكون بناء على طلب المته

 إلیهامرحلة قد وصل  أي فيجمیع أنواع الجرائم، ویمكن تطبیقه على كل المتهمین و  فيوهو جائز 
  :التاليوذلك على النحو ،  ٣التحقیق إذا تحققت شروطه

المؤقت عن المتهم قبل إصدار أمر  الإفراجسماع أقوال النیابة العامة وأخذ رأیها بخصوص . ١
الفقرة الثانیة معدلة بالقانون  فيالجنائیة  الإجراءاتمن قانون ) ١٤٤(المادة  تنصحیث  الإفراج،

كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء  فيالتحقیق  لقاضي": على أنه ١٩٦٢لسنة ) ١٠٧(رقم 
المؤقت عن المتهم إذا كان هو  الإفراجبعلى طلب المتهم أن یأمر بعد سماع أقوال النیابة العامة 

على شرط أن یتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا یفر من تنفیذ احتیاطیا، أمر بحبسه  الذي
  ".یمكن أن یصدر ضده الذيالحكم 

  .٤المكان المحدد له كلما طلب منه ذلك إلىأن یتعهد المتهم بالحضور . ٢

  .یمكن أن یصدر ضده الذيذ الحكم من تنفییفر أن یتعهد المتهم بأن لا . ٣

الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم یكن مقیما فیها، أما لو كان مقیما  أن یعین له محلاً في. ٤
من  )١٤٥(المادة  تنصنفس الجهة الكائن بها مركز المحكمة فلا داعي من هذا الشرط، حیث  في

لا یفرج  حتماً  واجباً  الإفراجیكون فیها  التي  غیر الأحوال في: "الإجراءات الجنائیة على أنهقانون 
الجهة الكائن بها مركز المحكمة  في عن المتهم بضمان أو بغیر ضمان إلا بعد أن یعین له محلاً 

  ".فیها إن لم یكن مقیماً 

                                                           
 .٢٩١السابق، صرءوف عبید، المرجع  ١
 .٨٧٩أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢
  .٢٠٧محمد عبد اللطیف فرج، المرجع السابق، ص ٣
، حیث لم یجز المشرع الإماراتي الإفراج المؤقت عن المتهم لإماراتي على خلاف المشرع المصريوالمشرع ا٤

من قانون الإجراءات  ١١١/١نصت المادة المحبوس احتیاطیا في جریمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، حیث 
لا یجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتیاطیاً في جریمة عقوبتها الإعدام أو السجن :"الجزائیة الاتحادي على أنه

 .المؤبد
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 الإفراجقد علق أمر المصري الجنائیة  الإجراءاتویلاحظ من هذه الشروط أن قانون 
من هذه  أيحال رفض المتهم الالتزام ب فيالالتزام بهذه الشروط، و  المؤقت الجوازي عن المتهم

  .١توقیفهالشروط یستمر 

  

  الغصن الثالث

  المؤقت الإفراجضمانات 

اءً أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي أم مرحلة المؤقت عن المتهم سو  الإفراج فيالأصل 
المؤقت عن  الإفراجصل قد یخضع لهذا الأ بغیر ضمان أو كفالة، ولكن خلافاً المحاكمة أن یكون 

یضمن تنفیذ الحكم الصادر و ، أو المحاكمة المتهم لضمان معین یكفل حضوره أمام سلطة التحقیق
  .٢أو تنفیذ ما قد یفرض علیه من التزامات أخرى بحقه

المؤقت قد یكون عبارة عن تقدیم كفالة ما، وقد یقترن  الإفراجیخضع له  الذيوالضمان 
  .بتدبیر معین المؤقت الإفراج

  :الكفالة .أولا

إلى المؤقت، وتنقسم هذه الكفالة  الإفراجیخضع لها  التيتعتبر الكفالة من أهم الضمانات 
القانون  المالیة تعد الضمان الأكثر شیوعاً فيكفالة شخصیة، والكفالة و ة الیكفالة م: قسمین

جب على السلطة التحقیق والمحاكمة أن ویكون من الوا للتوقیف المقارن، والكفالة بنوعیها تعد بدیلاً 
  .٣ التوقیفوذلك حتى یتحقق تضیق نطاق  كلما كان ذلك ممكناً  إلیهاتلجأ 

  :الكفالة الشخصیة.١

 المادة تنصحیث  ات الجنائیة بالكفالة الشخصیة،الإجراءفي قانون  المصريأخذ المشرع 
المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل التعهد بدفع  شخص مليء أيیجوز أن یقبل من " :على أنه )١٤٧(

                                                           
 .١٥٦محمد على سویلم، المرجع السابق، ص ١

 .١٥٥محب حافظ، المرجع السابق، ص مجدي ٢

 .٣١٢السابق، صإسماعیل محمد سلامة، المرجع  ٣
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قلم  فيمحضر التحقیق أو بتقریر  فيویؤخذ علیه التعهد بذلك  الإفراج،المتهم بشرط من شروط 
  ".ویكون للمحضر أو للتقریر قوة السند الواجب التنفیذ ،الكتاب

 تعهد فرد بضمان تنفیذ المتهم للالتزامات المفروضة :بأنها وقد عرفت الكفالة الشخصیة
  .١المؤقت، بحیث إذا أخل بها ألزم الكفیل بدفع مبلغ الكفالة الإفراجیه مقابل عل

عن المتهم تحدید مبلغ الكفالة  الإفراجتنوى  التيوبمقتضى هذا النص یجب على الجهة 
تحدید ما إذا كان  فيحال عدم تنفیذ الالتزام، ولها السلطة التقدیریة  فيسیقوم الكفیل بدفعه  التي

  .یر الكفیلیمن عدمه، ویجوز لها أن تطلب من المتهم تغ ملئالكفیل 

  :الكفالة المالیة. ٢

 الوقوفالجوازي عن المتهم  الإفراجحالات  فيینحصر  مالیةإن مجال الإلزام بتقدیم كفالة 
یكون  لا یكون للقاضي فیه سلطة تقدیریة فهو دائماً  الذيو  وجوبيال الإفراجحالة  في، أما احتیاطیا

  .٢ياطحتیإجراء ا أيهذه الحالة لا یوجد مبرر لاتخاذ  في، حیث أنه بغیر كفالة

حیث لم  الإفراجلسلطة التقدیریة للأمر بل متروكاً  المالیةتقدیر قیمة الكفالة  فيوالقاعدة 
، ٣الاعتبار عند تقدیر قیمة الكفالة فيیجب أن تؤخذ التي على الظروف  المصريینص المشرع 

غرفة المشورة حسب الأحوال  فيمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة  التحقیق أو قاضيحیث یقدر 
  .٤مبلغ الكفالة

، وقد یكون خزینة المحكمة قد یكون مبلغ من المال نقداً  فيسیودع  الذيومقدار الكفالة 
: على أنه) ١٤٧(المادة  تنصسندات حكومیة، وقد یكون سندات مضمونة من الحكومة، حیث 

خزانة المحكمة نقدا  فيویكون ذلك بإیداع المبلغ المقدر ، متهم أو من غیرهیدفع مبلغ الكفالة من ال"
  ."أو سندات حكومیة أو مضمونة من الحكومة

جزأین، الجزء الأول  إلى) ١٤٦(المادة  في المالیةالكفالة  المصريوقد خصص المشرع 
ق والدعوى والتقدم التحقی إجراءاتإجراء من  أي فيلتخلف المتهم عن الحضور  كافیاً  یكون جزاءً 

                                                           
 .٤٤١، المرجع السابق، صالمرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیةحسن صادق المرصفاوي،  ١

 .١٨٠مجدي محمود حافظ، المرجع السابق، ص ٢

 .٣١٨إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٣

 . من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ١٤٦راجع المادة  ٤
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خر لدفع ما یأتي تفرض علیه ویخصص الجزء الآ التيلتنفیذ الحكم والقیام بكافة الواجبات الأخرى 
  :التاليبترتیب 

  .التي قد یحكم بها على المتهم المالیةالعقوبات  :، ثانیاصرفتها الحكومةالتي المصاریف : أولا

قیام المتهم بواجب الحضور والواجبات ل اعتبرت ضماناً  ،تخصیصوإذا قدرت الكفالة بغیر 
  .تفرض علیه وعدم التهرب من التنفیذ التي الأخرى 

الجزائیة الإجراءات علیه فإن قانون المفروضة  ماتاحد الالتز أما إذا لم یقم المتهم بتنفیذ أ
إذا لم یقم المتهم بغیر عذر ": على أنه )١٤٨(المادة  تنصحیث  المالیة،قد حدد مآل الكفالة 

یصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغیر  ،قبول بتنفیذ أحد الالتزامات المفروضة علیهم
  ."حكم بذلك إلىحاجة 

أو حكم لإقامة الدعوى،  وجه الدعوى قرار بأن لا فيللمتهم إذا صدر  ویرد الجزء الثاني
لمفروضة علیه أضیف الجزء ، وإذا صدر حكم بالإدانة ولم یكن المتهم قد أخل بالالتزامات ابالبراءة

  .١المفروضة علیه وفاء بالمصاریف والغراماتالمخصص لذلك إلى الجزء الثاني المخصص لل

  :الإفراج المؤقت المقترن بتدبیر معین .ثانیا

 الإفراجأن یشمل أمر  فيالسلطة التقدیریة  الإفراجلجهة الأمر ب المصريأجاز المشرع 
 المادة تنص، حیث ٢روف المتهم لا تسمح بتقدیم كفالةحال كانت ظ فيالمؤقت تدبیر معین 

تسمح  أن حالة المتهم لا أيالتحقیق إذا ر  لقاضي": الجنائیة على أنه الإجراءاتمن قانون ) ١٤٩(
 الإفراجأمر  فيیحددها له  التيالأوقات  فيبتقدیم كفالة أن یلزمه بأن یقدم نفسه لمكتب البولیس 

وقعت  الذيأن یطلب منه اختیار مكان للإقامة فیه غیر المكان  مع مراعاة ظروفه الخاصة، وله
  ".كما له أن یحظر علیه ارتیاد مكان معین ، فیه الجریمة

، فلا هذه التدابیر تعتبر بدائل للكفالةأن  إلیه رأي فقهي والذي اعتبرما ذهب الباحث ؤید وی
المؤقت  الإفراجابیر ترتبط ب، كما أن هذه التدفي وقت واحدیجوز الجمع بینها وبین الكفالة 

  .٣وجوبيالمؤقت ال الإفراجسبب من أسباب  حال توافر فيالمتهم بها  ذلك لا یجوز إلزامالجوازي، ل

                                                           
 .٢١٥المرجع السابق، صمحمد عبد اللطیف فرج،  ١

 .٦٧٨محمد نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ٢

 ٢١٤، مرجع سابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ٣ 
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  الغصن الرابع

  إعادة حبس المتهم

المادة  أقر المشرع المصري مبدأ إعادة توقیف المتهم المفرج عنه مؤقتاً وذلك في نص
لا  الإفراجالأمر الصادر ب": على أنهالمصري والتي تنص یة الجنائالإجراءات من قانون ) ١٥٠(

التحقیق من إصدار أمر جدید بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جدیدة  قاضيیمنع 
وذلك مع عدم  الإجراء، ضده أو أخل بالشروط المفروضة علیه أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا 

  " انونمن هذا الق١٤٣الإخلال بأحكام المادة 

 إلیهاالتحقیق أو المحكمة المحال  لقاضيجاز یظهر من النص السابق أن المشرع قد أ
  :١ثلاث حالات فيوذلك  ،المؤقت عنه الإفراجبعد  توقیف المتهمالمتهم، إعادة حبس 

  .إذا ظهرت أدلة جدیدة ضده .الحالة الأولى

أو  ،هغیر صالح فيكما لو ظهر شهود إثبات جدد ضد المتهم، أو ورد تقریر خبیر 
  .مضبطت أدلة جدیدة تدین المته

  .إذا أخل المتهم بالشروط المفروضة علیه في أمر الإفراج المؤقت .الحالة الثانیة

 فيالمؤقت أو  الإفراج فيالموعد المحدد له  فيعن الحضور أمام المحقق  كما لو تخلف
  ٢عذر مقبول، أو حاول الفرار المؤقت، وكان تخلف المتهم بغیر الإفراجالموعد المحدد له بعد 

  .إذا وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء .الحالة الثالثة

وهذه الظروف یجب أن تتعلق بسلامة التحقیق ذاته، كما لو حاول المتهم العبث بأدلة 
تحكم  الإجراءات التيالمتهم فإنه یخضع لنفس  توقیفالاتهام، أو التأثیر على الشهود، وإذا أعید 

  .٣ابتداء احتیاطیاالمتهم  توقیف

  

  
                                                           

 .٦٧٤محمد نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ١

 .١٩١مجدي محمود حافظ، المرجع السابق، ص ٢

 .٨٨٤أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٣
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  الفرع الثاني

  للتوقیفالأخرى البدیلة  الإجراءات

بتعدیل بعض أحكام قانون  ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥القانون رقم  المصري فياستحدث المشرع 
الفقرة الثانیة  التوقیف فينظام بدائل  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠الصادر بالقانون رقم  الإجراءات الجنائیة

  :على أنه المادة المذكورة تنصجنائیة مصري حیث  اتإجراء ٢٠١من المادة 

  :أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابیر الآتیة الاحتیاطيجوز للسلطة المختصة بالحبس ی" 

 .ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه١

  .أوقات محددة فيــ إلزام المتهم بأن یقدم نفسه لمقر الشرطة ٢

 .هم أماكن محددةالمتارتیاد ــ حظر ٣

  ".احتیاطیاً یفرضها التدبیر جاز حبسه  التي فإذا خالف المتهم الالتزامات 

للجهة المختصة بإصدار  ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥القانون رقم  المصري فيفقد أجاز المشرع 
في المادة  واحد من التدابیر المنصوص علیها قانوناً  إلىإخضاع المتهم  إلىأن تلجأ  التوقیفأمر 
واحد من التدابیر  إلىلسلطتها التقدیریة أن إخضاع المتهم  وفقاً جهة التحقیق ، إذا رأت )٢٠١(رقم 
به رغم صدور حكم  ستظل لصیقة الذي التوقیف، یجنب المتهم من سلبیات توقیفهمن  بدلاً 

  .١بالبراءة، أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة

على التوقیف أن تجعل المتهم غیر قادر مساوئ تعتبر من  التيالآثار و إن من شأن هذه 
الاندماج مع أفراد المجتمع من جدید، خاصة أنه یجعل المتهم محل ازدراء، وتظل فكرة سیرته 

أذهان أفراد المجتمع مما یوقف نشاطه المهني ویعرضه لأضرار قد یتعذر  فيالسیئة عالقة 
  .٢الخلاص منها فیما بعد

 ، فمن حیث المتهم فهي تجنبهدة عظیمة للمتهم والدولة أیضاً ولكن هذه التدابیر فیها فائ
السجن لا سیما الاختلاط بالمجرمین، والبعد عن الأسرة، وترك  فيالآثار السیئة الناتجة عن الإیداع 

  .مكان العمل، كما تمكنه من البحث عن أدلة براءته
                                                           

 .٢٢٠، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبد الله المر،  ١
 ٢٢٥قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق،ص ٢
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 التي وحریات الأفراد  قعدم انتهاك حقو  فيلدولة فلها أهمیة كبیرة متمثلة لأما بالنسبة 
الإنفاق والتخفیف من  القوميكفلها الدستور، كما أن من خلال البدائل تستطیع الدولة زیادة الناتج 

اء الموقوف، ، وذلك عن طریق التقلیل من نفقات السجون، فالدولة ملزمة بطعام وشراب وكسالقومي
لمال یمنح لمن كان یعیلهم بعض الأحیان بتأمین مبلغ من ا فيملزمة و  ولیس ذلك فقط بل

وذلك عن طریق بقاء  القوميالموقوف من أفراد أسرته، كما أن البدائل تعمل على زیادة الناتج 
  .عمله وعدم تركة له فيالمتهم 

أن على  من جهة، وتأكید التوقیفیق نطاق یولا شك أن هذه الخطوة التشریعیة جاءت لتض
حیاة المتهم من جهة  في التوقیفلسیئة الناتجة عن تجنب الآثار افي المتهم البراءة و الأصل 

  .١أخرى

تحد من الحقوق والحریات الفردیة إلا التي وتعتبر هذه البدائل وإن تضمنت بعض القیود 
 إجراءنه أ أساس على التوقیف في مواجهةلهذه الحقوق والحریات  تعتبر ضمانة إضافیة أنها

  .٢قضائي باتكم ة البراءة قبل صدور حیمس بقرین استثنائیاً 

أن  التوقیفیمكن للجهة المختصة بإصدار أمر  أن هذه التدابیر التي رأي فقهيوقد أكد 
، إلیهوعدم اللجوء  التوقیفلا یعنى استبعاد  احتیاطیاً،المتهم  بتوقیفمن الأمر  بدلاً  إلیهاتلجأ 

لظروف  وفقاً  التصرف فيولكن وجود هذه التدابیر یمنح الجهة المختصة سلطة تقدیریة أكبر 
، فكلما كانت الجریمة أكبر من حیث الجسامة، وكلما كانت ظروف المتهم ٣الجریمة وظروف المتهم

الاجتماعیة والسلوكیة تظهر استعداد المتهم للعودة لارتكاب مزیدا من الجرائم، كلما كان نسبة 
  .٤جداً  التوقیف ضئیلةالبدائل من قبل الجهة المختصة بإصدار أمر  إلىاللجوء 

 علیه المادة تنصفیما  المصريالجنائیة  الإجراءاتقانون  التوقیف فيوتتمثل بدائل 
  :تيوهى كالآ هذا القانون،من ) ٢٠١(

 .ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه١

 .أوقات محددة فيــ إلزام المتهم بأن یقدم نفسه لمقر الشرطة ٢
                                                           

 .٨٧٠أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١
 ٦٧عادل یحیى، المرجع السابق، ص ٢
 .٢٢٠ع السابق، ص، المرجالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ٣
 .٢٥٥، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةبشیر سعد زغلول،  ٤
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  .ــ حظر ارتیاد المتهم أماكن محددة٣

حیث  التوقیف،یخضع لها  التينبه المشرع أن هذه التدابیر تخضع لنفس الأحكام  وقد
شأن مدة التدبیر أو مدها  فيویسرى ": على أنه من القانون المذكورة أعلاه) ٢٠١(المادة  تنص

  ."الاحتیاطيالحبس  إلىوالحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة 

أو حده الأقصى جواز استئنافه، وذلك  أو مدة أو مدته مبرراتهمن حیث  ونفس الشيء 
  .١جزائیةإجراءات  ٤/٢٠١لنص المادة  طبقاً 

  .إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .التدبیر الأول

یتكون هذا التدبیر من شقین حیث یقصد بالشق الأول، أن یظل المتهم داخل مسكنه لا 
أو بتمدیده، أما الشق  التوقیفحها القانون للجهة المختصة بإصدار أمر یمن التيیغادره خلال الفترة 

  .الثاني أن یظل المتهم داخل موطنه لا یبارحه

حال كان للمتهم أكثر من  فيیقیم فیه الشخص عادة، و  الذيویقصد بالمسكن المكان 
القریة أو  إلىرف ، أما الموطن فینصةیقیم فیه إقامة فعلی الذيالمسكن  إلىمسكن فینصرف التدبیر 

  .٢القوميبطاقة الرقم  فيلعنوانه المبین  یقیم فیه وفقاً  الذيالحي 

شقة الثاني وهو إلزام المتهم بعدم مبارحة موطنه أخف وطأة من شقة  فيویعتبر التدبیر 
إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، حیث یتیح التدبیر الثاني للمتهم مساحة أكبر من حریة وهو الأول 

  .٣ركة والتجوال، والقیام بعملة ورعایة أسرتهالح

  .إلزام المتهم بأن یقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .التدبیر الثاني

وقت تتطلبه مصلحة  أي فيإن ضمان حضور المتهم أمام سلطات التحقیق والمحاكمة 
تجد من أدلة أو وذلك حتى یتم مواجه المتهم فیما یس التوقیف،التحقیق هو الهدف والغایة من 

من ناحیة ضمان حضور  التوقیف، حیث أن هذا التدبیر یحقق نفس الغایة أو الهدف من ٤شهود
القول بأن الهدف  إلىكما ذهب جانب من الفقهاء مصلحة التحقیق،  تتطلبه التيالوقت  فيالمتهم 

                                                           
 .٢٢٥قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص ١
 .٨٧٢أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢

 ٢٢٨، مرجع سابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي  وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ٣

 ٣٤٣، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةعبد الله المر،  محمد ٤
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ظم، حیث المتهم المفرج عنه تحت بصر السلطات المختصة بشكل منت من هذا التدبیر هو بقاء
، وقد یستهدف من هذا التدبیر منع المتهم من العودة إلى أو هروبه اختفائه یتیح لها سرعة اكتشاف

  .١ارتكاب جریمة مماثلة

وحتى یمكن تطبیق هذا التدبیر یتعین على الجهة الآمرة بهذا التدبیر أن تقوم بتحدید 
فإن لم تفعل هذه الجهة، أمكن لنیابة  الأوقات المحددة للمتهم المفرج عنه لتقدیم نفسه لمقر الشرطة

  .٢العامة أن تتولى هذا التحدید بوصفها الجهة المشرفة على التنفیذ

  .حظر ارتیاد المتهم أماكن محددة .التدبیر الثالث

 وبالتاليدة، التواجد أو التردد على أماكن محد من المتهم بعدمیترتب على هذا البدیل التزام 
  :عده أهداف منهامن لبدیل وقد یحقق هذا ا، ٣لجهة المختصة على المتهمفهو التزام سلبي تفرضه ا

قد یحظر على المتهم ارتیاد مكان ارتكاب الجریمة، بهدف المحافظة على أدلة الجریمة ومنع . ١
  .المتهم من العبث بمسرح الجریمة أو بالأدلة المادیة

لمتهم من الاتصال بشهود الواقعة، قد یكون الهدف من حظر ارتیاد المتهم أماكن محددة منع ا. ٢
  .٤وذلك بتهدیدهم أو محاولة التأثیر علیهم

التي یعیش فیها قد یكون الهدف من حظر ارتیاد المتهم أماكن محددة منعه من دخول المنطقة . ٣
  .ذویه المجني علیه أوي ن الاعتداء عل، وذلك حفاظا على شعورهم، ومنع المتهم میهالمجني عل

هدف من حظر ارتیاد المتهم أماكن محددة یعود لسلطة التقدیریة للجهة المختصة قد یكون ال. ٤
ضوء ظروف وملابسات ارتكاب الجریمة، مع الأخذ بعین الاعتبار نوعیة  فيباتخاذ التدبیر و ذلك 

وأیا كان الهدف من حظر ارتیاد المتهم أماكن محددة، ، ٥الجریمة المنسوبة للمتهم ومدى خطورتها
وهو المحافظة على مصلحة التحقیق وضمان حسن  التوقیفق نفس الهدف أو المبرر من فإنه یتحق

  .سیره
                                                           

على محمد الحوسني، المرجع ، ٢٤١، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةبشیر سعد زغلول،  ١
 .١٣٢السابق، ص

 .٨٧٢أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢

 ٢٦٧، المرجع السابق، صلاحتیاطي وبدائلهالقواعد القانونیة للحبس ابشیر سعد زغلول،  ٣

 .٦٧٨محمد نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ٤

 ٢٦٨، المرجع السابق ، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ٥
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  المطلب الثاني

 بدائل الحبس الاحتیاطي في التشریعات الخاصة

 توافرت ولو حتى لمتهما توقیف المصري المشرع فیها حظر التي الأحوال بعض هناك
 تتجاوز لم الذین للأحداث بالنسبة یفالتوق یجوز لا حیث عنه، بدیل استخدام وأوجب شروطه
 م١٩٩٦ لسنة) ١٢( رقم القانون من) ١١٩ (المادة تنص حیث ،١سنة عشرة خمس أعمارهم
 ویجوز ،سنة عشرة خمس یبلغ لم الذي الطفل احتیاطیاً  یحبس لا"  :أنه من الطفل قانون بإصدار
 كانت إذا طلب كل عند وتقدیمه عأسبو  على تزید لا مدة الملاحظة دور إحدى إیداعه العامة للنیابة

 المحكمة تأمر لم ما أسبوع على الإیداع مدة تزید ألا على علیه، التحفظ تستدعى الدعوى ظروف
 بدلاً  ویجوز ،الجنائیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص الاحتیاطي الحبس لقواعد وفقاً  بمدها

 الولایة له لمن أو والدیه أحد إلى الطفل سلیمبت الأمر السابقة الفقرة في علیه المنصوص الإجراء من
 تجاوز لا بغرامة الواجب بهذا الإخلال على ویعاقب طلب، كل عند وتقدیمه علیه للمحافظة علیه
  ".جنیه مائة

 كبدیل السفر من بالمنع الجهات من وغیرها التحقیق سلطة تأمر أن أیضاً  العمل جرى وقد
 من بالمنع والأمر له، تنفیذیا أمر بدورها فتصدر الأمر هذال الداخلیة وزارة وتمتثل التوقیف عن

 )١١( المادة على بناءً  الصادر م١٩٩٤ لسنة )٢٢١٤( رقم الداخلیة وزیر قرار إلى یستند السفر
  .٢السفر جوازات شأن في ١٩٥٩ لسنة )٩٧( رقم بقانون القرار من

وذلك ، ریعات الخاصةفي التش التوقیفوفي ضوء ما تقدم یمكن الحدیث عن أهم بدائل 
 ، والفرع الثاني نعرضالأطفال جرائم في فرعین، الأول نعرض فیه التوقیفعن طریق تقسیمها إلى 

  :التوقیف، وذلك على النحو الآتي عن كبدیل السفر من المنع فیه

  .الأطفال جرائم في التوقیف :ولالأ  الفرع

 .التوقیف عن كبدیل السفر من المنع: الثاني فرعال

                                                           
و  ٧٤و القانونیین رقمي  ٢٠٠٦لسنه  ١٤٥الحبس الاحتیاطي  في ضوء أحكام القانون عبد الرؤوف مهدي،  ١

-http://www.justice: على شبكة الانترنت على الرابط التالي بحث، ٢٠٠٧لسنه  ١٥٣
lawhome.com/vb/showthread.php?t=٢٠/١٠/٢٠١٣، تاریخ الدخول ١٦٥٤٦ . 

  .٨٧٤فتحي سرور، المرجع السابق، صأحمد  ٢



٧٩  
 

  الأول فرعال

  الأطفال جرائم التوقیف في

 من عشر الخامسةوا یبلغ لم الذین الأطفال جرائم في التوقیف المصري المشرع حظر
 عن استعاض وإنما الحظر، بهذا المصري المشرع فیكت ولم شروطه، توافرت ولو حتى عمرهم

  .١أخرى ببدائل التوقیف

 یحبس لا: " أنه على ١٩٩٦ لسنة )١٢ (رقم الطفل قانون من )١١٩ (المادة تنص حیث
 الملاحظة دور إحدى إیداعه العامة للنیابة ویجوز ،سنة عشرة خمس یبلغ لم الذي الطفل احتیاطیاً 

 علیه، التحفظ تستدعى الدعوى ظروف كانت إذا طلب كل عند وتقدیمه أسبوع على تزید لا مدة
  الاحتیاطي الحبس لقواعد وفقاً  بمدها المحكمة تأمر لم ما أسبوع على الإیداع مدة تزید ألا على

 في علیه المنصوص الإجراء من بدلاً  ویجوز ،الجنائیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص
 وتقدیمه علیه للمحافظة علیه الولایة له لمن أو والدیه أحد إلى الطفل بتسلیم الأمر السابقة الفقرة
  ".جنیه مائة تجاوز لا بغرامة الواجب بهذا الإخلال على ویعاقب طلب، كل عند

 قانون في الأطفال جرائم في الاحتیاطي الحبس دراسة سنتناول النص هذا ضوء فيو 
  :تيالآ النحو على المصري الطفل

  .بالطفل المقصود : الأول الغصن

  .بالأطفال الخاص التوقیف بدائل : الثاني الغصن

  

  

  

  

  

  
                                                           

 . ٣٩عادل یحیي، المرجع السابق، ص ١
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  الأول الغصن

  بالطفل المقصود

 كل: بأنه الطفل یعرف ١٩٩٦ لسنة )١٢( رقم المصري الطفل انونق من الثانیة للمادة وفقا
  .١كاملة میلادیة سنة ةعشر  ثماني یبلغ لم من

 احتیاطیا یحبس لا": على أنه ١٩٩٦ لسنة )١٢ (رقم الطفل قانون من )١١٩( المادة نصت و
  ".سنة عشرة خمس یبلغ لم الذي الطفل

 خضوعهم إمكانیة حیث من الأطفال مقس قد الأطفال قانون نأ النص هذا من یتضح حیث
 تقل التي الأطفال فئة وهى لأحدهم بالنسبة التوقیف استخدام یمنع حیث ،٢قسمین إلى للتوقیف
  التي الأطفال فئة وهى للأخرى بالنسبة التوقیف استخدام ویجوز سنة، عشر خمسة عن أعمارهم

  . سنة عشر خمس عن أعمارهم یزید

  :عمارهم عن خمسة عشر سنةالتي تقل أالأطفال  .أولاً 

تلك الفئة من  ةمواجه التوقیف فيقانون الأطفال استخدام  المصري فيالمشرع  لم یجز
 یحبس لا: "على أنه ١٩٩٦ لسنة )١٢ (رقم الطفل قانون من )١١٩( المادة الأطفال حیث تنص

   ".سنة عشرة یبلغ خمس لم الذي الطفل احتیاطیا
 من نإ حیث یبررها، ما لها الفئة تلك مواجهة في وقیفالت لاستخدام المشرع إجازة وعدم

ضرورة حمایة التحقیق الابتدائي وعدم العبث بأدلة ضمان تنفیذ العقوبة، و  التوقیف مبررات
  .عدم هروب المتهم التوقیفالجریمة، كذلك من مبررات 

 جنایة رتكبواا ما إذا علیهم الحبس أو السجن عقوبة توقع لا الأطفال من الفئة لهذه فبالنسبة
 تستطیع لا الفئة هذه أن كما ،٣القانون علیها نص التي التدابیر إحدى علیهم توقع وإنما جنحة أو

                                                           
 .١٩٩٦لسنة  ١٢قم راجع المادة الثانیة من قانون الطفل المصري  ر  ١

 .٨٢، مرجع سابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي  وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ٢

  .٣٨٧إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٣
یحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنة " ١٩٩٦لسنة  ١٢من قانون الطفل رقم ) ١٠١(وتطبیقا لذلك، تنص المادة 
  : كاملة ، إذا ارتكب جریمة ، بأحد التدابیر الآتیةخمس عشرة سنة میلادیة 

العمل  -٦الاختبار القضائي  - ٥الإلزام بواجبات معینة  - ٤الإلحاق بالتدبیر المهني  - ٣التسلیم  -٢التوبیخ  - ١
  .  للمنفعة العامة بما لا یضر بصحة الطفل أو نفسیته ، وتحدد اللائحة التنفیذیة أنواع هذا العمل وضوابطها
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 السن هذا في الطفل أن خاصة ،١محدودة هربهم خشیة أن كما ،التحقیق إجراءات سیر على التأثیر
 أن وخاصة یمهتعم الصعب من القول هذا كان نإ و  سلطتها، تحت ویعیش ترعاه أسرة له یكون
  .٢عامة أو كانت خاصة رعایة أو مأوى بلا الأطفال من كثیرا هناك

 :سنة عشر خمسة عن أعمارهم تزید التي الأطفال .ثانیاً 

 من الفئة تلك هةمواج في التوقیف استخدام الأطفال قانون في المصري المشرع أجاز لقد   
 یحبس لا": على أنه م ١٩٩٦ لسنة) ١٢ (رقم الطفل قانون من )١١٩ (المادة تنص حیث الأطفال
  ".سنة عشرة خمس یبلغ لم الذي الطفل احتیاطیا

 یجوز سنة، عشر خمسة عن أعمارهم تزید ذینال الأطفال أن یتبین المخالفة وبمفهوم
 الباحث ویرى ،التوقیف مبررات وتوافرت لجریمة ارتكابهم حال في مواجهتهم في التوقیف استخدام

 یجوز المصري الجنائیة الإجراءات قانون في وردت التي للتوقیف العامة اعدالقو  أن ذلك خلال من
  .سنة عشر خمسة على عمرةیزید  الذي الطفل على تطبیقها

 وهم عام، بشكل الأطفال على التوقیف تطبیق استبعاد ضرورة الفقهاء من جانب یرى بینما
 الآثار من علیهم المحافظة أجل من وذلك ،١٩٩٦ لسنة )١٢( رقم الطفل قانون لأحكام الخاضعون

  .٣ التوقیف عن الناتجة السیئة النفسیة

  

  

  

                                                                                                                                                                          

  .  الإیداع في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة -٨الإیداع في أحد المستشفیات المتخصصة  - ٧
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا یحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبیر منصوص علیه 

 .في قانون آخر

و  ٧٤و القانونین رقمي  ٢٠٠٦لسنه  ١٤٥الحبس الاحتیاطي  في ضوء أحكام القانون عبد الرؤوف مهدي،  ١
 .٦٦صالمرجع السابق،  ،٢٠٠٧لسنه  ١٥٣

 .٨٢، مرجع سابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي  وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ٢

، مجلة جامعة دمشق للعلوم وسائل تفرید التدابیر الإصلاحیة للأحداث الجانحینعبد الجبار الحنیص،  ٣
محمد علي سوبلم، المرجع السابق، . د - ، ٥٠٨م، ص٢٠٠٩، العدد الثاني، ٢٥ونیة، المجلدالاقتصادیة والقان

 .٥٨ص
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  الثاني الغصن

  بالأطفال الخاص التوقیف بدائل

: أنه على الطفل قانون بإصدار م١٩٩٦ لسنة )١٢( رقم القانون من) ١١٩ (المادة تنص
 دور إحدى إیداعه مةالعا للنیابة ویجوز ،سنة عشرة خمس یبلغ لم الذي الطفل احتیاطیا یحبس لا"

 التحفظ تستدعى الدعوى ظروف كانت إذا طلب كل عند وتقدیمه أسبوع على تزید لا مدة الملاحظة
 الحبس لقواعد وفقاً  بمدها المحكمة تأمر لم ما أسبوع على الإیداع مدة تزید ألا على علیه،

 المنصوص الإجراء من بدلاً  ویجوز ،الجنائیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص الاحتیاطي
 علیه للمحافظة علیه الولایة له لمن أو والدیه أحد إلى الطفل بتسلیم الأمر السابقة الفقرة في علیه

  ".طلب كل عند وتقدیمه

 لإجراء یخضع لا سنة عشر خمسة العمر من یبلغ لم الذي الطفل أن النص هذا یبین
  :التالي النحو على وذلك التوقیف، عن البدیلة التدابیر من أنواع لعده یخضع بینما ،التوقیف

  :الملاحظة دور إحدى في الإیداع .أولاً 

 عشر خمسة العمر من یبلغ لم الذي الطفل إیداع السابقة للمادة وفقا العامة للنیابة یجوز
 في ذلك، یبرر ما ووجد التوقیف فیها یجوز التي الجرائم من جریمة بارتكاب اتهامه حال في سنة

 الدعوى ظروف كانت إذا طلب كل عند وتقدیمه أسبوع على تزید لا مدة حظةالملا دور إحدى
 لقواعد وفقاً  بمدها المحكمة تأمر لم ما أسبوع على الإیداع مدة تزید ألا على علیه، التحفظ تستدعى
  .١الجنائیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص التوقیف

 كان وإن المصري، المشرع علیه صین الذي التحفظي الإجراء هذا أن فقهي رأي ویرى  
 رأي یجز لم بینما ،٢الطفل حریة سلب إلى یؤدى نهأ في التوقیف من یقترب إنه إلا للتوقیف بدیلاً 

                                                           
تتشابه هذه المادة مع نظام الحریة المراقبة للملاحظة المعمول به، بموجب أحكام الفقرة الخامسة من المادة العاشرة  ١

 قاضي المسئول عن التحقیق في قضایاوتعدیلاته، یمكن لل ١٩٤٥من قانون الأحداث الجانحین الفرنسي لسنه 
الأحداث أن یأمر بوضع الحدث الجانح تحت نظام الحریة المراقبة للملاحظة، وذلك من أجل التعرف على شخصیة 

عبد الجبار ، راجع الإصلاحي العلاجي الملائم للحدثالحدث بشكل دقیق، مما یمكن المحكمة من اختیار التدبیر 
 . ٥٢٧الحنیص، المرجع السابق، ص

 .١٥٦، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبد الله المر،  ٢
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 ویتولى یرعاه من له لیس الطفل كان حال في إلا التحقیق سلطة قبل من الإجراء هذا آخر فقهي
  .١هعلی الوصایة أو الولایة له من أو الوالدین كأحد أموره

  :والدیه أحد إلى الطفل بتسلیم الأمر .ثانیاً 

 :أنه من الطفل قانون نم م١٩٩٦ لسنة )١٢( رقم القانون من )١١٩ (المادة تنص
  ."والدیه أحد إلى الطفل بتسلیم الأمر السابقة الفقرة في علیه المنصوص الإجراء من بدلاً  ویجوز"

 السابقة الفقرة في علیه المنصوص جراءالإ من بدلاً  العامة نیابةلل یجوز النص لهذا وفقاً 
 أن هنا الملاحظ ومن والدیه، أحد إلى الطفل بتسلیم الأمر الملاحظة دور إحدى في الإیداع وهو

 من دمنتق أمر وهذا والدیه، أحد إلى الطفل بتسلیم الأمر على مقدم الملاحظة دور إحدى في الإیداع
 من الملاحظة فدور والدیه، احد إلى الطفل یمتسل على الملاحظة دور نقدم كیف الباحث جانب
 الأطفال، قبل من الإجرام لتعلم مدرسة تكون وقد السجون من الاختلاط حیث من هقریب نظرنا وجهه
  .٢أبنائهم تربیة حیث من الوالدین من أفضل یوجد وهل

  :الولایة له لمن الطفل تسلیم .ثالثاً 

 من بدلاً  ویجوز": أنه على ١٩٩٦ لسنة )١٢ (رقم الطفل قانون من )١١٩( المادة تنص
 الولایة له لمن أو والدیه أحد إلى الطفل بتسلیم الأمر السابقة الفقرة في علیه المنصوص الإجراء

  ."طلب كل عند وتقدیمه علیه للمحافظة علیه

 السابقة الفقرة في علیه المنصوص الإجراء من بدلاً  العامة نیابةلل یجوز النص لهذا وفقا
 علیه، الولایة له لمن أو والدیه، أحد إلى الطفل بتسلیم الأمر الملاحظة دور إحدى في یداعالإ وهو

 الدعوى ظروف أن رأت متى العامة لنیابة بالنسبة ملزمة هي التدابیر هذه أن إلا الإشارة وتجدر
 المنصوص التدابیر إلى اللجوء العامة لنیابةل یجوز لا وبالتالي المتهم،الطفل  على التحفظ تستدعى

 رقم القانون بموجب المعدلة الجنائیة الإجراءات قانون من) ٢٠١( المادة من الأولى الفقرة في علیها
  .٢٠٠٦٣ سنةل ١٤٥

                                                           
 .٨٤، مرجع سابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي  وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ١

طابع ، الطبعة الأولى، مالتدابیر المجتمعیة كبدائل للعقوبات السالبة للحریةالعزیز الیوسف،  الله بن عبد عبد٢ 
 .١٣٩م، ص٢٠٠٣أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

 .٤١، المرجع السابق، صعادل یحیى ٣
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  الثاني فرعال

  التوقیف بدائل من كبدیل السفر من المنع

 بالمنع الجهات من وغیرها التحقیق سلطة تأمر أن مصر في الآن العمل علیه یجرى ما إن
 تنفیذیاً  أمراً  بدورها فتصدر الأمر لهذا المتثبالا تنفیذیة جهة بصفتها الداخلیة رةوزا وتقوم ،السفر من
  :تيالآ للترتیب وفقاً  الفرع هذا تقسیم سیكون ذلك وعلى ،١له

  .السفر من بالمنع المقصود: ولالأ  الغصن

  .السفر من للمنع القانوني الأساس: الثاني الغصن

  .السفر من بالمنع ختصةالم الجهات: الثالث الغصن

  

  الأول الغصن

  السفر من بالمنع المقصود

 فقهیاً  السفر من المنع عرف وقد السفر، من للمنع خاصاً  تعریفا المصري المشرع یضع لم
 دولة أو منطقة أو معین إقلیم أو معین مكاني حیز مغادرة من الشيء أو الشخص منع: "بأنه

 أحوال أو تجاریة كانت سواء ینظمها التي المسألة وعن بحسب السفر من المنع ویختلف معینة،
  .٢"الأمن لدواعي أو جنائیة أو شخصیة

 هو: "بأنه السفر من المنع تعریف إلي الباحث یؤیده ما وهو آخر فقهي رأي ذهب بینما
 مغادرة من المتهم منع بهدف المحكمة أو العامة النیابة تصدره التحقیق إجراءات من تحفظي إجراء
  .٣"مبرراته تنتهي أن إلى الزمن من فترة الوطن

                                                           
 . ٨٧٣أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص. د١

، أكادیمیة الشرطة، رسالة دكتوراه بعنوان، قواعد المنع من السفر دراسة قانونیة مقارنةممدوح مجید إسحاق، .د ٢
 .١٢٤،ص٢٠١٠القاهرة، 

، المجلد الثاني، المرجع السابق، موسوعة الإجراءات الجنائیة في التشریع الفلسطینيعبد القادر صابر جرادة، .د ٣
 .٧٥٢ص
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 حیث مصر، بینها ومن الدول من كثیر في للتوقیف كبدیل السفر من المنع استخدام ویتم
 من وذلك معین، نوع من جرائم بارتكاب له اتهام توجیه تم حال في وذلك السفر من المتهم منع یتم

  .الدولة مغادرة من المتهم یمنع تحفظیاً  إجراءاً  ولكونه التحقیق مصلحة على الحفاظ أجل

 

  الثاني الغصن

  السفر من للمنع القانوني الأساس

 حریة هو الوطنیة والتشریعات والدساتیر الدولیة الاتفاقیات جمیع كفلته الذي العام الأصل
 سنة الصادر المصري الدستور الدساتیر هذه ومن المجتمع، أفراد لجمیع السفرو  والتنقل الحركة
الحریة الشخصیة حق طبیعي " :على أنه المصري الدستور من) ٤١(المادة تنص حیث ،١٩٧١

وهي مصونة لا تمس، وفیما عدا حالة التلبس لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشه أو حبسه أو 
تقیید حریته بأي قید أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقیق وصیانة أمن المجتمع، 

ویحدد ، عامة، وذلك وفقا لأحكام القانونالمختص أو النیابة ال القاضيمن ویصدر هذا الأمر 
  ".الاحتیاطيالقانون مدة الحبس 

قوتة واطنین حق الهجرة الدائمة أو المو للم" المصري الدستور من) ٥٢( المادة تنص كما
  ".إلى الخارج، وینظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد

 بالمنع الأمر بإصدار المختصة الجهات إلیه تستند الذي القانوني الأساس خصوصب أما
 وبدائله، التوقیف عن بعیدا ممارسته تم السفر من المنع أن إلي فقهي رأي ذهب فقد السفر، من

 العامة الدستوریة المبادئ فمن ن،القانو  أو الدستور في سند أي له لیس السفر من فالمنع وبالتالي
   .١بقانون إلا تنظیمها یجوز لا العامة یاتالحر  أن

 السفر، من للمنع القانوني الأساس عن القول إلى نؤیده ما وهو آخر فقهي رأي ذهب بینما
 السفر، من بالمنع الأمر بجواز التوقیف نصوص في صراحة ینص لم الجنائیة الإجراءات قانون إن

 أكثر من هو الخارج إلى السفر أن اوبم المتهم، هرب عدم من التحوط على العمل جرى ولكن
 " :أنه على تنص المصري الجنائیة الإجراءات قانون من ١٤٤ المادة كانت وإذا ،٢الهرب وسائل

                                                           
 . ٨٧٤أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١

 .١٦٤محمد على سویلم، المرجع السابق، ص ٢
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كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن یأمر بعد سماع  فيالتحقیق  لقاضي
على شرط احتیاطیا، أمر بحبسه  الذيهو المؤقت عن المتهم إذا كان  الإفراجأقوال النیابة العامة ب

  ."الذي یمكن أن یصدر ضدهأن یتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا یفر من تنفیذ الحكم 

أن یلتزم بألا یفر من تنفیذ د المتهم بالحضور كلما طلب منه و أن تعه النص هذا من یظهر
إذا أخل المتهم بهذا الشرط  ليوبالتایمكن أن یصدر ضده هو شرط للإفراج المؤقت،  الذيالحكم 

، فمن المنطق أن توقیف، وبما أن السفر هو قرین الهرب الموجب لإعادة التوقیفهجاز الأمر بإعادة 
           .١للإفراج عن المتهم الموقوف یكون المنع من السفر شرطاً 

 یكمن السفر من بالمنع للأمر القانوني الأساس أن اعتبار إلي آخر فقهي رأي ذهب بینما
 تنص حیث ،٢السفر من الممنوعین قوائم بتنظیم والخاص م١٩٦٠ لسنة) ٨٩( رقم ونالقان في
 من الممنوعین تحدید إجراءاتو  قواعد الداخلیة وزیر من بقرار یتعین: " أنه على منه) ٣٤( ادةالم

 من بقرار عینوبت منها رفعها وكیفیة إقلیمها، بین الانتقال أو إلیها الدخول من أو البلاد، مغادرة
  ." قراراتها من التظلم وكیفیة واختصاصاتها الشأن هذا في تشكل  التي اللجان الداخلیة وزیر

: هأن على السفر جوازات بشأن ١٩٥٩ لسنة) ٩٧( رقم القانون من) ١١( المادة تنص كما
 یجوز ماك تجدیده، أو السفر جواز منح رفض یقدرها، هامة لأسباب الداخلیة وزیر من بقرار یجوز"

  ". إعطاءه بعد الجواز سحب له

 التنظیم في الداخلیة وزیر فوض قد المشرع یكون إلیها المشار النصوص هذه على وبناءً 
  .السفر من الممنوعین إدراج لقوائم الكامل

 وحدة المشرعو  بقانون، إلا یجوز لا حریاتال تقید أن حیث ،ذلك جواز عدم الباحث ویرى
  .٣العامة بالحریات یتعلق قید أي بتنظیم یقوم الذي هو

  

  

  
                                                           

 .٢١٩محمد عبد اللطیف فرج، المرجع السابق، ص ١

 .٢٥٥رجع السابق، صممدوح مجید إسحاق، الم ٢

 .٨٧٥أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٣



٨٧  
 

  الثالث الغصن

  السفر من بالمنع المختصة الجهات

 الكامل التنظیم في الداخلیة وزیر السابقة النصوص في المصري المشرع فوض أن بعد
 ومنحه وتجدیده السفر جوازات استخراج عملیة تنظیم وأیضا السفر، من الممنوعین إدراج لقوائم

 قوائم تنظیم بشأن ١٩٩٤ لسنة) ٢٢١٤( رقم قرار الداخلیة وزیر أصدر لكذ على وبناءً  سحبه،و 
  .١السفر من الممنوعین

 الممنوعین قوائم على الإدراج یكون" :هأن على القرار هذا من) ١( رقم المادة نصت حیث
  :غیرها دون الآتیة الجهات طلب على وبناء الطبیعیین الأشخاص إلى بالنسبة

  .النفاذ واجبة وأوامرها أحكامها في المحاكم. ١

  .الاشتراكي العام المدعى .٢

  .العام النائب .٣

  .مشروع غیر للكسب العدل وزیر مساعد .٤

  .العامة المخابرات رئیس. ٥

  .الإداریة الرقابة هیئة رئیس .٦

  .الحربیة المخابرات إدارة مدیر .٧

  .ةالمسلح للقوات الاجتماعیة والخدمة الشخصیة الشئون إدارة مدیر .٨

  .العسكري العام المدعى .٩

  .الدولة أمن مباحث لقطاع الداخلیة وزیر أول مساعد .١٠

  .الداخلیة وزیر موافقة بعد العام الأمن مصلحة مدیر .١١

ویجب أن یكون الإدراج في غیر حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات المتقدمة دون 
  ."فروعها

                                                           
 .٢٥٦ممدوح مجید إسحاق، المرجع السابق، ص ١



٨٨  
 

 الداخلیة وزیر السابقة النصوص في المصري رعالمش فوض أن بعدو  النص هذا خلال من
 السفر جوازات استخراج عملیة تنظیم وأیضا السفر، من الممنوعین إدراج لقوائم الكامل التنظیم في

 تنظیم بشأن ١٩٩٤ لسنة) ٢٢١٤( رقم الداخلیة وزیر قرار على وبناءً  سحبه،و  ومنحه وتجدیده
 طلب على بناءً  وذلك السفر من شخص أي منع خلیةالدا لوزیر یجوز ،السفر من الممنوعین قوائم
 هذا أن فقهي رأي ویرى  ،١٩٩٤ لسنة) ٢٢١٤( رقم الداخلیة وزیر قرار في المذكورة الجهات من

 مما لحظة، وكل یوم كل أثرها یتجدد والتي المستمرة، الفردیة الإداریة القرارات قبیل من هو المنع
 یصدر قرار وكل القوائم، من اسمه رفع یطلب أن في مالدائ الحق له السفر من الممنوع یجعل
  .    ١بالإلغاء فیه الطعن له یحق جدیداً  إداریاً  قراراً  یعتبر طلبه برفض

 ٢٠٠٦ لسنة) ١٤٥( رقم القانون في المصري المشرع أن الباحث یرى تقدم ما ضوء في         
 أقر قد ١٩٥٠ لسنة) ١٥٠( رقم نونبالقا الصادر الجنائیة الإجراءات قانون أحكام لبعض المعدل
 تطبیق نطاق من التضییق بهدف وذلك ،التوقیف سلطة لممارسة والضمانات الضوابط من مزیداً 
 أمن وصیانة التحقیق مصلحة تقتضیها التي الممكنة الحدود أضیق في الاستثنائي الإجراء هذا

 تعارض من علیه ینطوي وما دیة،الفر  والحریات الحقوق على خطورة من یمثله لما تجنباً  المجتمع،
 نحو على التوقیف تطبیق نطاق في توسعاً  العملي الواقع أظهر بعدما لاسیما البراءة، قرینة مع

  .  غایته یجاوز

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٢٥٧ممدوح مجید إسحاق، المرجع السابق، ص ١



٨٩  
 

  الثاني المبحث

  .١مملكة المغربیةلل الجنائیة المسطرة قانون في التوقیف بدائل

، وتأتى على ٢جهت له من قبل معارضیهو  التيطویلا أمام الانتقادات  التوقیفلم یصمد 
الاتفاقیات التي كفلتها الدساتیر والمواثیق و سلم هذه الانتقادات تعارضه مع قرینة البراءة هذه القرینة 

ید الجهاز القضائي لضغط على المتهم لإجباره  فياعتباره أداه ضغط  إلى هذا بالإضافة الدولیة،
  .٣الخلاص من وطأة الاعتقالعلى الاعتراف بجرائم لم یرتكبها أملا 

 المملكة المغربیةبرلمان لجنائیة الجدید الذي صادق علیه لذلك فقد جاء قانون المسطرة ا
مرحلة جدیدة في مجال احترام حقوق یفتح الأفق أمام إنجازا قانونیا  ٢٠٠٢یونیو  ٢٤بتاریخ 
لجنائیة الجدید تلاشى قانون المسطرة ا فيحاول  المملكة المغربي، وخاصة أن المشرع الإنسان

وذلك عن طریق النص على مجموعة من البدائل تحل محل هذا  للتوقیف،وجهت  التي الانتقادات 
  .الخطیر على حریة الأفراد الإجراء

                                                           
للتعبیر عن ) الاعتقال الاحتیاطي (استخدم المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائیة المغربي مصطلح  ١

یاطي  في القانون الفلسطیني، والحبس المؤقت في التشریع الفرنسي والجزائري، وذلك في التوقیف والحبس الاحت
والاعتقال الاحتیاطي، كما تنص المادة  القضائیة المراقبة تحت الوضع تسمیة الباب التاسع حینما أطلق علیه تسمیة

 تدبیران الاحتیاطي عتقالوالا القضائیة المراقبة تحت الوضع"من قانون المسطرة الجنائیة على أن ) ١٥٩(
   ". للحریة سالبة بعقوبة علیها المعاقب الجنح في أو الجنایات في بهما استثنائیان، یعمل

وقد انفرد المشرع المغربي بتسمیة قانون الإجراءات الجنائیة بقانون المسطرة الجنائیة رغم أن أغلب الدول العربیة . 
ائیة كفلسطین، وقانون الإجراءات الجزائیة كمصر والإمارات ، وقانون قد أطلقت علیه اسم قانون الإجراءات الجن

 .أصول المحاكمات الجزائیة كالعراق والأردن وسوریا، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة كدولة الكویت
 وتاریخ فتح١.٠٢.٢٥٥الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم٢٢.٠١قانون المسطرة الجدید هو القانون رقم . 

وتاریخ ١.٠٣.١٠من الظهیر رقم  ٨،بمقتضى المادة ٢٠٠٣،والذي دخل حیز التنفیذ في فاتح اكتوبر٢٠٠٢اكتوبر
وهى المادة التي تنص على أن بدایة العمل بقانون المسطرة الجنائیة هو ) المتعلق بمكافحة الإرهاب(٢٠٠٣ماى ٢٨

ابیة طبیق هذا القانون على أثر الأحداث الإره، وجاء التعجیل بت٢٠٠٤بدل من فاتح أكتوبر  ٢٠٠٣فاتح أكتوبر 
، الجزء الأول، الطبعة شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدیدالحبیب بیهي، راجع ، التي  شهدتها الدار البیضاء

 .١٢م، هامش ص٢٠٠٦الثانیة، دار القلم للطباعة والنشر، الرباط، 
 ٩٠عبدالله بن عبدالعزیز الیوسف، المرجع السابق، ص ٢

 .٢٠٠الحبیب بیهي، المرجع السابق، ص ٣



٩٠  
 

قانون المسطرة  فيمن المستجدات المتعلقة بحقوق المتهم  التوقیفلذلك تعتبر بدائل 
یعرف بنظام الوضع تحت المراقبة القضائیة، ومن هذه  الجنائیة الجدید، ویعتبر أهم تلك البدائل ما

على نطاق التشریعات، كما  التوقیفیعتبر من أقدم بدائل  الذيالمؤقت و  الإفراجنظام  البدائل أیضاً 
الجدید قد حمل توجیهات جدیدة لصالح الأحداث  مملكة المغربیةللأن قانون المسطرة الجنائیة 

  .وضعیة صعبة فيالجانحین، والأطفال المتواجدین 

مملكة لل الجنائیة المسطرة قانون في التوقیفأهم بدائل  وفي ضوء ما تقدم یمكن بیان
 نظامالأول نعرض فیه المطلب مطالب،  ةوذلك عن طریق تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث المغربیة
 والمطلب الثاني، غربيالم الجنائیة المسطرة قانون في التوقیف بدائل أهم باعتباره القضائیة المراقبة

وذلك ، الأحداث جرائم في التوقیف الثالث نعرض فیه ، أما المطلبالمؤقت الإفراج نظامنعرض فیه 
  :على النحو الآتي

  .القضائیة المراقبة نظام: الأول المطلب

  .المؤقت الإفراج نظام: الثاني المطلب

  .الأحداث جرائم في التوقیف: الثالث المطلب

  

  الأول المطلب

  التوقیف بدائل من كبدیل القضائیة مراقبةال نظام

 مملكة المغربیةفي  الجنائیة المسطرة قانون مستجدات أحد القضائیة المراقبة نظام یعتبر
 النص مستوى على لا قبل، من معروفاً  یكن لم أنه حیث ،٢٠٠٢ عام صدر الذي الجدید

  .١القضائیة الممارسة مستوى على ولا التشریعي،

 التزاماً  عشر ثمانیة على تحتوى الجنائیة المسطرة قانون في وردت التي یةالقضائ والمراقبة
 من أكثر أو لواحد الاختیار سلطة التحقیق قاضي المشرع منح وقد ،)١٦١( المادة علیها تنص

                                                           
، مدیریة الدراسات والتعاون والتحدیث، المراقبة القضائیة وفق قانون المسطرة الجنائیة المغربي، يلحسن بیه ١

 .١٤٩وزارة العدل، المملكة المغربیة، غیر محدد دار النشر وسنة النشر، ص



٩١  
 

من  المراقبة القضائیة لتطبیقها على المتهم بدلاً  فيوردت  التيالثمانیة عشر  الالتزامات أو التدابیر
  .التحقیق التقدیریة قاضيلاعتبارات معینة تخضع لسلطة  ذلك وفقاً توقیفه، 

تحاشى أضرار  إلىهذه التدابیر عند وضعها من قبل المشرع أنها تهدف  فيوقد روعي 
في حالات كثیرة، فهي تعمل على تغیر مواقف وسلوكیات بعض المجرمین من خلال ما  التوقیف

خارج أسوار السجون وأثناء عیشهم في مجتمعاتهم یقدم إلیهم من مساعدة أو إشراف أو إرشاد 
شرع من  التيیتحقق نفس الأهداف  باستخدام المراقبة القضائیةأنه  إلى ، بالإضافة١الاعتیادیة

  .٢مصلحة الجماعة مكانت الأهداف متعلقة بمصلحة التحقیق أ سواءً  التوقیفأجلها 

یمنح السلطة المختصة بإصدار أمر ، لكن وجود هذه البدائل التوقیفولا یعنى ذلك استبعاد 
التصرف وفقا لظروف المتهم وظروف الجریمة  فيالمرونة في الاختیار و مساحة أكبر  التوقیف

لسلطتها التقدیریة أن تختار الوسیلة المناسبة  تستطیع سلطة التحقیق وفقاً  وبالتاليموضوع التحقیق، 
  .٣یقررها القانون التي دابیر إخضاعه لأحد الت فيأو  توقیفحبس  فيلكل حالة، سواء 

  :الآتيترتیب لوفقا ل هذا المطلب موزعاً  فيوسیكون تقسیمنا لموضوع المراقبة القضائیة 

  .ماهیة المراقبة القضائیة: الفرع الأول

  .یفرضها نظام المراقبة القضائیة الالتزامات التي: الفرع الثاني

  .المراقبة القضائیة إجراءات: الفرع الثالث

  .أعضاء المراقبة القضائیة: الرابعالفرع 

  

  

  

  

                                                           
 .١١٨عبدالله بن عبدالعزیز الیوسف، المرجع السابق، ص ١

 .٣٥٧إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٢

 .٢٢٠، مرجع سابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي  وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ٣



٩٢  
 

  الفرع الأول

  ١ماهیة المراقبة القضائیة

 ویتم الأول الغصن غصنین، إلى الفرع هذا تقسیم یقتضي القضائیة المراقبة ماهیة بیان إن
 وذلك ،القضائیة للمراقبة المشابه الإجراءات فیه نبین والثاني ،القضائیة المراقبة مفهوم بیان فیه

  :الآتي حوالن على

  .القضائیة المراقبةتعریف : ولالأ  الغصن

  .القضائیة للمراقبة ةالمشابه الإجراءات :الغصن الثاني

  

  ولالأ  الغصن

  القضائیة المراقبةتعریف 

 المسطرة قانون في القضائیة المراقبة تحت الوضع مفهوم المملكة المغربیة مشرع بینی لم
 لقاضي یجوز حیث التوقیف، لإجراء كبدیل ابإقراره همن) ١٦٠( المادة في فىاكت وإنما ،الجنائیة
  .التحقیق مراحل من مرحلة أي في ااتخاذه التحقیق

 أن التحقیق، لقاضي بمقتضاه یحق تدبیر :بأنه القضائیة المراقبة تحت الوضع عرف وقد
 دون ولوتح العدالة، إشارة رهن بقاءه تؤمن التي الالتزامات، من بجملة التقید إلى المتهم یخضع

  .٢الاحتیاطي الاعتقال مساوئ تجنبه كما الأدلة، بإتلاف قیامة أو فراره

 تأمر حیث المتهم، بحق المحكمة تتخذه قضائي إجراء: بأنها آخر فقهي رأي عرفها بینما
 إدارة أو هیئة قبل من شخصیة ومراقبة وبإشراف المحكمة، تعینها شروط تحت سراحه بإطلاق
  .٣تصةالمخ القضائیة المراقبة

                                                           

 التدبیر هذا اعتماد في سباقا كان الفرنسي،الذي نظیره مع القضائیة المراقبة شأن في المغربي المشرع ویلتقي١ 
 أغسطس في الصادر)٧٠١-٧٥(بالقانون والمعدل١٩٧٠یولیو ١٧ في درالصا)٦٤٣-٧٠( رقم القانون بمقتضى
 .٣٥٧إسماعیل محمد سلامة، مرجع سابق، ص. ، راجع١٩٧٥

 .١٩٢، المرجع السابق، صشرح قانون المسطرة الجنائیة الجدیدالحبیب بیهي،  ٢

 .١١٨عبدالله بن عبدالعزیز الیوسف، المرجع السابق، ص ٣



٩٣  
 

 یتضمن نظام :الفرنسي الجزائیة الإجراءات لقانون وفقاً  القضائیة المراقبة بنظام یقصد بینما
 مجموعة فرض مع طلیقاً  حراً  بقائه مع التحقیق فترة خلال المتهم لها یخضع للحریة مقیدة إجراءات

 محل مغادرة من حرمانه الالتزامات هذه ومن تسلبها، أن دون حریته من تحد التي الالتزامات من
 السلاح حیازة من وحرمانه المختصة الجهات من إلیه یصدر لما والاستجابة به، الخاص الإقامة
  .١محددة أماكن ارتیاد وعدم

 بأنها للتوقیف بدیلاً  باعتبارها القضائیة للمراقبة السابقة التعریفات خلال من الباحث ویرى
 تعتبر أخر جانب ومن جانب من التوقیف دافأه تحقیق بها یقصد إذ مزدوجة، طبیعة ذات إجراء
  .احترازیاً  تدبیراً 

  

  الغصن الثاني

  القضائیة للمراقبة المشابهة الإجراءات

 الأنظمة من غیره عن یختلف للتوقیف كبدیل القضائیة المراقبة نظام أن الملاحظ من
 القضائي، الاختبار نظامو  الشرطة، مراقبة ونظام الإلكترونیة، الجنائیة المراقبة كنظام له، المشابه
 وهذه القضائیة المراقبة بین الاختلاف الغصن هذا في وسنوضح ،الحراسة تحت الوضع ونظام

  :یلي فیما المتمثلة الإجراءات

 :الإلكترونیة الجنائیة المراقبة ونظام القضائیة المراقبة نظام بین التمیز <أولاً 

 الإلكترونیة الجنائیة المراقبة نظام عن یختلف للتوقیف كبدیل القضائیة المراقبة نظام نإ
  .للتوقیف بدیلة وسیلة أم للحریة السالبة للعقوبات بدیلة وسیلة أكان سواء

 أسوار خارج مبتكرة بطریقة العقوبة تنفیذ على الالكترونیة المراقبة تحت الوضع یقوم حیث
 نظامًا الأسلوب اهذ یتضمن حیث ،"البیت في السجن" یسمى ما بصورة الحر الوسط في السجن

  المكان عن الشخص غیاب أو وجود من التأكد یمكن بموجبه بعد، عن للمراقبة الكترونیًا

                                                           
١ Stefani(G), Levasseur(G)et Bouloc(B),proceduré pénale, ١٦ eme ed١٩٩٦,p:٥٤٩,٥٥٠, ،

، مراقبة المتهم الكترونیا كوسیلة للحد من مساوئ الحبس الاحتیاطيساهر إبراهیم الولید، ، مشار إلیه في مؤلف
 الأول، العدد والعشرون، الحادي المجلد الإسلامیة، للدراسات الإسلامیة الجامعة دراسة تحلیلیة، مجلة

  .٦٧٢،ص٢٠١٣ایرین
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 لكن منزله، في بالبقاء علیه للمحكوم یسمح حیث قضائي، حكم بموجب لإقامته المخصص
  .١)الالكتروني السوار(قدمه أسفل في أو معصمه في مثبت جهاز بمساعدة ومراقبة محدودة تحركاته

: زاویتین من ٢الإلكترونیة المراقبة مع تتفق القضائیة المراقبة أن إلى الإشارة وتجدر
 بضمان وذلك ،التحقیق مصلحة على الحفاظ في المتمثل النظامین من بالهدف یتعلق: أولاهما
 لكنو  ،التوقیف بدائل من بدیلاً  یعتبر النظامین من كلاً  أن في فتتمثل : الثانیة أما المتهم، حضور
 یمكن الالكترونیة المراقبة تحت الوضع أسلوب أن في النظامین هذین بین الاختلاف نجد بالمقابل

 بینما المتهمین، أي القضائیة المراقبة تحت الموضوعین والأشخاص المحكومین على یقرر أن
  .٣بات نهائي  حكم صدور قبل أي المتهمین على إلا یطبق لا القضائیة المراقبة أسلوب

  :الشرطة مراقبة نظام و القضائیة المراقبة نظام بین التمیز .اً ثانی

 فهي التوقیف بدائل من بدیل فالأولى الشرطة، مراقبة عن القضائیة المراقبة نظام ختلفی
مراقبة الشرطة عقوبة مقیدة للحریة وتكون أصلیة أو تبعیة أو تكمیلیة حیث لا  بینما عقوبة، لیست

 وقد ،المحكوم علیه تحت مراقبة الشرطة إلا بعد صیرورتها نهائیة تنفذ الأحكام الصادرة بوضع
 التجوال، في علیه المحكوم حریة على القیود بعض فرض یقتضى جنائي جزاء بأنها البعض عرفها

 لارتكاب أخرى مرة العودة من ومنعه وتأهیله الجاني، إصلاح على العمل منها والغرض الإقامة، أو
  .٤الجرائم

  :القضائي الاختبار نظام و القضائیة المراقبة نظام بین یزالتم .ثالثاً 

 الاختبارب یقصد حیث القضائي، الاختبار نظام عن القضائیة المراقبة ظامن یختلف
 بعض على یطبق المجرمین، لعلاج الاجتماعي الدفاع تدابیر من علاجي تدبیر :أنه في القضائي

                                                           
 العقابیة السیاسة في الإلكتروني السوار "الإلكترونیة المراقبة تحت الوضع ،أوتاني صفاء :ذلك في انظر ١

 .١٢،ص ٢٠٠٩ الأول، العدد ،) ٢٥ (المجلد والقانونیة، لاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة ،"الفرنسیة

- ٢٠٠٢(ة كبدیل للحبس الاحتیاطي  بموجب المرسوم رقم لقد أخذ المشرع الفرنسي بنظام المراقبة الإلكترونی ٢
، بینما أخذ المشرع الانجلیزي في نظام المراقبة الإلكترونیة كبدیل للحبس ٢٠٠٢أبریل  ٣الصادر في )٤٧٩

، المرجع السابق، الفتاح الشهاوي عبد قدري. راجع إلا انه ألغى العمل بها لاحقا ،١٩٩٤الاحتیاطي  عام 
 .٢١٨ص

 ١٣، المرجع السابق، صتانيأو  صفاء ٣

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، إجراءات مراقبة الشرطة بین العقوبة والتدبیر، عدنان محمود البرماوي ٤
  .٦٩م، ص٢٠٠٤القاهرة، 
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 بالعقوبة النطق القاضي یوقف أن مقتضاه من م،والتقوی للإصلاح القابلین المجرمین من الفئات
 الاختبار إدارة إلى به یعهد ثم المدة، قصیر الحبس عقوبة مساوئ لتجنبه المجرم عن ویفرج

 وتقویمه بإصلاحه الكفیل الاجتماعي بالإشراف القضائي الاختبار مساعد یتعهده حیث القضائي
 باعتبارها القضائیة المراقبة نظام عن یختلف وهذا ،١صالحا مواطنا المجتمع أحضان إلى وإعادته

  .التوقیف بدائل من بدیلاً 

  :الحراسة تحت الوضع نظام و القضائیة المراقبة نظام بین التمیز .رابعاً 

 یقصد حیث الحراسة، تحت الوضع نظام عن القضائیة المراقبة تحت الوضع نظام یختلف 
 لضباط بمقتضاه یسمح حیث الجنائیة المسطرة نقانو  في يالمغرب المشرع أقره إجراء أنه بالأخیر
 ممن غیرهم أم شهود، أم فیهم تبهمش كانوا سواء( أشخاص عدة أو شخص إبقاء القضائیة الشرطة

 البحث یقتضیها لحاجیات إشارته رهن)  هویتهم من التحقیق أرید ممن أو ،الجریمة مكان في وجد
  .٢التمهیدي

 تحت الوضع نظام مع یتفق القضائیة مراقبةال تحت الوضع أن التعریف من ویلاحظ
 أنه إلا ،٣التحقیق مصلحةل وذلك للحریة المقیدة الإجراءات قبیل من یعتبر كلیهما بأن الحراسة
 ،المختصة المحكمة أو التحقیق اضيق من أمر على بناءً  تكون القضائیة المراقبة أن في یختلف

 هم القضائیة الحراسة تحت الأشخاص ضعبو  المخولة فالجهة الحراسة تحت الوضع نظام أما
 نظام أما المتهمین، على إلا یطبق لا القضائیة المراقبة نظام أن كما القضائیة، الشرطة ضباط
  .٤المتهمین على یطبق كما الشهود على یطبق الحراسة تحت الوضع

  
                                                           

م، ١٩٧٩، رسالة دكتوراه من جامعة الاسكندریةالاختبار القضائي أحد تدابیر الدفاع الاجتماعيمحمد المنجى،  ١
 . ٦منشأة المعارف، صمطبعة 

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجدیدة، شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدیدالعلمي عبد الواحد،  ٢
 .٢٣٢م، ص١٩٩٨الدار البیضاء، 

 .٢٦٨، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةبشیر سعد زغلول،  ٣

 تطلبت إذا"حیث تنص على أنه) ٦٦(نون المسطرة الجنائیة المغربي في المادة ورد نظام الحراسة القضائیة في قا ٤
 أعلاه ٦٥ المادة في إلیهم أشیر ممن أشخاص أو عدة بشخص القضائیة الشرطة ضابط یحتفظ أن البحث ضرورة
 اعةس من ابتداء تحسب ساعة ٤٨ تتجاوز لا لمدة النظریة الحراسة تحت یضعهم أن فله إشارته، رهن لیكونوا

 الشرطة لضابط یمكن"من نفس القانون على أنه) ٦٥( المادةبذلك، كما تنص  العامة النیابة وتشعر توقیفهم،
 ."تحریاته تنتهي أن إلى الجریمة وقوع مكان عن الابتعاد التحریات من في مفید شخص أي یمنع أن القضائیة
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  الثانيالفرع 

  یفرضها نظام المراقبة القضائیة التيالالتزامات 

مات المفروضة على المتهم االالتز  المملكة المغربیةفي مسطرة الجنائیة قانون اللقد بین 
 الأمر یتضمن" :على أنه تنص والتي) ١٦١(، وذلك في المادة یخضع للمراقبة القضائیة الذي

 من أكثر أو لواحد التحقیق قاضي لقرار تبعاً  الخضوع القضائیة، المراقبة تحت المتهم بوضع
  :ةلتالیا الالتزامات أو التدابیر

  التحقیق؛ قاضي طرف من المحددة الترابیة الحدود مغادرة عدم.١
 والأسباب الشروط وفق إلا التحقیق قاضي طرف من المحدد السكن أو المنزل عن التغیب عدم.٢

  المذكور؛ القاضي یحددها التي
 التحقیق؛ قاضي یحددها التي الأمكنة بعض على التردد عدم .٣
  المعینة؛ الحدود خارج تنقل يبأ التحقیق قاضي إشعار.٤
  التحقیق؛ قاضي طرف من المعینة والسلطات المصالح أمام دوریة بصفة التقدم.٥
 معین مؤهل شخص أي أو سلطة أیة من للمراقبة الخاضع إلى الموجهة للاستدعاءات الاستجابة.٦

  ؛القاضي طرف من
 معین؛ تعلیم على ثابرتهم حول أو المهني بالنشاط المتعلقة المراقبة لتدابیر الخضوع.٧
  الحدود؛ إغلاق.٨
 أو الشرطة لمصلحة أو الضبط، لكتابة إما السفر جواز لاسیما بهویته المتعلقة الوثائق تقدیم.٩

  وصل؛ مقابل الملكي الدرك
 مقابل الضبط لكتابة اقةالسی رخصة تسلیم أو بعضها، أو الناقلات جمیع سیاقه من المنع.١٠

  المهني؛ نشاطه لمزاولة السیاقة رخصة باستعمال له یأذن أن قالتحقی لقاضي ویمكن وصل
 قاضي طرف من الخصوص وجه على المحددین الأشخاص ببعض الاتصال من المنع.١١

  التحقیق؛
 التسمم؛ إزالة أجل من سیما الاستشفاء لنظام أو والعلاج الفحص لتدابیر الخضوع.١٢
 الحالة الاعتبار بعین الأخذ مع أدائها، وأجل امبلغه التحقیق قاضي یحدد مالیة كفالة إیداع.١٣

  بالأمر؛ للمعني المادیة
 الانتخابیة المهام ماعدا تجاریة أو اجتماعیة أو مهنیة طبیعة ذات الأنشطة بعض مزاولة عدم.١٤
 أو بمناسبتها، أو الأنشطة هذه ممارسة أثناء الجریمة فیها ترتكب التي الحالة في وذلك النقابیة، أو
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 الأمر تعلق إذا أنه غیر .المعني النشاط بممارسة علاقة لها جدیدة جریمة ارتكاب یخشى نكا إذا
  من بطلب الأمر یحیل للملك العام الوكیل فإن المحاماة، مهنة مزاولة بعدم

 من ٦٩إلى ٦٥ من المواد لمقتضیات طبقاً  یبت الذي المحامین، هیئة مجلس على التحقیق قاضي
 یعود الإحالة تاریخ من شهرین أجل داخل البت عدم حالة وفي .لمحاماةا لمهنة المنظم القانون
  .بنفسه القرار اتخاذ التحقیق لقاضي
 القانون من ٩٣ المادة إلى یلیها وما ٩٠ المادة لأحكام طبقاً  الهیئة مجلس قرار في الطعن یمكن

  .المذكور
  الشیكات؛ إصدار عدم.١٥
 وصل؛ مقابل المختصة الأمنیة الحالمص إلى وتسلیمها الأسلحة حیازة عدم.١٦
  الضحیة؛ حقوق ضمان تستهدف التحقیق قاضي یحددها عینیة أو شخصیة ضمانات تقدیم.١٧
 .علیه بها المحكوم النفقة بانتظام یؤدي أنه أو العائلیة التحملات في المتهم مساهمة إثبات.١٨
 أعلاه المذكورة ة المغربیةالمملكفي من قانون المسطرة الجنائیة ) ١٦١( المادة نص خلال ومن

  :التاليك القضائیة للمراقبة الخاضع المتهم على المفروضة الالتزامات أن لنا یتضح
  

  :التنقل حریة على قیود . أولاً 

 المملكة المغربیةفي من قانون المسطرة الجنائیة ) ١٦١( المادة لنص والتحلیل بالدراسة
 حریة على قیود تفرض أنها الباحث یرى الذكر، سابقة ةالماد من الأولى الأربع الفقرات تحلیل بعدو 

 قد التنقل حریة أن رغم المتهم حركة تحدد فهي ،القضائیة للرقابة الخاضع المتهم وتنقل وحركة
 يلأ تخضع لا التيو  الإنسان بشخص اللصیقة الحقوق من وهى الدستور مواد صلب في وردت
 حریات و وحقوق العام النظام لحفظ ضروریة تعتبر التيو  قانوناً  علیها المنصوص تلك عدا قیود

 التحقیق، قاضي طرف من المحددة الترابیة الحدود مغادرة عدم في القیود تلك وتتمثل ،١الآخرین
 والأسباب الشروط وفق إلا التحقیق قاضي طرف من المحدد السكن أو المنزل عن التغیب وعدم
 التحقیق، قاضي یحددها التي الأمكنة بعض ىعل التردد وعدم المذكور، القاضي یحددها التي

  .٢المعینة الحدود خارج تنقل بأي التحقیق قاضي وإشعار

                                                           
میة شرطة دبي، مطابع البیان التجاریة، الطبعة ، أكادی، حقوق الإنسان والوظیفة الشرطیةمحمد عبد الله المر ١

 .٦٦م، ص٢٠٠٣الأولى، 

 .٤٠٦، المرجع السابق، صعدنان محمود البرماوي ٢
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 سلطة تصرف تحت المتهم بقاء هو الالتزامات هذه من الهدف أن من الرغم وعلى
أهداف أخرى كعدم قدرة المتهم من إعاقة  الالتزامات تلك وراء من یتحقق أن ممكن انه إلا التحقیق،

  .١من الجرائم تأثیر على الشهود أو ارتكاب مزیدالتحقیق أو ال ءاتإجرا

  :الحكومیة الجهات أمام بالحضور الالتزام . ثانیاً 

في من قانون المسطرة الجنائیة ) ١٦١( المادة من والسادسة الخامسة الفقرتان بدراسة
 شخص أو جهة أمام المثول بضرورة تتعلق أنها الباحث یرى ،امذكره السابق المملكة المغربیة

 المصالح أمام دوریة بصفة التقدم في القیود تلك وتتمثل الطلب، عند القاضي قبل من معین
 الخاضع إلى الموجهة للاستدعاءات الاستجابةو  التحقیق، قاضي طرف من المعینة والسلطات

 أكثر من الالتزام هذا ویعتبر القاضي، طرف من معین مؤهل شخص أي أو سلطة أیة من للمراقبة
  .٢العدالة وأعین تصرف تحت المتهم لبقاء وملائماً  انتشاراً  الالتزامات

 أمام المتهم مثول في والمتمثل التوقیف من والهدف الغایة الالتزام هذا یحقق وبالتالي
  .٣التحقیق مصلحة تتطلبها  التي الأوقات جمیع في والمحاكمة التحقیق سلطات

  :یةوالدراس المهنیة الأنشطة . ثالثاً 

 ببعض بالقیام یتعلق فیما التزامات القضائیة المراقبة تحت المتهم بوضع الأمر یتضمن قد
 الخضوع في المتهم على التزام تقرر فهي) ١٦١( المادة نص من السابعة للفقرة وفقاً  الأعمال،

 في تدبیرال هذا ویأتي معین، تعلیم على مثابرته حول أو المهني بالنشاط المتعلقة المراقبة لتدابیر
  . للمراقبة الخاضع الشخص إصلاح سیاق

  :الشخصیة إثبات مستندات تسلیم . رابعاً 

 الثامنة للفقرة وفقاً  القضائیة المراقبة تحت المتهم بوضع الأمر یتضمن قد بأنه الباحث یرى
 السفر من القضائیة للمراقبة الخاضع المتهم منع اذكره السابقة) ١٦١( المادة نص من والتاسعة

 أن التحقیق قاضي من یقتضى الحال بطبیعة الحدود وإغلاق وجهه، في الحدود بإغلاق ذلكو 
 لمصلحة أو الضبط، لكتابة إما السفر جواز لاسیما بهویته المتعلقة الوثائق تقدیم المتهم من یطلب

                                                           
  .٣٦٠إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ١
 .٦٢عمرو واصف الشریف، المرجع السابق، ص ٢

 .٢٢٢قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص ٣
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 تمهیدا وذلك شخصیته، إثبات خلاله من یستطیع وصل مقابل وذلك الملكي الدرك أو الشرطة
  .البلاد مغادرة من لمنعه

 خارج لمتهما هرب عدم في والمتمثل التوقیف من والهدف الغایة الالتزام هذا یحقق وبالتالي
  .بالإدانة علیه حكم صدر حال في للعقوبة الخضوع وضمان البلاد،

 إثبات مستندات سحب أن بحجه الفرنسي البرلمان في الإجراء هذا على عترضا  وقد
  .١الفرد كرامة على التعدي من وعن فیه وصل مقابل الشخصیة

  :النقل وسائل قیادة ترخیص سحب . خامساً 

 إلیه نقل وسیلة طریق عن جریمة ارتكب قد المتهم كان حال في التدبیر بهذا الأمر یجوز
  .٢القانون یفرضها التي بالالتزامات خلالاً إ

 الطریق مستعملي على خطرا یشكلون الذین اتالمركب قائدي استبعاد الإجراء هذا یعنى كما
 جدیر غیر یكون القیادة أثناء جریمة یرتكب من فكل الحظر، مدة أثناء مركباتهم قیادة من

 مدة خلال عنه الترخیص سحب المختصة السلطة حق ومن المركبة، لتلك قیادته في بالاستمرار
  .جریمة ارتكاب معاودة من المتهم منع إلى یهدف الإجراء هذا إن حیث ،٣الحظر

 نشاطه لمزاولة السیاقة رخصة باستعمال للمتهم السماح التحقیق لقاضي المشرع أجاز ولكن
  .٤المهني

 الخاضع المتهم على یحظر أن التحقیق لقاضي یجوز ١٠ فقرة) ١٦١( المادة فبمقتضى
 مقابل الضبط لكتابة السیاقه رخصة تسلیم أو بعضها، أو الناقلات جمیع سیاقه القضائیة للمراقبة
  .المهني نشاطه لمزاولة السیاقه رخصة باستعمال له یأذن أن التحقیق لقاضي نویمك وصل

  

  
                                                           

 .٣٦٥لامة، المرجع السابق، صإسماعیل محمد س ١

م، ١٩٩٧، الطبعة الأولى، مطابع البیان التجاریة، دبي، أصول علمي الإجرام والعقابمصطفى فهمي الجوهري،  ٢
 .٥٥٧ص

 .٣٤٦المرجع السابق، ص  الحبس الاحتیاطي  دراسة مقارنة،محمد عبد الله المر،  ٣

 .٦٩عمرو واصف الشریف، المرجع السابق، ص ٤



١٠٠  
 

  :الأشخاص ببعض الاتصال من المنع . سادساً 

 أو التواصل أو الاتصال بمنع القضائیة للمراقبة الخاضع المتهم یلتزم أن الإجراء هذا یعنى
 الباحث ویرى ،١حقیقالت قاضي طرف من الخصوص وجه على المحددین الأشخاص بعض مقابلة

 عدم أجل من المتهم حریة تقید حیث من التوقیف یحققها الذي الأهداف نفس یحقق التدبیر هذا أن
  .علیهم التأثیر من یتمكن لا حتى بالشهود الاختلاط وعدم الجریمة، في بشركائه الاختلاط

أو  الاتصال من المتهم یمنع أن التحقیق لقاضي جوزی) ١١( فقرة) ١٦١( المادة فبمقتضى
 رأي وهناك، التحقیق قاضي طرف من الخصوص وجه على المحددین الأشخاص ببعضالتواصل 

  .٢القید هذا طبیعة بسبب الصعوبات بعض یكتنفه بدقة الالتزام هذا تنفیذ بأن یرى فقهي

  :والعلاج الفحص لتدابیر الخضوع . سابعاً 

 الطبي للفحص للخضوع القضائیة للمراقبة الخاضع المتهم یلتزم أن الإجراء هذاب یقصد
 التسمم من العلاج وخاصة المستشفى في الإقامة بالضرورة تستلزم التي العلاجیة الإجراءاتو 

 وبإجراء بعلاجه تتعهد محدد فىمش باختیار المتهم یقوم أن طریق عن ذلك ویتم الكحولي،
 المتهم بإعطاء معالجال الطبیب ویقوم ،٣عقلیة أو طبیة فحوصات كانت سواء الأزمة الفحوصات
  .٤التحقیق قاضي لأوامر تنفیذه تثبت التي الأزمة الشهادات

 لتدابیر المتهم إخضاع التحقیق لقاضي یجوز) ١٦١/١٢( المادة بمقتضى أنه الباحث یرى
  .التسمم إزالة أجل من سیما الاستشفاء لنظام أو والعلاج الفحص

  :مالیة كفالة إیداع . ثامناً 

 یحدده المال من مبلغ بإیداع القضائیة للمراقبة الخاضع المتهم یلتزم أن ءالإجرا هذاب یقصد
 الأخذ مع ،٥علیه المفروضة الالتزاماتب المتهم قیام لضمان المحكمة لخزینة التحقیق قاضي

                                                           
 .٢٧١، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةد زغلول، بشیر سع ١

 .٢٢٠، المرجع السابق، صقدري عبد الفتاح الشهاوي ٢

 .١٢٠عبدالله بن عبدالعزیز الیوسف، المرجع السابق، ص ٣

 وصالمنص للتدبیر أخضع إذا للمتهم یمكن"من قانون المسطرة الجنائیة المغربي على أنه ) ١٦٩(تنص المادة  ٤
وتسلم  .ذلك تتولى التي المؤسسة أو المختص الطبیب یختار أن أعلاه،)  (١٦١المادة من ١٢ البند في علیه

 .أو المؤسسة الطبیب أو المتهم طرف من یطلبها التي الوثائق جمیع التحقیق لقاضي

 .٤٤١، المرجع السابق، صالمرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیةحسن صادق المرصفاوي،  ٥



١٠١  
 

 وصل، أخذ المتهم مقابل ذلكیو  التحقیق قاضي بها یوجد التي المحكمة صندوق یكون أن بالاعتبار
 الحالة الاعتبار بعین بالأخذ التحقیق قاضي قیام مع ،التحقیق لقاضي ا الوصلهذ نسخة من وتسلم
  .٢وضمان عدم هروب المتهم المالیة الكفالة إیداع من والهدف ،١بالأمر للمعني المادیة

 المتهم إخضاع التحقیق لقاضي یجوز أنه الباحث یرى) ١٣( فقرة) ١٦١( المادة فبمقتضى
 الحالة الاعتبار بعین الأخذ مع أدائها، وأجل مبلغها التحقیق قاضي حددی مالیة كفالة إیداع لتدبیر
  .بالأمر للمعني المادیة

  :الأنشطة بعض مزاولة عدم . تاسعاً 

 أو المهنیة الأنشطة بعض ممارسة القضائیة للمراقبة الخاضع المهتم على یحظر قد
 وطالما النشاط، وأ المهنة هذه ممارسة الجریمة ارتكاب سبب كان طالما التجاریة، أو الاجتماعیة

 قد كما ،٣أخرى مرة النشاط مارس حال في أخرى جرائم لارتكاب المتهم عودة من خشیة هناك كان
 أداء ذلك من یستثنى ولكن ،٤النشاط أو العمل هذا فیه یمارس الذي المحل بإغلاق القاضي یأمر

  .النقابیة أو الانتخابیة المهام

 من ١٤ البند في علیها المنصوص هذا التدابیر تطبیق التحقیق قاضي قرر حال فيو 
 المتهم لها یتبع التي السلطة التسلسلیة أو المشغل الاقتضاء عند بذلك یشعر فإنهه أعلا ١٦١ المادة

  .٥المهني النشاط أو المهنة لممارسة السلطة المختصة أو إلیها ینتمي التي المهنیة الهیئة أو

 عدم لتدبیر  المتهم إخضاع التحقیق لقاضي یجوز) ١٤( فقرة) ١٦١( المادة فبمقتضى
 أو الانتخابیة المهام عدا ما تجاریة أو اجتماعیة أو مهنیة طبیعة ذات الأنشطة بعض مزاولة

 إذا أو بمناسبتها، أو الأنشطة هذه ممارسة أثناء الجریمة فیها ترتكب التي الحالة في وذلك النقابیة،
 بعدم الأمر تعلق إذا أنه غیر ،المعني النشاط بممارسة علاقة لها جدیدة جریمة ارتكاب یخشى كان

 مجلس على التحقیق قاضي من بطلب الأمر یحیل للملك العام الوكیل فإن المحاماة، مهنة مزاولة
 لمهنة المنظم القانون من ٦٩ إلى ٦٥ من المواد لمقتضیات طبقاً  یبت الذي المحامین، هیئة

                                                           
  .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٧٣(راجع المادة  ١
 .٩٨عبدالله بن عبدالعزیز الیوسف، المرجع السابق، ص ٢

 .٣٦٣إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٣

 .٥٥٨، المرجع السابق، صأصول علمي الإجرام والعقابمصطفى فهمي الجوهري،  ٤

 .لجنائیة المغربيمن قانون المسطرة ا) ١٧٠(راجع المادة  ٥



١٠٢  
 

 اتخاذ التحقیق لقاضي یعود الإحالة تاریخ من شهرین أجل داخل تالب عدم حالة وفي .المحاماة
  .بنفسه القرار

  (٩٣) المادة إلى یلیها وما)  (٩٠المادة لأحكام طبقاً  الهیئة مجلس قرار في الطعن یمكنو 
  .المذكور القانون من

  :شیكات إصدار من المنع . عاشراً 

 خاصة الشیكات إصدار من قضائیةال للمراقبة الخاضع المتهم منع التحقیق لقاضي یجوز
التحقیق  فإن قاضي الحالة هذه فيو  ،١رصید بدون الشیكات قضایا أصحاب من المتهم كان إذا

 الحساب تسیر التي المصلحة أو أو المؤسسة الشخص أو البنكیة الوكالة أو الفرع یقوم بإشعار
  .٢المملكة المغربیة وبنك للمتهم البنكي

 عدم لتدبیر المتهم إخضاع التحقیق لقاضي یجوز) ١٥( قرةف) ١٦١( المادة فبمقتضى
  .شیكات إصدار

  :الأسلحة حیازة عدم .عشر الحادي

 إذا خاصة الأسلحة حیازة من القضائیة للمراقبة الخاضع المتهم منع التحقیق لقاضي یجوز
  لأمنا إجراء طابع الالتزام هذا على یغلب حیث لسلاح حیازته بسبب بها المتهم الجریمة كان

  .٣المجتمع حمایة لمصلحة وشرع

 حیازة عدم لتدبیر  المتهم إخضاع التحقیق لقاضي یجوز ١٦ فقرة) ١٦١( المادة فبمقتضى
  .وصل مقابل المختصة الأمنیة المصالح إلى وتسلیمها الأسلحة

  :الضحیة حقوق لضمان عینیة أو شخصیة ضمانات تقدیم .عشر الثاني

 أن للقاضي فیجوز معینة ضحیة المتهم عمل عن متناعالا أو عمل عن نتج قد كان إذا
 لضمان وذلك عینیة أو شخصیة ضمانات یقدم أن القضائیة للمراقبة الخاضع المتهم من یطلب
 الجریمة لضحایا یتیح فهو كبیرة أهمیة له الالتزام وهذا بالإدانة، حكم صدر حال في الضحیة حقوق

                                                           
 .٦٩عمرو واصف الشریف، المرجع السابق، ص ١

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٧٢(راجع المادة   ٢

 .٧٠عمرو واصف الشریف، المرجع السابق، ص ٣



١٠٣  
 

 بتوقیع نفسیة بطریقة أم تعویض شكل في أي مادیة بطریقة سواء الجناة، من حقهم یأخذوا أن
  .١إدانته ثبت حال في المتهم على العادل الجزاء

 تقدیم لتدبیر  المتهم إخضاع التحقیق لقاضي یجوز )١٧( فقرة) ١٦١( المادة فبمقتضى
  .الضحیة حقوق ضمان تستهدف التحقیق قاضي یحددها عینیة أو شخصیة ضمانات

  :العائلیة التحملات في المتهم مةمساه إثبات .عشر الثالث

 یطلب أن للقاضي فیجوز العائلة على الواقعة الجرائم من جریمة رتكبا قد المتهم كان إذا
 یقدم أن أو العائلیة، النفقات في مساهمته إثبات یقدم أن القضائیة للمراقبة الخاضع المتهم من

 المستفید إشعار التحقیق قاضي على بیج وهنا منتظم، شكلب بها المحكوم النفقة یدفع أنه إثبات
  .٢ذلك من

 تقدیم لتدبیر  المتهم إخضاع التحقیق لقاضي یجوز) ١٨( فقرة) ١٦١( المادة فبمقتضى  
 بها المحكوم النفقة بانتظام یؤدي أنه أو العائلیة التحملات في المتهم مساهمة إثبات ضمانات

 القائمة هذه ضمن من یختار أن في واسعة تقدیریة سلطة التحقیق قاضي القانون منح وقد ،علیه
 وما قضیة، كل لظروف ملائما یراه حسبما وذلك ،الالتزامات أو البدائل أو التدابیر من الطویلة
 الالتزامات هذه من المشرع هدف أن حیث ،٣للمتهم الشخصیة الظروف الوقت ذات في یناسب
  .٤الحالات من كثیر في التوقیف أضرار عن البعد

 

  

  

  

  
                                                           

، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة الأولى، الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة، أحمد عبد اللطیف الفقي ١
 .٦٩م،ص٢٠٠٣

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي ١٧٤راجع المادة  ٢

 .١٩٦، المرجع السابق، صشرح قانون المسطرة الجنائیة الجدیدالحبیب بیهي،  ٣

 .٤٨٣عدنان محمود البرماوي، المرجع السابق، ص ٤



١٠٤  
 

  رع الثالثالف

  المراقبة القضائیة إجراءات

 من أكثر أو اختیار واحد فينظام المراقبة القضائیة السلطة التقدیریة  فيالتحقیق  لقاضي
حیث یستطیع إصدار الأمر  )١٦١( علیهم المادة تنص التي الالتزامات الثمانیة عشر  أو التدابیر

للحریة، أما  سالبة بعقوبة علیها المعاقب جنحالجنایات وال فيبوضع المتهم تحت المراقبة القضائیة 
  .١المخالفات فلا یمكن تطبیق نظام المراقبة القضائیة في

 من مرحلة أیة في القضائیة المراقبة تحت المتهم یوضع التحقیق أن لقاضي كما أنه یمكن
 تكن لم ما ضمان حضوره، لأجل خاصة مرات، خمس للتجدید قابلة شهرین لمدة مراحل التحقیق

توقیفه، أو كان خطراً  تتطلب العام على النظام أو الأشخاص أمن على الحفاظ أو التحقیق ضرورة
على المجتمع، ویعتبر المتهم خطر على المجتمع إذا تبین من أحواله أو من ماضیه أو سلوكه أو 

  .٢من ظروف الجریمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدیاً لإقدامه على ارتكاب جریمة أخرى

 الحال یبلغه في أمراً  القضائیة، المراقبة تحت الوضع بشأن التحقیق قاضي ا یصدركم
 أربع داخل العامة النیابة ممثل إلى أیضاً  ویبلغه المحضر في التبلیغ هذا ویسجل للمتهم شفهیاً 

 المتعلقة للشكلیات طبقاً  لصدوره، الىالمو  ومالی استئنافه خلال في الحق ولهما ،ساعة وعشرین
  ٣.المؤقت الإفراج بشأن قاضي التحقیق أوامر نافباستئ

التحقیق بوضع  الذي أعطى السلطة التقدیریة لقاضيوهذا على خلاف المشرع الفرنسي 
  .٤النیابة العامة مقدماً  أيالمتهم تحت المراقبة القضائیة دون أخذ ر 

 ن قاضيالأمر الصادر م تسبیبقانون المسطرة الجنائیة  في يالمغربولم یشترط المشرع 
أو تمدیده الذي  التوقیفالتحقیق بوضع المتهم تحت المراقبة القضائیة أو تمدیده، وهذا عكس أمر 

  .أشترط المشرع أن یكون مسبباً 

 الأول الغصن غصنین، إلى الفرع هذا تقسیم یقتضي القضائیة المراقبة  إجراءات لبیانو 

                                                           
  .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي ١٥٩راجع المادة  ١

 .٥٥٨، المرجع السابق، صصول علمي الإجرام والعقابأمصطفى فهمي الجوهري،  ٢

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي ١٦٠راجع المادة  ٣

 .٣٧٣إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٤



١٠٥  
 

 إنهاء في القاضي سلطة لبیان الثاني الغصنو  القضائیة، المراقبة تعدیل في القاضي سلطة لبیان
  :الآتي النحو على وذلك  ،القضائیة المراقبة

  .القضائیة المراقبة تعدیل في القاضي سلطة: ولالأ  الغصن

  .القضائیة المراقبة إنهاء في القاضي سلطة :الغصن الثاني

  

  ولالأ  الغصن

  تعدیل التزامات المراقبة القضائیة في القاضي سلطة

التحقیق السلطة التقدیریة فیما یتعلق بالتدابیر الواردة  قاضي المسطرة الجنائیةخول قانون 
أو  آخر تدبیر إضافة أو المتخذ التدبیر تغییر التحقیق لقاضي حیث یمكن) ١٦١(نص المادة  في

 نإ العامة، النیابة أخذ رأي بعد محامیه أو المتهم أو العامة النیابة طلب على بناء أو تلقائیاً  أكثر،
 وما قضیة، كل لظروف ملائماً  یراه حسبماهنا  القاضي ویراعي، ١بالطلب تقدمت التي هي تكن لم

  .٢للمتهم الشخصیة الظروف الوقت ذات في یناسب

على طلب النیابة بناء الوضع تحت المراقبة تلقائیاً أو  تحقیق إلغاءالیمکن لقاضي و
  .  العامة أو المتهم أو محامیه

إذا لم  ،التحقیقل جمیع مراح أثناءلوضع تحت المراقبة القضائیة ا إلغاءیمکن و    
، وفي هذه المفروضة علیه بمقتضى الأمر الصادر عن قاضي التحقیق الالتزاماتیحترم المتهم 

القبض بعد أخذ رأي  لقاءبإأو أمرا  السجن في بالإیداع ضده أمراً الحالة یصدر قاضي التحقیق
أن هذه السلطة الممنوحة لقاضي التحقیق تجعله یملك سلطة اختیار ، ویرى الباحث النیابة العامة

 تدبیر إضافة أو المتخذ التدبیر تغییر التدبیر المناسب لظروف كل متهم على حدا، وتمنحه سلطة
  .محامي أو المتهم أو العامة النیابة طلب على بناء أو تلقائیاً  أو أكثر، آخر

  

  
                                                           

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٦٠(راجع المادة  ١

 .١٩٦لسابق، ص، المرجع ا، شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدیديالحبیب بیه ٢



١٠٦  
 

  الثاني الغصن

  المراقبة القضائیةإنهاء  في القاضي سلطة

والمراقبة القضائیة وهما بالأساس تدبیران استثنائیان یمثلا قیداً على  التوقیفإن الهدف من 
حریة الأفراد، تحقیق مصلحة التحقیق، فإذا ما زالت الأسباب أو المبررات التي تدعو لهذین 

  .١التدبیرین فیجب إنهاؤها

 العامة النیابة على طلب بناء أو تلقائیاً  بة،المراق تحت الوضع إلغاء التحقیق لقاضي ویمكن
  .٢محامیه أو المتهم أو

 یحترم لم التحقیق، إذا مراحل جمیع أثناء القضائیة المراقبة تحت الوضع إلغاء كما یمكن
 الحالة، هذه وفي قالتحقی عن قاضي الصادر الأمر بمقتضى علیه المفروضة الالتزامات المتهم
  ٣.العامة النیابة رأي أخذ بعد القبض، بإلقاء اأمرً  أو بالتوقیف راأم ضده التحقیق قاضي یصدر

وكما تنتهي المراقبة القضائیة في حال صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وكذلك في 
، كما ینتهي الوضع تحت المراقبة القضائیة، إذا تبین ٤حال فصل المحكمة في الدعوى المقامة

  .٥بتدائیة أن الفعل المرتكب من قبل المتهم هو عبارة عن مخالفةالتحقیق لدى المحكمة الا لقاضي

  

  الفرع الرابع

  أعضاء المراقبة القضائیة

نظراً لأن المراقبة القضائیة توجب التزامات على المتهم الخاضع لها، هذه الالتزامات لا 
متهم للالتزامات یكون لها أي قیمة دون وجود نظام معین یتكفل بمراقبة المتهم ویقرر مدى تنفیذ ال

  .المقررة علیة بموجب المراقبة القضائیة من عدمه

                                                           
 .٣٥٠، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبد الله المر،  ١

 .٥٥٨، المرجع السابق، صأصول علمي الإجرام والعقاب، مصطفى فهمي الجوهري ٢

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٦٠(راجع المادة  ٣

 .٣٧٦إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٤

 .١٩٨، المرجع السابق، صح قانون المسطرة الجنائیة الجدیدشر ، الحبیب بیهي ٥



١٠٧  
 

 التحقیق قاضي یقوم" : من قانون المسطرة الجنائیة على أنه) ١٦٢(المادة  تنصلذلك 
 بتعیین المتهم، به یسكن الذي بالمكان لهذه الغایة ینتدبه الذي القاضي أو بالمسطرة المكلف
 بتعیین أو القضائیة المراقبة تحت الوضع تطبیق في مؤهل للمشاركة معنوي أو مادي شخص

  ."مختصة إداریة أو قضائیة مصلحة أیة أو الملكي للدرك أو مصلحة للشرطة

  :هم كالتالي یظهر من هذا النص أن أعضاء المراقبة القضائیة

  :التحقیق قاضي .أولاً 

 السلطة التحقیق قاضي یعطى الجنائیة المسطرة لقانون وفقاً  القضائیة المراقبة نظام
) ١٦١( المادة نص في وردت التي عشر الثمانیة الالتزامات من أكثر أو التزام اختیار في التقدیریة
  .١لتنفیذه المتهم وإخضاع

 وهنا الالتزامات، هذه تنفیذ بمراقبة القاضي یقوم بل الحد، هذا عند القاضي عمل ینتهي ولا
 مما للمتهم، بالنسبة الوصي أو المهذب بدور ومیق إذ الأساسي، دوره بخلاف جدید بدور  یقوم

 یستطیع لا القاضي ولكن ،٢المجرم وإصلاح الجریمة منع سیاسة تطبیق في أساسي دور له یجعل
  .المهمة هذه أداء في یعاونه من على المشرع نص ولذا بها، أمر  التي الالتزامات تلك مراقبة وحده

  :معنویة أو مادیة أشخاص من التحقیق قاضي مساعدو . ثانیاً 

 یستطیع لا القضائیة للمراقبة الخاضع المتهم على التحقیق قاضي یفرضها التي الالتزامات
 له مساعدي باختیار التحقیق لقاضي المشرع أجاز وإنما بنفسه، بها المتهم التزام مدى یراقب أن

 وأرباب والخبراء ینكالوالد عادیین أشخاص یكونوا قد والمساعدین ،٣المهمة هذه بأداء لمساعدته
 تعمل  التيو  المنحرفین وتساعد تؤوى التي والجمعیات الإیواء كمراكز معنویة أشخاص أو العمل،

 یكونوا أن له، مساعدین بتعین یقوم عندما القاضي على اشترط قد القانون ولكن إصلاحهم، على
 هذه في والمساعد ،٤ئیةالقضا المراقبة تحت الوضع تطبیق في للمشاركة مؤهلین المساعدین هؤلاء
  .٥القضائیة السلطة عن وكیلاً  یعتبر الحالة

                                                           
 .٤٨٣، المرجع السابق، صعدنان محمود البرماوي ١

 .٣٦٩إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٢

 . ٤٨٥، المرجع السابق،صعدنان محمود البرماوي ٣

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٦٢(راجع المادة ٤

 .٩٤ریف، المرجع السابق، صعمرو واصف الش ٥



١٠٨  
 

  :الملكي الدرك أو الشرطة مصلحة . ثالثاً 

 من) ٥،٩( رقم الفقرتین في ةوردال اتلتزامللا المتهم بإخضاع التحقیق قاضي یقوم قد
 المصالح أمام دوریة بصفة التقدم في والمتعلقة الجنائیة، المسطرة قانون من) ١٦١( المادة

 جواز لاسیما المتهم بهویه المتعلقة الوثائق تقدیم أو التحقیق قاضي طرف من المعینة والسلطات
  .وصل مقابل الملكي الدرك أو الشرطة لمصلحة أو الضبط، لكتابة إما السفر

 لذلك منه، المحدد الالتزام بتنفیذ تزامهوال المتهم حضور یتابع من القاضي یحتاج وبالتالي
 إقامة بمكان الملكي الدرك أو الشرطة مصلحة رئیس إشعار یتم أن یجب نهأ على نونالقا نص

 كذلك بتنفیذه، ویشعر إلیه عهد الذي القضائیة المراقبة تحت الوضع تدابیر من تدبیر المتهم، وبأي
  .١التدابیر هذه على یطرأ تغییر بكل

  :المختصة الإداریة أو القضائیة المصلحة . رابعاً 

دون وجود نظام معین یتكفل بمراقبة المتهم ویقرر لها قیمة  المراقبة القضائیة لا لأن نظراً 
بموجب المراقبة القضائیة من عدمه، فقد أعطى المشرع مات المقررة علیة امدى تنفیذ المتهم للالتز 

زیارة ي للمصلحة القضائیة أو الإداریة المختصة المكلفة بتنفیذ المراقبة القضائیة استدعاء أو المغرب
 أو التدبیر تطبیق من المتهم تملص إذا فورا التحقیق قاضي ارشعالمتهم وذلك لتنفیذ تلك المهمة وإ 

  . علیه المفروضة التدابیر

 المكلفون الأشخاص أو السلطات تتأكد ": على أنه )١٦٣(المادة  تنصوفي سبیل ذلك 
 المفروضة للالتزامات متثلا المتهم أن من القضائیة المراقبة تحت الوضع تطبیق في بالمشاركة

 لتنفیذ المفیدة والأبحاث الإجراءات بكل ویقومون، زیارته أو استدعاؤه الغایة لهذه علیه، ویمكنهم
 حدده، التي الشروط ضمن المتهم سلوك وعن مهمتهم إنجاز عن التحقیق قاضي ویبلغون مهمتهم

  .٢"فورا التحقیق قاضي أشعروا علیه المفروضة التدابیر أو التدبیر تطبیق من المتهم تملص وإذا

  

                                                           
 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٧١(راجع المادة ١

ومن هذه المعوقات ما یتعلق ) ١٦١(هناك من الفقهاء من ذهب إلى أن هناك معوقات تتعلق بتطبیق نص المادة ٢
قاضي التحقیق أولا لاغ بقله المؤسسات المتخصصة، والتي  تراقب مدى التزام المتهم بالتدابیر الخاضع لها وإب

 .١٩٧، المرجع السابق، ص يالحبیب بیه، راجع بأول



١٠٩  
 

  المطلب الثاني

  كبدیل من بدائل التوقیف الإفراج المؤقت

 التينه یجوز لسلطة التحقیق أقد شرع من أجل مصلحة التحقیق إلا  التوقیفرغم أن 
  .١قد زالت التوقیفأصدرت الأمر به أن تنهیه متى رأت أن أسباب ومبررات 

علیه بالبراءة أو حتى صدور حكماً مؤقت عن المتهم ال الإفراجویكون ذلك عن طریق 
  .التوقیفإذا ظهرت أسباب جدیدة تستدعى إعادة  توقیفهدانة، ویمكن إعادة بالإ

 الإفراجقانون المسطرة الجنائیة المعمول به بنظام  في يالمغربخذ المشرع ألذلك فقد 
من القانون المذكور أعلاه ) ١٧٨(المادة  تنص، حیث كبدیل عن إجراء التوقیفالمؤقت عن المتهم 

 الإفراجب أن یأمر العامة، النیابة استشارة بعد القضایا جمیع في التحقیق لقاضي یجوز": على أنه
  ."القانون بموجب مقرر غیر الإفراج كان إذا تلقائیاً، المؤقت

ئل التوقیف لأحد بدا أو كان خاضعاً  حال كان موقوفاً  فيعن المتهم  حیث یفرج مؤقتاً 
إحدى مراحلها دون إصدار حكم نهائي بات فیها، سواء  فيمازالت مستمرة  كانت الدعوى الجزائیةو 
 .٢مرحلة المحاكمة في ممرحلة التحقیق أ فيكان أ

  :التاليللتوقیف على النحو  الإفراج المؤقت كبدیلوعلیه سنتناول 

  .أنواع الإفراج المؤقت: الفرع الأول

  .بالإفراج المؤقتالجهات المختصة : الفرع الثاني

  .ضمانات الإفراج المؤقت: الفرع الثالث

  .الإفراج المؤقت إجراءات: الفرع الرابع

  المؤقت الطعن في قرارات الإفراج: الفرع الخامس

  

                                                           
 .٥١٥مأمون محمد سلامة، المرجع السابق،  ص ١

 .٨٧٦أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢



١١٠  
 

  الفرع الأول

  المؤقت الإفراجأنواع 

المؤقت عن المتهم الموقوف هو أمر جوازي بالنسبة لجهة  الإفراج فين القاعدة العامة إ
الإفراج المؤقت عن ، إلا أن هناك حالات یكون التوقیفأمر  بتمدیدیق أو الجهة المختصة التحق

  .١یاً المتهم الموقوف وجوب

 الإفراجحالات غصنین، حیث سنتناول في الغصن الأول  فيوعلیه سنتناول هذا الفرع 
  :كالتالي وذلك المؤقت الجوازي الإفراجحالات نتناول في الغصن الثاني ، ثم وجوبيال المؤقت

  .وجوبيالمؤقت ال الإفراجحالات : الغصن الأول

  .المؤقت الجوازي الإفراجحالات : الثانيالغصن 

  

  الغصن الأول

  حالات الإفراج المؤقت الوجوبي

 الموقوفالتحقیق بإخلاء سبیل المتهم  وم جهةأن تقهو : أسلفنا أن الإفراج المؤقت الوجوبي
 ةهناك عدحیث أن ، ٢التوقیفأو  الإفراجالموازنة بین  فيیة ، دون أن یكون لها سلطة تقدیر فوراً 

  :وهىالموقوف وجوبي، المؤقت عن المتهم  الإفراجحالات إذا تحققت إحداهما یكون 

 إجراءاتأو انتهاء فترة التمدید دون اتخاذ أي إجراء من  التوقیف عند انتهاء مدة .أولاً 
  .٣التحقیق

 عند ظهرت إلا إذا شهراً واحداً  التوقیف یتجاوز أن الجنحیة القضایا في یجوز حیث لا
 أمر بمقتضى فترته تمدید التحقیق لقاضي وهنا یجوز ،التوقیف استمرار ضرورة الأجل هذا انتهاء

  .١خاصاً لمرتین ولنفس المدة معلل تعلیلا قضائي

                                                           
 .٥٧٣مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص ١

 ٢٩٧ص ، المرجع السابق،الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبد الله المر،  ٢

 .٦٧١محمود نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ٣



١١١  
 

 اهذ انتهاء عند ظهرت الجنایات، إلا إذا في شهرین التوقیف أمد یتعدى أن یمكن كما لا
 قضائي أمر بمقتضى فترته تمدید التحقیق لقاضي ، وهنا یجوزالتوقیف استمرار ضرورة الأجل
  .٢المدة ولنفس مرات خمس حدود في إلا التمدیدات تكون أن یمكن بحیث لا، معلل

 بقوة المتهم یطلق سراح المدة، هذه أثناء التحقیق بانتهاء أمراً  التحقیق قاضي یتخذ لم فإذا
  .٣التحقیق ویستمر ،یداً أو شرطدون ق القانون

  .٤التحقیق أمر بعدم المتابعة قاضيحال أصدر  في .ثانیا

 الجنائي للقانون لا تخضع الأفعال أن له تبین إذا المتابعة بعدم أمراً  التحقیق قاضي یصدر
هذه  فيمجهولا، و  ظل الفاعل أن أو المتهم، ضد أدلة هناك لیست أنه أو له، خاضعة تعد لم أو

  .٥آخر لسبب یكن معتقل ما لم وجوبیاً  الموقوفالمؤقت عن المتهم  الإفراجلة یكون الحا

من تاریخ  خلال خمسة عشر یوماً  إلیهاالمقدم  الإفراج إذا لم تبت الغرفة الجنحیة في طلب .ثالثا
  .تقدیم الطلب

 أو المتهم من طرف التحقیق قاضي إلى المؤقت الإفراج طلب یقدم أن وقت كل في یمكن
 .المادة السابقة في علیها المنصوص الالتزامات مراعاة مع حامیه،م

 التحقیق قاضي على المؤقت من المتهم أو من محامیة یجب الإفراجحال تقدیم طلب  وفي
 العامة النیابة إلى الملف یوجه أن المؤقت، الإفراج وضع طلب وقت من ساعة وعشرین أربع خلال
الإدلاء  لیمكنه مضمونة برسالة الأجل نفس خلال المدني الطرف بذلك وأن یشعر ملتمساتها، لتقدیم

  .بملاحظاته

 معلل بأمر قضائي المؤقت الإفراج طلب في یبت أن الحالات، جمیع في علیه وهنا یجب
  .الطلب وضع یوم من أیام خمسة خلال یصدره

                                                                                                                                                                          
 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٧٦(راجع المادة  ١

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٧٧(راجع المادة  ٢

  ٧٠٨مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٣

 .٢٠٢سابق، ص، المرجع الشرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید، الحبیب بیهي ٤

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ٢١٦(راجع المادة  ٥



١١٢  
 

 ددةالمح أیام خمسة خلال أجل المؤقت الإفراج طلب في التحقیق قاضي یبت حال لم فيو 
 التي الاستئناف بمحكمة الغرفة الجنحیة إلى مباشرة طلبه یرفع فیجوز للمتهم أن السابقة، الفقرة في

 كتابیة ملتمسات العامة النیابة لها تقدم أن بعد یوما، وذلك عشر خمسة أقصاه أجل داخل فیه تبت
  ١.للتحقیق إضافي إجراء هناك یكن لم ما المتهم، عن المؤقت الإفراجمباشرة  فیقع وإلا معللة

  ٢.من الجنایات عند الحكم ببراءته أو بإعفائه .رابعا

 الفعل أن تبین فإنه إذا المغربي من قانون المسطرة الجنائیة) ٤٣٤(لنص المادة رقم  وفقاً 
 یعد لم أو الجنائي، القانون علیه یعاقب لا إلیه الفعل المنسوب أن أو المتهم، إلى ینسب لا الجرمي
  .٣بالبراءة تحكم غرفة الجنایات إنف علیه، یعاقب

هذه  فيبالإعفاء و  تحكم الجنایات غرفة فإن ،يمعف عذر من المتهم استفاد كما أنه إذا
  .٤الجنایات فيالإعفاء  أو بالبراءة قرار حقه في صدر الذي المتهم سراح فوراً  یطلق الحالة

  .تحقیقال قاضيالمقدم إلى  الفور على المتهم استنطاق تعذر إذا. خامسا

 للأمر بالإحضار تنفیذاً  التحقیق قاضي إلى المقدم المتهم الحال في یستنطق أن یجب
 توقیفه لا یجوز حیثالسجن  مؤسسة إلى ینقل الفور، على استنطاقه تعذر حال فيعنه، و  الصادر

ذه ه فيف  المتهم، استنطاق بعد یتم ولم المدة، هذه انتهت ساعة، فإذا وعشرین أربع من أكثر فیها
الذي  المختصة، العامة النیابة قاضي إلى تلقائیاً  یقدمه أن السجن مؤسسةرئیس  على الحالة یجب

 وإلا ،فوراً  المتهم استنطاق الحكم قضاة من قاضي أي من تغیبه وعند التحقیق، قاضي من یلتمس
  ٥.سراحه فیطلق

                                                           
 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٧٩(راجع المادة  ١

 .٢٠٥اللطیف فرج، المرجع السابق، ص محمد عبد ٢

 ٧٠٨مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٣

 .٤٠٩جودة حسین جهاد، المرجع السابق، ص ٤

نى في اللغة كلم، أو طلب من غیرة الكلام، وهو یعنى اصطلاحا طلب الإفصاح والإجابة عن الأسئلة استنطق یع ٥
إلى المتهم، والغایة من الاستنطاق الكشف عن الحقیقة والوصول إلى اعتراف المتهم،  القاضيالموجهة من 

ع لهم، ویختلف الاستنطاق بمفهومة والاستنطاق لا یكون إلا في مواجهة المتهم أما الشهود فلا یستنطقون إنما یسم
، قاضي التحقیقالقانوني عن مجرد الاستفسار الذي یقوم به ضباط الشرطة القضائیة، فالاستنطاق لا یقوم به إلا 

 .١٦٢الحبیب بیهي، المرجع السابق، صراجع 



١١٣  
 

 لا یفهمها هجةل أو لغة یتحدث المتهم كان إذا بمترجم التحقیق قاضي ویجوز أن یستعین
 إذا المتهم مع التخاطب یحسن شخص بكل أیضا أن یستعین القاضيالتحقیق، ویستطیع  قاضي

  ١.أبكما أو أصما الأخیر هذا كان

  

  الثانيالغصن 

  المؤقت الجوازي الإفراجحالات 

بطلب  بطلب من النیابة العامة، أو مبادرة من قاضي التحقیق، أوالمؤقت ب الإفراجقد یكون 
حددها التي بناء على طلب بعض الجهات أیضاً المؤقت  الإفراج، وقد یكون ٢نفسه تهممن الم
  .٣، وهو جائز في جمیع الجرائم وإزاء جمیع المتهمین، وفى أي مرحلة بلغها التحقیقالقانون

  .التحقیق قاضيالمؤقت بمبادرة من  الإفراج .أولا

 قاضي التحقیق وذلك بموجب نص مبدأ الإفراج المؤقت بمبادرة من  المغربيأقر المشرع 
 التحقیق لقاضي یجوز" :على أنهوالتي تنص  المغربيمن قانون المسطرة الجنائیة ) ١٧٨(المادة 

 الإفراج كان إذا تلقائیاً، المؤقت الإفراجب یأمر أن العامة، النیابة استشارة بعد القضایا، جمیع في
 دعي كلما الدعوى إجراءات لجمیع لحضوربا المتهم یلتزم أن بشرط القانون، بموجب مقرر غیر

 الإفراج ربط كما یمكن معین، مكان في بالإقامة أو تنقلاته بجمیع التحقیق قاضي یخبر وبأن لذلك،
 تكفلها تؤكد التعلیم أو للصحة خاصة عمومیة أو مؤسسة من بشهادة بالأمر المعني بإدلاء المؤقت
 بتقدیم الالتزام وجوب على الإفراج هذا یتوقف أن كذلك یمكنو ،الإفراج هذا مدة أثناء بالمتهم
  ".شخصیة ضمانة أو مالیة ضمانة

 فيالمؤقت یباشره قاضي التحقیق بنفسه  الإفراجهذا النص أن  یرى الباحث من خلال
دا لمصلحة التحقیق، أو لم یعد مفی التوقیفأن استمرار  أيجمیع القضایا دون طلب من أحد، إذا ر 

التحقیق یجب أن یكون وفقا  قاضيیجریه  الذيالمؤقت  الإفراجموجودة، إلا أن لم تعد أن مبرراته 
  :لشروط الآتیة

                                                           
 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٤٧،١٥٦(راجع المادة  ١

 .١٩٤،  المرجع السابق، صبكفالة في التشریع الفلسطینيالإفراج وسام محمد نصر، ٢

 .٦٧٢محمد نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ٣



١١٤  
 

 .اً یوجوبالإفراج المؤقت عن المتهم هذه الحالة یكون  بقوة القانون لأنه في مقرراً الإفراج  ألا یكون.١

  .١المؤقت عن المتهم الإفراجاستشارة النیابة العامة قبل .٢

استدعائه وإخبار  عند الإجراءاتمن المتهم بأن یلتزم بالحضور في جمیع الحصول على تعهد .٣
  .معین مكان في بالإقامة قاضي التحقیق بجمیع تنقلاته، أو

 عمومیة أو مؤسسة من بالحصول على شهادة المؤقت الإفراج ربط التحقیق لقاضيیمكن  .٤
  .فراجالإ هذا مدة أثناء بالمتهم تكفلها تؤكد التعلیم أو للصحة خاصة

 ضمانة أو٢ ةالیم ضمانة بتقدیم الالتزام وجوب على الإفراج هذا یتوقف أن كذلك یمكنو .٥
  ٣.شخصیة

 قبل علیه كفالة، وجب بدون أو بكفالة ذلك كان سواء المؤقت الإفراجإذا حصل المتهم على .٦
 المخابرة لمح فیه یعین المؤسسة السجنیة، ضبط كتابة إلى تصریح بتقدیم یقوم أن عنه الإفراج
 المحالة المحكمة مقر به یوجد الذي المكان في إمافیه التحقیق و  یواصل الذي المكان في إما معه،
التصریح  هذا بتقدیم المختصة السلطة السجن مؤسسة المتهم رئیس القضیة، ویجب أن یخبر إلیها

  .٤وبمضمونه

 المراقبة تحت بالوضع غیر مقرون وأ مؤقتاً  إفراجاً  عنه أفرج إذا أو یتم توقیف المتهملم  إذا. ٧
 إغلاق تقریر في مختصة وحدها تبقى القرار التي اتخذت الحكم أو التحقیق هیئة فإن القضائیة،

 ذلك ضروریاً  رأت إذا الحكم وهیئة التحقیق لهیئة یجوز كما السفر، جواز حقه وسحب في الحدود
 أو المتابعة بعدم أمر قبل اتخاذ رخصة دون عنه الابتعاد علیه یحظر إقامة محل له تعین أن

  .به المقضي الشيء قوة اكتسب قرار صدور

                                                           
 ٧٠٨مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص.د ١

واجهه نظام الكفالة المالیة الكثیر من الانتقادات على أساس أنها تتنافي مع مبدأ المساواة بین المواطنین أمام  ٢
الحالة الاقتصادیة تختلف من مواطن لأخر، وبالتالي أن البعض سیستفید من هذا البدیل في القانون وخاصة أن 

 .٣٢٣إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص. أنظر د.حین أن البعض الأخر لن یستفید من هذا البدیل

، المرجع السابق، ثانيال، المجلد الفلسطینيالتشریع  فيموسوعة الإجراءات الجزائیة عبد القادر صابر جرادة،  ٣
 .٧٧٢ص 

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٨٣(راجع المادة  ٤



١١٥  
 

محل  تعیین حالة في الحدود وإغلاق السفر جواز حجز لزوماً  بأجنبي یقرر الأمر تعلق إذا و
  .١الإجباریة للإقامة

  .المؤقت بطلب من النیابة العامة الإفراج .ثانیا

ار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم، وذلك بناءاً ي للنیابة العامة إصدالمغرب أجاز المشرع
وذلك في فقرتها الرابعة والتي تنص  المغربين قانون المسطرة الجنائیة م) ١٧٨( على نص المادة

 قاضي المؤقت، وعلى الإفراج وحین وقت كل في تلتمس أن أیضا العامة للنیابة یمكن": على أنه
  ."الملتمسات تقدیم هذه تاریخ من مأیا خمسة أجل خلال ذلك في یبت أن التحقیق

یظهر من هذا النص أن النیابة العامة إن لم تكن هي من أصدر قرار التوقیف فلها الحق 
في رفع طلب للجهة المختصة یتضمن طلب الإفراج المؤقت عن المتهم بسبب عدم وجود مانع 

  .٢لدیها للإفراج عنه، ولعدم توافر مبررات التوقیف

  .مؤقت بطلب من المتهمال الإفراج .ثالثا

 الإفراجوقت بطلب  أي فيللمتهم أو محامیة، أن یتقدم لقد أجاز قانون المسطرة الجنائیة 
مرحلة من مراحل  أي فيالتحقیق أو هیئة الحكم بعد إحالة القضیة علیها، و  قاضيالمؤقت من 

فض الطلب الأول، حال تم ر  فيتقدیم طلب أخر  فيالقضیة، وقد أجاز القانون أیضا للمتهم الحق 
  .٣تقدیم الطلبات حتى صدور حكم نهائي فيوله أن یستمر 

  .حددها القانون التيالمؤقت بناء على طلب بعض الجهات  الإفراج .رابعا

حق  فيوالمتابعة الجاریة  التوقیفطلب إنهاء  فيللبرلمان الحق  يالمغرب أعطى المشرع
ریمة أو متابعة مأذون فیها، أو صدور حكم ج فيعضو من أعضاء البرلمان ماعدا حالة التلبس 

  .٤نهائي بالعقاب

  

  
                                                           

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٨٢(راجع المادة  ١

 .١٩٥، المرجع السابق، صالإفراج بكفالة في التشریع الفلسطینيوسام محمد نصر،  ٢

 .یة المغربيمن قانون المسطرة الجنائ) ١٧٩(راجع المادة  ٣

 .٢٠٨، المرجع السابق، صشرح قانون المسطرة الجنائیة الجدیدالحبیب بیهي، .د٤



١١٦  
 

  الثانيالفرع 

  المؤقت الإفراجالجهات المختصة ب

المتهم إلى المحكمة، یكون الإفراج عنه  وى من حوزة سلطة التحقیق بإحالةإذا خرجت الدع
  .١لمحال إلیهان كان موقوفاً من اختصاص الجهة اإ

  :التحقیق قاضي .أولا

 التحقیق لقاضي یجوز" :من قانون المسطرة الجنائیة على أنه) ١٧٨(المادة  تنصحیث 
  "تلقائیاً  المؤقت بالإفراج أن یأمر العامة، النیابة استشارة بعد القضایا، جمیع في

یظهر من هذا النص أنه لقاضي التحقیق أن یصدر الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم، إذا 
كانت النیابة العامة هي التي أمرت به حینما كانت تتولى التحقیق كان هو الذي أمر بالتوقیف، أو 

  .٢قبل أن یندب له القاضي

ولكن هذه الإجازة مقیدة بالشروط المذكورة أعلاه، من حیث استشارة النیابة العامة، 
والحصول على بعض التعهدات من المتهم، وإخضاع المتهم لبعض الضمانات كالضمانة 

  .٣الشخصیة أو المالیة

  :الاستئناف بمحكمة الغرفة الجنحیة .ثانیا

 قاضي المؤقت، وعلى الإفراج وحین وقت كل في تلتمس أن أیضا العامة للنیابة یمكن
، وإذا لم یبت ٤لتماساتالا تقدیم هذه تاریخ من أیام خمسة أجل خلال ذلك في یبت أن التحقیق
الغرفة  إلىعامة تقدیم طلبها مباشرة التحقیق خلال المدة السابقة، أجاز القانون لنیابة ال قاضي

الطلب خلال خمسة عشر یوما من تقدیم  فيیجب أن تبت  التيالجنحیة بمحكمة الاستئناف و 
  .٥الطلب ولا أفرج عن المتهم بقوة القانون

                                                           
 .٧١٢مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص ١

 .٦٧٣محمد نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ٢

 .٢٠٣، المرجع السابق، صشرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید، الحبیب بیهي ٣

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي )٤/١٧٨(راجع المادة  ٤

   .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ٦/١٧٩(راجع المادة  ٥



١١٧  
 

 أیام، خمسة خلال أجل المؤقت الإفراج طلب في التحقیق قاضي یبت لم إذا للمتهم یمكن
 أقصاه أجل داخل فیه تبت الاستئناف التي بمحكمة الغرفة الجنحیة إلى مباشرة طلبه یرفع أن

مباشرة  فیقع وإلا معللة كتابیة التماسات العامة النیابة لها تقدم أن بعد یوما، وذلك عشر خمسة
  .للتحقیق إضافي إجراء هناك یكن لم ما المتهم، عن المؤقت الإفراج

الغرفة  على وتحیله الملف تجهز التي العامة النیابة لدى المؤقت الإفراجطلب  ویودع
 ترفع أن والآجال، الشروط نفس طبق العامة للنیابة أیضا ، كما یحقساعة ٤٨ أجل في الجنحیة
  .مدني طرف الدعوى في كان المذكورة، إذا الغرفة إلى المؤقت الإفراجطلباً ب

  :غرفة الجنایات.ثالثاً 

 تختص: "على أنه المملكة المغربيقانون المسطرة الجنائیة  من) ٢/١٨٠(تنص المادة 
 هي الهیئة هذه كانت فإذا القضیة إلیها، إحالة عند المؤقت الإفراج طلب في بالبت الحكم هیئة
   ."الجنایات غرفة

المؤقت عن  الإفراجیبین هذا النص أن غرفة الجنایات تعتبر من الجهات المختصة ب
  .وذلك عند إحالة القضیة إلیها المتهم

  :افیةنالجنایات الاستئغرفة .رابعا

 استئناف المدنیة عن الحقوق لمسئولوا المدني بالحق والمطالب العامة وللنیابة للمتهم یمكن   
 في الباتة القرارات في بالاستئناف الطعن أیضاً  غرف الجنایات، ویمكن عن الصادرة الباتة القرارات
  .١القضائیة المراقبة أو التوقیف

  

  

  

  

  

                                                           
   .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ٤٥٧(راجع المادة  ١



١١٨  
 

  الفرع الثالث

  المؤقت الإفراج ضمانات

أثناء  مأ اء أكان أثناء مرحلة التحقیق الابتدائيالمؤقت عن المتهم سو  الإفراج فيالأصل 
بغیر ضمان أو كفالة، ولكن خلافا لهذا الأصل قد یخضع  الإفراجمرحلة المحاكمة أن یكون هذا 

اكمة كلما تطلب المؤقت عن المتهم لضمان معین یكفل حضوره أمام سلطة التحقیق أو المح الإفراج
  .١كذلك یضمن تنفیذ الحكم الصادر بحقهو ذلك، 

المؤقت قد یكون عبارة عن تقدیم كفالة ما، وقد یقترن  الإفراجیخضع له  الذيوالضمان 
  :یليالإفراج المؤقت بتدبیر معین، وهذا ما سنتناوله فیما 

  .الكفالة: الغصن الأول

  .معین الإفراج المؤقت المقترن بتدبیر :الغصن الثاني

  

  الغصن الأول

  الكفالة

 إلىالمؤقت، وتنقسم هذه الكفالة  الإفراجیخضع لها  التيتعتبر الكفالة من أهم الضمانات 
  .٢توقیفلل وقد تكون كفالة شخصیة، والكفالة بنوعیها تعد بدیلاً  مالیةفقد تكون كفالة  :قسمین

  :الكفالة الشخصیة .أولا

 تنصحیث  المسطرة الجنائیة بالكفالة الشخصیة، في قانون المملكة المغربیةمشرع أخذ 
ضمانة  بتقدیم الالتزام وجوب على الإفراج هذا یتوقف أن كذلك یمكن: "على أنه) ١٧٨(المادة 
   ".شخصیة ضمانة أو مالیة

                                                           
 .٢١٢محمد عبد اللطیف فرج، المرجع السابق، ص ١

 ٣١٢إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٢



١١٩  
 

مات المفروضة اتعهد فرد بضمان تنفیذ المتهم للالتز  :بأنها وقد عرفت الكفالة الشخصیة        
  .١المؤقت، بحیث إذا أخل بها ألزم الكفیل بدفع مبلغ الكفالة راجالإفعلیه مقابل 

  .المالیةالكفالة  .ثانیا

، حیث لم الإفراجلسلطة التقدیریة للأمر ب متروكاً  المالیةتقدیر قیمة الكفالة  فيالقاعدة 
، وإنما ترك ٢الاعتبار عند تقدیر قیمة الكفالة فيیجب أن تؤخذ  التيینص المشرع على الظروف 

المؤقت، القدر  الإفراجالمؤقت، ویجوز أن یحدد قرار  الإفراجالسلطة التقدیریة لسلطة المختصة ب
المؤقت أن تخصصها كلها لأداء  الإفراجالمخصص لكل جزء من أجزاء الكفالة، ویجوز لجهة 

  .٣حقوق المتضررین

ا أو بشیك، من المال نقد في خزینة المحكمة قد یكون مبلغاً سیودع  الذيومقدار الكفالة 
من  )١٨٥(المادة  تنصوقد یكون سندات حكومیة، وقد یكون سندات مضمونة من الحكومة، حیث 

 أو البنك طرف من معتمد بشیك أو نقداً  الكفالة مبلغ یدفع" :قانون المسطرة الجنائیة على أنه
 من طرفها، مضمونة أو الدولة عن صادرة سندات أو المتهم، محامي عن شیك صادر بواسطة
 بتسلم وحده القابض هذا القابض، ویختص إلى أو المحكمة ضبط كتابة صندوق إلى المبلغ ویدفع
 بتنفیذ الدفع وصل على إطلاعها بمجرد حالاً  العامة النیابة تأمر .سندات شكل في كانت إذا الكفالة
  ".المؤقت الإفراجمقرر 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٤٤١المرجع السابق، ص المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة،، حسن صادق المرصفاوي ١

 .٣١٨إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٢

 .٢٠٤، المرجع السابق، صشرح قانون المسطرة الجنائیة الجدیدالحبیب بیهي،  ٣



١٢٠  
 

  الثانيالغصن 

  الإفراج المؤقت المقترن بتدبیر معین

في قانون المسطرة الجنائیة  على المتهم الخاضع للإفراج المؤقت  تطبق التيسم التدابیر تنق
ینص علیها المشرع بالذات ویتوجب على القاضي الحكم بها على  التيتدابیر إجباریة وهى  إلى

 الإفراجتتبع  فهي، المتهم الخاضع للإفراج المؤقت بصفه إلزامیة ولا تخضع لسلطته التقدیریة
، وتدابیر اختیاریة وهى ١سلطة تقدیریة أيالمؤقت  الإفراجقت بقوة القانون دون أن یكون لجهة المؤ 

  .إخضاع المتهم لها من عدمه فيالمؤقت سلطة تقدیریة  الإفراجیكون لجهة  التيالتدابیر 

  :التدابیر الإجباریة .أولا

أن یشمل أمر  فيلمؤقت ا الإفراجقانون المسطرة الجنائیة جهة الأمر ب فيلقد أجبر المشرع 
  .ةالمؤقت تدابیر معین الإفراج

 أن یأمر العامة، النیابة استشارة بعد القضایا، جمیع في التحقیق لقاضي حیث أنه یجوز
  :القانون بشرط بموجب مقرر غیر الإفراج كان إذا تلقائیاً، المؤقت الإفراجب

 .لذلك يدع كلما الدعوىإجراءات  لجمیع بالحضور المتهم یلتزم أن .١

  .معین مكان في بالإقامة أو تنقلاته بجمیع التحقیق قاضيالمتهم  یخبر أن .٢

 للصحة خاصة عمومیة أو مؤسسة من بشهادة بالأمر المعني بإدلاء المؤقت الإفراج ربط یمكن .٣
  .الإفراج هذا مدة أثناء بالمتهم تكفلها تؤكد التعلیم أو

 ضمانة أو مالیةضمانة  بتقدیم الالتزام وجوب على الإفراج هذا یتوقف أن كذلك یمكن .٤
  .شخصیة

 وفقا القضائیة تحت المراقبة بالوضع مرفوقاً  المؤقت الإفراج یكون أن ذلك على علاوة یمكن .٥
  .٢أعلاه ١٧٤ إلى ١٦٠ المواد في المقررة للإجراءات

                                                           
العصریة، دبي،  ، غیر محدد رقم الطبعة، المطبعةالنظریة العامة للجزاء الجنائيمصطفي فهمي الجوهري،  ١

 . ٢٢١م، ص١٩٩٩

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ١٧٨(راجع المادة  ٢



١٢١  
 

 فيیة التحقیق سلطة تقدیر  لقاضيلیس  أيظ أن جمیع هذه التدابیر إجباریة ومن الملاح
مشروط بموافقة المتهم على عن المتهم المؤقت  الإفراجأن  كماإخضاع المتهم لها من عدمه، 

  .الخضوع لهذه التدابیر

  :التدابیر الاختیاریة .ثانیاً 

الإفراج لهیئة التحقیق أو الحكم عند  ي في قانون المسطرة الجنائیةالمغربأجاز المشرع 
على المتهم إلى جانب الإفراج المؤقت، وذلك بناءً علي نة ت عن المتهم أن تقرر تدابیر معیالمؤق
  :وتتمثل هذه التدابیر في) ١٨٢(المادة نص 

  .السفر جواز حقه وسحب في الحدود إغلاق. ١

حال الضرورة أن یأمر بسحب جواز سفر المتهم وإغلاق  فيالتحقیق،  لقاضيحیث یجوز 
  .١ئه رهن إشارة العدالة طیلة مدة التحقیقلبقا لفرارة وضماناً  وجهه، وذلك تجنباً  فيالحدود 

  .رخصة دون عنه الابتعاد علیه یحظر إقامة محل له تعین أن. ٢

نفس الوقت یحظر  فيمن المتهم تعین محل إقامة له، و  التحقیق أحیاناً  قاضيقد یتطلب 
  .٢علیه الابتعاد عنه دون إذن مسبق

 في تراجعها أن أو أن تعدلها كانت یاأ الذكر السالفة بالتدابیر أمرت التي للسلطة یمكنو 
  ٣.الأمر یعنیه الذي من الطرف أو العامة النیابة من بطلب أو تلقائیاً  وقت كل

  

  

  

  

                                                           
 .١٨٤، المرجع السابق، صشرح قانون المسطرة الجنائیة الجدیدالحبیب بیهي،  ١

 .٥٥٤، المرجع السابق، صأصول علمي الإجرام والعقاب مصطفى فهمي الجوهري، ٢

 .مسطرة الجنائیة المغربيمن قانون ال) ١٨٢(راجع المادة  ٣



١٢٢  
 

  المطلب الثالث

  في جرائم الأحداث التوقیف

التحقیق الابتدائي، لما یترتب علیه من  إجراءاتأن التوقیف یعتبر من أخطر  أوضحنا
ما قد یصیب  إلىیة وحقوق المتهم للخطر من جهة، بالإضافة نتائج سلبیة خطیرة قد تعرض حر 

  .المتهم من سمعة سیئة بین أهلة ومجتمعة من جهة أخرى

أن الهدف الأسمى للمعاملة الجزائیة الحدیثة الخاصة بالأحداث هي إصلاحهم  وحیث
یوقع عادة على  الذيس إیقاع العقاب واتخاذ التدابیر یول وأخلاقیاً  واجتماعیاً  وإعادة تأهیلهم تربویاً 

  .١بناء المجتمع فيالبالغین، وذلك لیصبحوا أعضاء فاعلین 

جوهره على سلب حریة المتهم طوال فترة  فيینطوي  زجریاً  یعتبر تدبیراً  التوقیفلأن  ونظراً 
التي یخضع لها الحدث و  التيالخطیر أن یتلاءم مع تلك المعاملة  الإجراء، فكیف لهذا التوقیف

  .٢ما قد ارتكبه من جرم إلا كمؤشر على انحرافه إلىشيء بمصلحة الحدث ولا تنظر تهتم قبل كل 

وضع ضوابط خاصة یتم التعامل من خلالها  إلىكثیر من الدول  فيوهذا ما دفع المشرع 
 التيقانون المسطرة الجنائیة، و  في يالمغربمع الأحداث الجانحین، ومن هؤلاء المشرعین المشرع 

  .٣تحفظیه إجراءات ب التوقیفاستعاض عن 

ت الإجراءا هي لذلك سوف نتحدث عن هذا المطلب بمعرفة المقصود بالحدث، وما
قانون المسطرة  التوقیف فيتعتبر بدائل  التيو  التوقیفالتي استعاض بها المشرع عن التحفظیة 

  :، وذلك من خلال الفرعین التالیینالجنائیة

  .بیةملكة المغر المتشریع  فيالمقصود بالحدث : الفرع الأول

  .جرائم الأحداث في التوقیفبدائل : الثانيالفرع 

                                                           
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، التوقیف الاحتیاطي وإعادة تأهیل الحدثعبد الجبار الحنیص،  ١

 .٦٢م، ص٢٠٠٣المجلد التاسع عشر،العدد الأول، 

، ٢٠١٢یع، عمان، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوز  العدالة الجنائیة للأحداث،ثائر سعود عدوان،  ٢
 .٣٢ص

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ٤٦٠(راجع المادة  ٣



١٢٣  
 

  الفرع الأول

  المملكة المغربیةتشریع  فيالمقصود بالحدث 

استعمل قانون المسطرة الجنائیة كلمة الحدث للدلالة على الأشخاص الذین تسري علیهم 
عرف الحدث في قانون للحدث، ف المغربيولقد تطورت نظره المشرع  ،القواعد الخاصة بالأحداث

كل شخص ارتكب جرما ولم یبلغ سن الرشد الجنائي، إلا أن هذا  :المسطرة الجنائیة القدیم بأنه
سنة  ١٨الجدید لیشمل ضحایا الجنایات والجنح دون  المسطرة الجنائیة قانونقد توسع في المفهوم 

  .١سنة ١٦صعبة دون و الأطفال في وضعیة 

 الجنائي الرشد سن یتحدد": نون المسطرة الجنائیة على أنهمن قا) ٤٥٨(تنص المادة حیث 
 غیر سنة عشرة اثنتي سن بلوغه غایة إلى الحدث كاملة، یعتبر میلادیة سنة عشرة ثمان ببلوغ

 بلوغه غایة وإلى سنة عشرة اثنتي سن یتجاوز الذي الحدث ویعتبر، تمییزه جنائیا لانعدام مسئول
  ."تمییزه اكتمال عدم بسبب اقصةن مسؤولیة مسئولا سنة ثمان عشرة

 الرشد سن لتحدید یعتبر": على أنهالمسطرة الجنائیة قانون من ) ٤٥٩( المادة تنصو 
  ".الجریمة ارتكاب یوم الجانح سن الجنائي،

 تجاوز الذي في مواجهه الحدث استخدام إجراء التوقیفیستفاد من هذین النصین أنه یجوز 
 التي حال ارتكابه جریمة من الجرائم  فيسنة  ثمان عشرة وغهبل غایة إلىو  سنة عشرة اثنتي سن

 لأنه توقیفه؛فلا یجوز سنة  عشرة اثنتي لم یتجاوز عمره سن الذي، أما الحدث التوقیفیجوز فیها 
  .٢تمییزه جنائیا لانعدام مسئول غیر

 الذيلضابط الشرطة القضائیة المكلف بالأحداث أن یحتفظ بالحدث فقد أجاز القانون 
الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا یمكن أن  إلیهجاوز سن اثنتي عشرة سنه المنسوب ت

 .وعلیه أن یتخذ كل التدابیر لتفادي إیذائه. تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظریة

                                                           
المجلة الالكترونیة لندوات ، المقاربة التربویة لقانون المسطرة الجنائیة في معالجة قضایا الأحداث، حمید الوالي ١

 .٢٧،ص٢٠٠٨،العــدد السابع، أكتوبــر، محاكم فاس

 .١٨٤، المرجع السابق، صلمسطرة الجنائیة الجدیدشرح قانون االحبیب بیهي،  ٢



١٢٤  
 

ویمكن كذلك للنیابة العامة، بصفة استثنائیة، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فترة البحث 
، إذا كانت ضرورة البحث أو )٤٧١(راسة المؤقتة المنصوص علیه في المادةالتمهیدي لنظام الح

  .سلامة الحدث تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبیر المأمور به خمسة عشر یوماً 

یجب كذلك في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم علیه أو وصیه أو كافله أو 
  .١المتخذ الإجراءبرعایته ب یهاإلحاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود 

  

  الثانيالفرع 

  جرائم الأحداث التوقیف فيبدائل 

 سنة عشرة اثنتي سن حال كان قد تجاوز فيالحدث  توقیف المملكة المغربیةمشرع أجاز 
، التوقیفیجوز فیها  التيحال ارتكابه جریمة من الجرائم  فيسنة  ثمان عشرة بلوغه غایة إلىو 

لإجراء تعتبر بدائل التي زة فقد نص المشرع على مجموعة من التدابیر و ولكن رغم هذه الإجا
، أما التوقیفیجوز فیها  التيحال ارتكابه جریمة من الجرائم  فيتطبق على المتهم الحدث  التوقیف
 جنائیا لانعدام مسئول غیر لأنه توقیفهسنه فلا یجوز  عشرة اثنتي لم یتجاوز عمره سن الذيالحدث 
  .٢تمییزه

 قائم سنه عشرة اثنتي الذین لم یتجاوز أعمارهم سن للأحداث بالنسبة التوقیف حظر برروم
بدائل التوقیف و  محدودة، هربهم خشیة أن كما ،التحقیق في التأثیر على قادرین غیر هؤلاء أن في

 تنصقانون المسطرة الجنائیة تعرف بتدابیر أو نظام الحراسة المؤقتة، حیث  فيبالنسبة للأحداث 
یمكن للقاضي في قضایا الجنح أن یصدر " :من قانون المسطرة الجنائیة على أنه) ٤٧١( لمادةا

  :أمراً یخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابیر نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسلیمه

  بالثقة؛ جدیر شخص إلى حاضنه أو إلى أو كافله أو الوصي علیه أو المقدم علیه أو أبویه إلى.١

  للملاحظة؛ مركز إلى .٢

                                                           
 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ٤٦٠(راجع المادة  ١

  .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ٤٥٨(راجع المادة  ٢
  
 



١٢٥  
 

  الغایة؛ لهذه معدة خصوصیة أو عمومیة بمؤسسة الإیواء قسم إلى .٣

 بالأخص صحیة مؤسسة إلى أو الطفولة برعایة مكلفة مصلحة عمومیة أو مؤسسة عمومیة إلى .٤
  التسمم؛ من الحدث معالجة ضرورة حالة في

 للمعالجة المهني أو التكوین أو ةللتربیة أو الدراس المعدة المعاهد أو المؤسسات إحدى إلى.٥
 بهذه للقیام مقبولة خصوصیة مؤسسة إلى أو الغایة لهذه مؤهلة عمومیة لإدارة أو للدولة التابعة

  المهمة؛

  ."جمعیة ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغایة إلى .٦

 العام سلوكه أو النفسانیة أو الصحیة الحدث حالة أن الأحداث قاضي أير  إذاكما أنه 
 مقبول بمركز أشهر ثلاثة لا تتجاوز لمدةمؤقتاً  بإیداعه یأمر أن فیمكنه ،عمیقاً  فحصاً  ستوجبت

  .مؤهل لذلك

تنفذ و المحروسة،  الحریة نظام تحت السابقة تباشر التدابیر أن الحال اقتضى إن یمكنكما 
  .١للإلغاء دائما طعن وتكون قابلة كل رغم المؤقتة التدابیر هذه

وذلك التوقیف،  من بدائل یعتبر بدیلاً  الذيو  الإجراءتقدم فإننا سنتناول هذا  على ما وتأسیساً 
  التاليعلى النحو 

  .المقصود بنظام الحراسة المؤقتة: أولاً 

  .تدابیر نظام الحراسة المؤقتة: ثانیاً 

                                                           
، وتعدیلاته ١٩٤٥بموجب أحكام الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون الأحداث الجانحین الفرنسي لسنه ١

یمكن للقاضي المسئول عن التحقیق في قضایا الأحداث أن یأمر بوضع الحدث الجانح تحت نظام الحریة المراقبة 
للملاحظة، وذلك من أجل التعرف على شخصیة الحدث بشكل دقیق، مما یمكن المحكمة من اختیار التدبیر 

رید التدابیر الإصلاحیة للأحداث وسائل تفعبد الجبار الحنیص، ، راجع الإصلاحي العلاجي الملائم للحدث
  ٥٢٧م، ص٢٠٠٩، العدد الثاني، ٢٥، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلدالجانحین



١٢٦  
 

  .المقصود بنظام الحراسة المؤقتة .أولا

ضایا الجنح أن یصدر أمراً یمكن للقاضي في قي بمقتضاه هو إجراء شرعه المشرع المغرب
المنصوص علیهم في یخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابیر نظام الحراسة المؤقتة 

  .من قانون المسطرة الجنائیة ) ٤٧١( المادة

  .تدابیر نظام الحراسة المؤقتة .ثانیا

خضع في قضایا الجنح أن یصدر أمراً ی یمكن القاضيغربي المقانون المسطرة الجنائیة 
  :١ابیر نظام الحراسة المؤقتة وذلك وفق التاليبمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تد

 إلى حاضنه أو إلى أو كافله أو الوصي علیه أو المقدم علیه أو أبویهتسلیم الحدث إلى . ١
  :بالثقة جدیر شخص

لم یكن في حال الدرجة الأولى، و  في إلى أبویه الحدثیفترض نظام الحراسة المؤقتة تسلیم 
 لم یكن هناك وصى على الحدث یسلم الحدث الوصي علیه، وإذا إلى للحدث أبوین یسلم الحدث

 المملكة المغربیةفي المشرع  فعله المقدم علیة أو كافلة إذا لم یكن هناك مقدم علیه، وحسن ما إلى
حظة، عداهم من وصى وحاضنة ودور الملا نظام الحراسة المؤقتة على ما فيحیث قدم الأبوین 

  .٢هذه المرحلة بالذات فيفالمشرع یدرك أهمیة الأبوین 

 إلى أو كافله أو الوصي علیه أو المقدم علیه أو أبویه إلى الحدثویكمن الهدف من تسلیم 
الاجتماعي إذا كان في محیطه العــائلي و  ، هي إبــقاء الـحدثبالثقة جدیر شخص إلى حاضنه أو

  .٣یلةصالحا أو وضعه في بیئة عائلیة بد

  

  

                                                           
 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ٤٧١(راجع المادة  ١

من قانون الأحداث ) ١٠(دة یعرف هذا النظام في فرنسا بنظام تسلیم الحدث في بیئته الطبیعیة، انظر إلى الما ٢
 .المعدل ١٩٤٥الفرنسي لسنة

العــدد السابع، ، المجلة الالكترونیة لندوات محاكم فاس ،تصورات حول إصلاح عدالة الأحداث، محمد الإبراهیمي ٣
 .١٦،ص٢٠٠٨،أكتوبــر
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  :للملاحظة مركزإلى  تسلیم الحدث. ٢

جزء من مؤسسة الرعایة الاجتماعیة للأحداث، وتخصص  یقصد بمركز الملاحظة هي
ترى النیابة العامة أو المحكمة إیداعهم فیها  الذيتقل أعمارهم عن ثمانیة عشر سنة و  التيللأحداث 

  .١مرهم نهائیاأ فيحین الفصل  إلىمؤقتا بقصد التحفظ علیهم وملاحظتهم 

  :الغایة لهذه معدة خصوصیة أو عمومیة بمؤسسة الإیواء قسمتسلیم الحدث إلى . ٣

الذین لیس لهم أبوین، أو  المشردین الأحداث هناك بعض المؤسسات تعمل على إیواء
المشردین اللذین لا یستطیعون أبائهم تربیتهم، وقد تكون هذه المؤسسات عامة مملوكة  الأحداث
  .د تكون هذه المؤسسات خاصةلدولة، وق

أن قله هذه المؤسسات تقف حائل دون تطبیق هذه البدائل، حیث أن هذه  ویرى رأي فقهي
  .٢المملكة المغربیة فيبعض المناطق  فيالمؤسسات قلیله جدا لدرجة تكاد تكون معدومة 

 ىإل أو الطفولة برعایة مكلفة مصلحة عمومیة أو مؤسسة عمومیةتسلیم الحدث إلى . ٤
  :التسمم من الحدث معالجة ضرورة حالة في بالأخص صحیة مؤسسة

مصلحة  إلى للقاضي في قضایا الجنح أن یصدر أمراً یخضع بمقتضاه الحدث یجوز
 وذلك صحیة مؤسسة إلى أو إخضاع الحدث عمومیة أو مؤسسة عمومیة مكلفة برعایة الطفولة،

إحدى المؤسسات الصحیة  إلى لحدثا إخضاع أيالتسمم،  من الحدث معالجة ضرورة حالة في
  .٣وذلك لإجراء الفحوصات لازمة، والعلاج من التسمم الكحولي

المهني  التكوین أو للتربیة أو الدراسة المعدة المعاهد أو المؤسسات إحدى إلىتسلیم الحدث . ٥
 خصوصیة مؤسسة إلى أو الغایة لهذه مؤهلة عمومیة لإدارة أو للدولة التابعة للمعالجة أو

  :المهمة بهذه للقیام مقبولة

نظام الحراسة  في للقاضي في قضایا الجنح أن یصدر أمراً یخضع بمقتضاه الحدث یجوز
 للتربیة والتعلیم وذلك من أجل أكمال مسیرته التعلیمیة، أو التكوین المهنية مؤسس إلىالمؤقتة 

 الالتزاماتذا النوع من تنفع الحدث مستقبلا، ومن الملاحظ أن ه ةمعین وذلك من أجل تعلم مهنة
                                                           

 .٩٢عبد الجبار الحنیص، المرجع السابق، ص ١

 .١٩٧، المرجع السابق، حاشیة صالجدیدشرح قانون المسطرة الجنائیة ، يالحبیب بیه ٢

 .٣٦٧إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٣
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في نظام تفرض على المتهم البالغ  التي الالتزاماتنفس  الذي یقرره نظام الحراسة المؤقتة هي
الغیر مستقرین نفسیا وغیر متكیفین  بالأحداثوالواضح أن هذا البند خاص المراقبة القضائیة، 

 المجتمع، وذلك عن فيجهم دم تدبیر العمل على استقرارهم وإعادةاجتماعیا، فالهدف من هذا ال
جمیع المجالات العقلیة والمهنیة والعائلیة والتربویة  فيجة مختلف أنواع الخلل والقصور لطریق معا
  .١والصحیة

  :ات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغایةجمعیة ذ تسلیم الحدث إلى. ٦

 ستوجبت العام سلوكه أو النفسانیة أو الصحیة الحدث حالة أن الأحداث قاضي أير  إذا
  .مؤهل لذلك مقبول بمركز أشهر ثلاثة لا تتجاوز لمدة مؤقتا بإیداعه یأمر أن فیمكنه ،عمیقاً فحصاً 

 المحروسة، تنفذ هذه الحریة نظام تحت السابقة تباشر التدابیر أن الحال اقتضى إن ویمكن
  .٢للإلغاء دائما طعن وتكون قابلة كل رغم المؤقتة التدابیر

یخضع بمقتضاه ر الحراسة المؤقتة لا یمكن للقاضي أن یصدر أمرا ومن الملاحظ أن تدابی
حال اتهام الحدث بارتكاب جنحة، أما لو اتهم  فيإلا  الحدث لواحد أو أكثر من هذه التدابیر

  .٣الحدث بارتكاب جنایة أو مخالفة فلا یجوز للقاضي إخضاع الحدث لهذه التدابیر

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٩٨عبد الجبار الحنیص، المرجع السابق، ص ١

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ٤٧١(راجع المادة ٢

 .من قانون المسطرة الجنائیة المغربي) ٤٧١(راجع المادة ٣
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 ،المملكة المغربیةفي همیة قانون المسطرة الجنائیة وفي ضوء ما تقدم یرى الباحث أن أ 
في أهمیة ودقة المواضیع التي یعالجها وفي الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها والتي تمیزه  تتجلى

عن غیرة في التشریعات المقارنة، وهو ما یتضح لنا من خلال إقرار إجراءات المراقبة القضائیة 
قاضي فیها منح المشرع  الذي، و )١٦١(اً نصت علیها المادة التي تنطوي على ثمانیة عشر التزام

التحقیق سلطة اختیار التزام أو أكثر لتطبیقه على المتهم بدلاً من توقیفه، وذلك وفقاً لاعتبارات 
شخصیة المتهم أو مهنته أو روابطه الأسریة والاجتماعیة، ولقد روعي في هذه الالتزامات أنها 

قیف في حالات كثیرة، كما أنه یتحقق باستخدامها نفس الأهداف الذي تهدف إلى تجنب أضرار التو 
  .بمصلحة التحقیق أو مصلحة الجماعةیحققها التوقیف، سواء كانت تلك الأهداف متعلقة 

كثیراً من خبرة المشرع الفرنسي الذي كان سباقاً في  المملكة المغربیةفي ولقد استفاد المشرع         
ت البدیلة عن التوقیف والتي كان أهمها المراقبة القضائیة والتي كانت تنطوي الأخذ بفكرة الإجراءا

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي الصادر ) ١٣٨(على ثلاثة عشر التزاماً نصت علیها المادة 
  .     م١٩٧٠عام 

ث الحد توقیفالمشرع  من خلال إجازة غربيالمكما تظهر أهمیة قانون المسطرة الجنائیة   
حال ارتكابه  فيسنة  ثمان عشرة بلوغه غایة إلىو  سنة عشرة اثنتي سن حال كان قد تجاوز في

، ولكن رغم هذه الإجازة فقد نص المشرع على مجموعة التوقیفیجوز فیها  التيجریمة من الجرائم 
یمة حال ارتكابه جر  فيتطبق على المتهم الحدث  التوقیفلإجراء تعتبر بدائل التي من التدابیر و 
سنه فلا  عشرة اثنتي لم یتجاوز عمره سن الذي، أما الحدث التوقیفیجوز فیها  التيمن الجرائم 

  .تمییزه جنائیا لانعدام مسئول غیر لأنه توقیفهیجوز 
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  الفصل الثالث

  بدائل التوقیف في التشریع الفلسطیني

 في اء التوقیفلإجر البدیلة فصل السابق بعض صور التدابیر ال في استعرضنابعد أن 
هذا الفصل موقف التشریع  في، فإنه یبقى أن نتناول المملكة المغربیةالمصري و التشریعین 
  .من هذه البدائل الفلسطیني

بد من لمحة سریعة عن  لا الفلسطینيالتشریع  فيبدائل التوقیف  فيولكن قبل الخوض 
فلسطینیة بعد اتفاقیة أوسلو حیث أن السلطة الوطنیة الظام القانوني المطبق في فلسطین، الن

 التيوجدت أمامها مجموعة كبیرة من التشریعات القانونیة المختلفة قد وعودتها إلى أرض الوطن، 
  .١كلا من غزة والضفة الغربیة فيكانت مطبقة 

ففي الضفة الغربیة كان یطبق القانون الأردني وذلك بسبب ضم الضفة الغربیة إلى المملكة 
م، أما في قطاع غزة فقد كان مطبقا مجموعة كبیرة من القوانین، ١٩٥٠عام  الأردنیة الهاشمیة

طبق بعد خضوع قطاع غزة  الذي م١٩٥٢لسنة ) ٣٥١(رقم  المصريكقانون مكافحة المخدرات 
لتي صدرت في عهد الإدارة م، بالإضافة إلى غیره من القوانین ا١٩٥٥عام  فيللإدارة المصریة 

كان معمول بها زمن الانتداب البریطاني على  التيالقوانین  ، كما كان مطبق بعضالمصریة
م، وبعض القوانین المطبقة زمن الاحتلال ١٩٤٤لسنة ) ٢٨(بالكفالة رقم  الإفراجفلسطین كقانون 

قطاع غزة  فيلیة یسرائطبقت بعض الأوامر العسكریة الإم، حیث ١٩٦٧لقطاع غزة عام  الإسرائیلي
  . بشأن قانون المرور ١٩٧٠لسنه ) ٣٥٨(والضفة الغربیة كالأمر رقم 

غزة من قطاع  ف النظام القانوني المطبق في كلالقوانین إلى اختلا فيوقد أدى هذا التنوع 
  .٢على مشروع توحید القوانین بین شطري الوطن والضفة الغربیة ، مما أثر سلباً 

لسنة ) ١( رقموصدور القرار  م١٩٩٤رض الوطن عام وبعد عودة السلطة الوطنیة إلى أ
والذي جاء فیه استمرار العمل بالقوانین والأنظمة والأوامر التي كانت ساریة المفعول في  ١٩٩٤

  .١حتى یتم توحیدها ٥/٦/١٩٦٧الضفة الغربیة وقطاع غزة قبل 

                                                           
، المجلد الأول، الطبعة الأولى، عة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيموسو عبد القادر صابر جرادة،  ١

 .٧٧١م، ص٢٠٠٩مكتبة أفاق، غزة، 

 .٢محمد ناصر ولد على، المرجع السابق، ص ٢
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یس رئ الصادر عن ١٩٩٥لعام ) ٥(السلطات والصلاحیات رقم نقل قانون وبصدور 
تؤول إلى السلطة الوطنیة الفلسطینیة "  :المادة الأولى منه صتن التيالسلطة الوطنیة الفلسطینیة و 

 فيالتشریعات والقوانین والمراسیم والأوامر الساریة المفعول  فيجمیع السلطات والصلاحیات الواردة 
  ."١٩/٤/١٩٩٤الضفة الغربیة وقطاع غزة قبل 

إعداد وإصدار  یةم آل١٩٩٥لسنة ) ٤(رقم وقد وضعت السلطة الوطنیة الفلسطینیة بالقانون 
التشریعات، وبموجب هذا القانون بدأت عملیة الممارسة الفعلیة لإعداد وإصدار القوانین خاصة بعد 

لانتخاب رئیس السلطة  ١٩٩٦الضفة الغربیة وقطاع غزة عام  فيجرت  التيالانتخابات العامة 
قوانین الفلسطینیة بالتوحد الوطنیة الفلسطینیة وأعضاء المجلس التشریعي، وبعد هذا التاریخ بدأت ال

م وتعدیلاته وقانون الإجراءات ٢٠٠٣الفلسطیني المعدل لسنة  الأساسيوخاصة بصدور القانون 
  .م٢٠٠١لسنة ) ٣(الجزائیة رقم 

م ٢٠٠١لسنة ) ٣(الجزائیة رقم  الإجراءاتبصفة عامة وقانون  الفلسطینيورغم أن التشریع 
، إلا أنه یة الفلسطینیة أي أنهم حدیثو النشأة نسبیاً عهد السلطة الوطن فيبصفة خاصة قد صدرا 

 فرار عدم لضمان له بدیل لا وحید كإجراء الاحتیاطي الحبسا التوقیف و یعتمد الملاحظ أنهم من
بالإضافة إلى مجموعة قلیلة جدا من هذه  من الممكن أن یصدر ضده الذيمن تنفیذ الحكم  المتهم
یحتوى على مجموعة  الذيو ، القضائیة المراقبة نظام عرفلا ی الفلسطیني ، حیث أن التشریعالبدائل

 أو التدابیر من أكثر أو لواحد الاختیار سلطة التحقیق قاضي المشرع منح وقدكبیرة من البدائل 
وذلك وفقا  توقیفهبیقها على المتهم بدلا من التي وردت في المراقبة القضائیة لتط الالتزامات

  .٢التحقیق التقدیریة قاضية لاعتبارات معینة تخضع لسلط

                                                                                                                                                                          
، الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، العدد منشور بالوقائع الفلسطینیة، ١٩٩٤لسنة ) ١(القرار رقم  ١

 .م١٩٩٤نوفمبر  ٢٠در عن دیوان الفتوى والتشریع بوزارة العدل، الأول، صا

و الذي اعتبر  ٧٠/٦٤٣للمراقبة وذلك في القانون رقم  ومتكامل شامل أخذ بنظام ١٩٧٠التشریع الفرنسي عام  ٢
 أو لواحد المعنى الشخص إخضاع في القضائیة المراقبة قرار ویتمثل .الاحتیاطي للحبس بدیل المراقبة القضائیة

مغادرة  عدم :مثل الفرنسي الجنائیة الإجراءات قانون من )١٣٨(المادة في علیها المنصوص من الالتزامات أكثر
 =الذي یحدده المكان عن أو إقامته محل عن غیابه عدم أو التحقیق، قاضي یعینها التي الإقلیمیة للحدود الشخص

 وإخطار التحقیق، قاضي یحددها التي للأماكن إلا تیادهار  عدم أو معینة أماكن ارتیاده عدم أو ، التحقیق قاضي=
 أو الجهات دوریة إلى بصورة نفسه الشخص تقدیم أو ، المحددة الأماكن هذه لخارج انتقال بأي التحقیق قاضي

 شخص أو جمعیة أو كل سلطة لاستدعاء الاستجابة وجوب أو ، التحقیق قاضي یعینها التي السلطات أو الجمعیات
 الأنشطة على تنصب التي لتدابیر المراقبة الاقتضاء عند الخضوع ووجوب التحقیق قاضي قبل من معین مؤهل
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م، ٢٠٠١لسنة ) ٣(في قانون الإجراءات الجزائیة رقم  الفلسطینيورغم ذلك أخذ التشریع 
التوقیف، ولكن من الملاحظ أن  والتي یمكن استخدامها كبدائل لإجراءبمجموعة من التدابیر 

  .١لتوقیفة على اعتبار هذه التدابیر بدائل للم ینص صراح الفلسطینيالمشرع 

 من خلالوذلك  التوقیف في التشریع الفلسطینيبدائل ضوء ما تقدم یمكن دراسة  وفي
 بحث، والمالتوقیف في التشریعات العامةالأول نعرض فیه بدائل المبحث ، مبحثینتقسیمها إلى 

  :في التشریعات الخاصة، على النحو الآتي  بدائل التوقیف الثاني نعرض فیه

  .وقیف في التشریعات العامةبدائل الت:  المبحث الأول

  .بدائل التوقیف في التشریعات الخاصة:  المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                          

 ، راجع قدري عبدالفتاحإعادة التأهیل إلى تستهدف التربویة الاجتماعیة التدابیر وكذلك التعلیم في أو الانتظام المهنیة
  .٢٢٠الشهاوي، المرجع السابق، ص
دیسمبر سنة  ١٩بنظام الإجراءات البدیلة عن الحبس الاحتیاطي منذ صدور القانون وقد أخذت ألمانیا الفیدرالیة 

أو أمام الشرطة،  القاضي، حیث جاء في الفقرة الأولى منها، الالتزام بالحضور أمام ١١٦م وذلك في المادة ١٩٦٤
شخص معین، الالتزام الالتزام بعد ترك المسكن أو محل الإقامة،  حظر ترك المسكن ما لم یكن ذلك تحت رقابة 

 .٢١٦راجع قدري عبدالفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص، بدفع كفالة
 .م٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٤٠(راجع المادة  ١



١٣٣  
 

  المبحث الأول

  بدائل التوقیف في التشریعات العامة

قانون  فيالتشریعات العامة سوى  فيعن بدائل التوقیف  الفلسطینيلم یتحدث المشرع 
 لسنة )٤٢(رقم  اقبة سلوك المجرمینمر م، وقانون ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  الجزائیةالإجراءات 

م من ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم ات الجزائیة الفلسطیني الإجراء، ولم یتضمن أیضا قانون م١٩٤٤
الفصل  فيعن المتهم بكفالة، حیث نظم المشرع  الإفراجبدیلة عن التوقیف سوى نظام  إجراءات

  .بالكفالة الإفراج إجراءاتم ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  الفلسطینيالجزائیة  الإجراءاتالثامن من قانون 

على ) ١٤٠(المادة  فيالجزائیة وذلك  الإجراءاتقانون  في الفلسطینيكما نص المشرع 
حال كان ظروف المتهم لا  فياستخدامها كبدائل لتوقیف  یجوز للجهة المختصة أخرى إجراءات

  .١تسمح له بتقدیم كفالة

وقیف في التشریعات العامة في فلسطین التوفي ضوء ما تقدم یمكن الحدیث عن أهم بدائل 
الأول نعرض فیه بدائل التوقیف في قانون المطلب وذلك من خلال تقسیمها إلى مطلبین، 

م، والمطلب الثاني نعرض فیه بدائل التوقیف ٢٠٠١لسنة ) ٣(ات الجزائیة الفلسطیني رقم الإجراء
  :النحو الآتي م ، على ١٩٤٤لسنة ) ٤٢(في قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم 

  .م٢٠٠١لسنة  )٣(رقم  يالفلسطین ات الجزائیةالإجراءبدائل التوقیف في قانون   :المطلب الأول

  .م ١٩٤٤لسنة ) ٤٢(بدائل التوقیف في قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم : المطلب الثاني

  

  

  

  

  

                                                           
 .٢٨٧، المرجع السابق، صالإفراج بالكفالة في التشریع الفلسطینيوسام محمد نصر،  ١



١٣٤  
 

  المطلب الأول

  .قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني بدائل التوقیف في

وقیف بطبیعته إجراء استثنائي مؤقت اقتضته اعتبارات أو ضرورات تتعلق بمصلحة الت
التحقیق، ونظرا لأن الضرورات تقدر بقدرها فإذا زالت هذه الضرورات أو تغیرت وثبت أن مصلحة 

 في، ویتخذ إنهاء التوقیف ١هذه الحالة یتعین إنهاؤه فيالتحقیق لم تعد بحاجة إلى توقیف المتهم، ف
بكفالة عن المتهم،  الإفراجم صورة ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  الإجراءات الجزائیة الفلسطینيقانون 

  .فه لظهور مبررات أخرى تستدعى ذلكتوقی إعادةبحقه أو  لحین صدور حكماً  الإفراجویكون هذا 

أن هذا النظام  فيعن المتهم بكفالة، والمتمثلة  الإفراجوجهت لنظام  التيونظرا للانتقادات 
، بحیث یستطیع ٢ق العدالة المطلوبة، حیث یترتب علي هذا النظام وجود تفرقة بین المتهمینلا یحق

وذلك بتقدیم الكفالة  الإجراءالمتهم القادر أو المتهمین ذات المراكز المالیة الاستفادة من هذا 
ذین لا ، وهذا على عكس المتهمین الفقراء العنهم فوراً  الإفراجالمحددة من المحكمة ومن ثم یتم 

، حیث أن سوء أوضاعهم الاقتصادیة لا تسمح لهم بتقدیم الإجراءیستطیعون الاستفادة من هذا 
  .دانةبالإالتوقیف إلى أن یصدر حكم نهائي بات بالبراءة أو  فيالكفالة المطلوبة ومن ثم یبقوا 

كفالة ب الإفراجلانتشار أفكار الدفاع الاجتماعي، وما أصاب نظام التوقیف و  أیضا نتیجةو 
من بعض فقهاء القانون الجنائي الذین أسفوا لعدم  معارضعن المتهم من انتقادات أن ظهر موقف 

بكفالة عن المتهم، مثل الوضع تحت المراقبة  الإفراجالنص على ضمانات أخرى تعادل نظام 
عدد غیر قلیل من  فيالقضائیة، والوضع تحت الإقامة الجبریة، ولقد كان لهذا الموقف أثره 

  .٣الدول

 الإفراجلذا قامت كثیر من التشریعات العربیة بإیجاد ضمانات أخرى بدیلة عن التوقیف و 
نصت ، وإنما المتهم كبدیل وحیدا عن التوقیف بكفالة عن الإفراجبنظام  فيبكفالة، حیث أنها لم تكت

                                                           
الجزء الأول، دار  جراءات الجنائیة وفقا لأحدث التعدیلات التشریعیة،شرح قانون الإمحمود نجیب حسنى،  ١

 . ٦٧٠م، ص٢٠١٣النهضة العربیة، القاهرة، 

 .٣٢٥، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبد الله محمد المر،  ٢

 .٣٤٦إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق،  ٣



١٣٥  
 

ا كبدائل یمكن استخدامه والتيالأخرى  الإجراءاتبكفالة على بعض  الإفراجقوانینها إلى جانب 
  .١بكفالة عن المتهم الإفراجللتوقیف و 

 فيحرص على مسایرة هذا الاتجاه والنص  التي الفلسطینيومن هذه التشریعات التشریع 
بكفالة عن  الإفراجبدیلة عن التوقیف إلى جانب نظام  إجراءاتالجزائیة على  الإجراءاتقانون 
  .٢المتهم

ات الجزائیة الإجراءتوقیف في قانون وفي ضوء ما تقدم یمكن الحدیث عن بدائل ال
الأول نعرض فیه الفرع م، وذلك من خلال تقسیمها إلى فرعین، ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  الفلسطیني

الثاني  فرعات الجزائیة الفلسطیني، والالإجراءالإفراج بكفالة كبدیل من بدائل التوقیف في قانون 
وذلك ات الجزائیة الفلسطیني، الإجراءقانون ات الأخرى البدیلة عن التوقیف في الإجراءنعرض فیه 

  :على النحو الآتي

  .ات الجزائیة الفلسطینيالإجراءلتوقیف في قانون الإفراج بكفالة كبدیل ل : الفرع الأول

  .ات الجزائیة الفلسطینيالإجراءتوقیف في قانون الأخرى لل البدیلة الإجراءات: الفرع الثاني 

  

  

  

  

  

  
                                                           

وتعدیلاته ، والمادة  ١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(ن الإجراءات الجنائیة المصري رقم من قانو ) ٢٠١(انظر إلى المادة  ١
 . .م٢٠٠٢الصادر عام  ٢٢.٠١من قانون المسطرة الجنائیة المغربي رقم ) ١٦١(

یجوز للمحكمة إذا تبین لها أن "م على أنه ٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٤٠(تنص المادة  ٢
تسمح له بتقدیم كفالة، أن تستبدل بها التزام المتهم بأن یقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات حالة المتهم لا 

التي تحددها له في أمر الإفراج، مع مراعاة ظروفه، ولها كذلك أن تطلب منه اختیار مكان لإقامته غیر المكان 
 ".الذي ارتكب فیه جریمته



١٣٦  
 

  الأولالفرع 

  ات الجزائیة الفلسطینيالإجراءفي قانون توقیف الة كبدیل للالإفراج بكف

البدیلة عن  الإجراءاتمن أقدم مظاهر الموقوف بكفالة عن المتهم  الإفراجیعتبر نظام 
قد  التيعرفتها أقدم التشریعات، رغم أن هذا النظام تحكمه بعض الضوابط القانونیة  والتيالتوقیف 

  .١خرتختلف من تشریع لآ

باعتباره بدیل من بدائل التوقیف  الفلسطینيالتشریع  فيبكفالة  الإفراجدراسة  نلذلك فإ
 التيبكفالة، والضمانات  الإفراجتقدیم طلب  إجراءاتیتطلب الإلمام بماهیته ونطاق تطبیقه، و 

  .عنه الإفراجعنه بكفالة، وإعادة حبس المتهم بعد  الإفراجحال تم  فيیخضع لها المتهم 

  :علي النحو التالي عن إجراء التوقیف لإفراج بكفالة عن المتهم كبدیلاوعلیه سنتناول 

  .ماهیة الإفراج بكفالة: الأول الغصن

  .إجراءات تقدیم طلب الإفراج بكفالة: الثاني الغصن

  .الضمانات التي یخضع لها المتهم في حال تم الإفراج عنه بكفالة: الثالث الغصن

  .إعادة حبس المتهم: الرابع الغصن

  الأول غصنال

  بكفالة الإفراجماهیة 

 مفهوم لبیان الأول شقال ،شقین إلى الفرع هذا تقسیم یقتضي بكفالة الإفراجما هیه  لبیان
 :الآتي النحو على وذلك بالكفالة، الإفراج حالات لبیان والثاني بالكفالة، الإفراج

    .تعریف الإفراج بكفالة: أولا 

  .حالات الإفراج بكفالة: ثانیا 

  

                                                           
 .٢٧٧إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق،  ١



١٣٧  
 

  :١بكفالة الإفراجتعریف  .أولا

م على ٢٠٠١لسنة ) ٣(الجزائیة رقم  الإجراءاتقانون  في الفلسطینيلم ینص المشرع 
لم یتوانى  الذيهذه المهمة للفقه،  بتنظیم أحكامه تاركاً  فيتعریف خاص للإفراج بكفالة، وإنما اكت

  .بعضهاخرج منها بمجموعة من التعریفات نذكر  الذيلتصدى لمثل هذه الحالة و 

إخلاء سبیل المتهم الموقوف على ذمة الدعوى الجزائیة : بكفالة بأنه وقد عرف نظام الإفراج
  .٢أمرت بتوقیفه أو سلطة أعلى لزوال مبرراته بكفالة أو بدونها التيمن السلطة 

 هو إخلاء سبیل المتهم المحبوس احتیاطیاً  :بأنه ذهب رأى فقهي آخر إلي تعریفه بینما
  .٣قیق لزوال مبررات الحبسعلى ذمة التح

 أو بالتوقیف المختصة الجهة عن صادر قضائي قرار :خر بأنهفي حین عرفه رأي فقهي آ
 ذمة على الموقوف المتهم سبیل بإخلاء طلب، على بناء أو تلقاء نفسها من منها، أعلى جهة

  ٠٤قتةمؤ  حجیة ویحوز شخصیة، أو مالیة بكفالة لزوال مبررات التوقیف الجزائیة الدعوى

في التعریفات فیرى الباحث أن من تشابه الباحث راه ی مافي ضوء ما تقدم من تعریفات و و 
عن المتهم  الإفراجأمر صادر من الجهة المختصة بالتوقیف ب :بكفالة بأنه بالإفراج المقصود

  .الموقوف على ذمة الدعوى الجزائیة مؤقتا وذلك لانتفاء مبرراته

  

  

                                                           
حیث یدل استخدام هذا المصطلح على أن الإفراج ) الإفراج بكفالة(لا نؤید المشرع في استخدام هذا المصطلح  ١

عن المتهم مرتبط ارتباط وثیقا بالكفالة، مع انه یجوز الإفراج عن المتهم بدون كفالة وذلك كما في حالة الإفراج 
یستخدم مصطلح الإفراج المؤقت عن المتهم، وهو الوجوبي عن المتهم، حیث كان الأجدر على المشرع أن 

المصطلح الذي استخدمه المشرع المصري والمشرع المغربي أیضا، حیث یوصف بأنه مؤقت لأنه لا یعتبر أمر 
نهائیا، فقد یتم توقیف المتهم بعد صدور أمر الإفراج إذا ما انتفت أسباب الإفراج، وقد یتم إعادة حبس المتهم في 

 .بات بالا دانهحال صدر حكما 

، المجلد الثاني، المرجع السابق، موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيعبد القادر صابر جرادة،  ٢
 .٧٧١ص

 .١٦٧مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص ٣

 .٦٤، المرجع السابق، صالإفراج بكفالة في التشریع الفلسطینيوسام محمد نصر،  ٤



١٣٨  
 

  :فالةبك الإفراجحالات  .ثانیا 

حال كانت الدعوى الجنائیة مازالت  فيوذلك  یفرج عن المتهم الخاضع لتوقیف مؤقتاً 
مرحلة  فيمرحلة التحقیق أو  فيإحدى مراحلها دون صدور حكم بات فیها، سواء  فيمستمرة 

  .١الأحكام فيالمحاكمة أو بمباشرة إحدى طرق الطعن 

حة التحقیق، فإذا زالت أو تغیرت هذه جازة القانون لأسباب تتعلق بمصلأإجراء  فالتوقیف
  .٢المؤقت عن المتهم الإفراجو  التوقیفالأسباب یجب إنهاء 

أن الباحث یرى أن هذا لا  بأنه بكفالة، إلا الإفراجوبالرغم مما یستفاد من وصف هذا 
عن  الإفراج، حیث أنه لیس بالضرورة أن یصدر قرار الفلسطینيالقانون  فيقاعدة عامة یعتبر 

في حال إذا ما توافر عن المتهم بدون كفالة، أي بقوة القانون وذلك  الإفراجهم بالكفالة فقد یتم المت
  .ینص علیها القانون الإفراج التيشروط شرط من 

عن المتهم مسألة تقدیریة تخضع لسلطة التقدیریة لسلطة التحقیق المؤقت  الإفراجوقد یكون 
  .مد مدة التوقیفتنظر  التيأصدرت التوقیف أو للجهة  التي

عن  الإفراج، وحالات الإفراج عن المتهم الوجوبيتقدم سوف نتناول حالات  وعلى ضوء ما
  .المتهم الجوازي

  :الإفراج عن المتهم الوجوبيحالات  .١

وهى حالات جاءت بنص القانون على سبیل الحصر دون أن یكون لسلطة المختصة أي 
 الإفراجعن المتهم بقوة القانون، ویتحقق  الإفراججب و  متى توافرت شروطهسلطة تقدیریة، بمعنى 

  :الأحوال الآتیة فيبقوة القانون 

یجوز فیها التوقیف كما لو كانت  لا التيإذا تبین لسلطة التحقیق أن الواقعة من الجرائم . أ
  .٣ارتكبها المتهم عبارة عن مخالفة التيالجریمة 

                                                           
 ٨٧٦مرجع السابق، صأحمد فتحي سرور، ال ١

 .٤٠٨جودة حسین جهاد، المرجع السابق، ص ٢

المجلد الثاني، المرجع السابق،  ،موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيعبد القادر صابر جرادة،  ٣
 .٧٧٤ص



١٣٩  
 

أن الفعل لا یعاقب علیه القانون ووجد  حال انتهاء التحقیق ورأى وكیل النیابة في .ب
النائب العام أو أحد مساعدیه أن رأي وكیل النیابة في محله یصدر قراراً مسبباً بحفظ الدعوى ویأمر 

  .١بإطلاق سراح المتهم إذا كان موقوفاً 

إلى المحكمة المختصة  یتم إحالته إذا تم توقیف المتهم لمدة ستة شهور ولم. ت
  .٢لمحاكمته

یجوز أن یستمر التوقیف إذا أصبحت مدة التوقیف مساویة لمدة العقوبة أو أكثر لا . ث
  .٣من مدة العقوبة

إذا كان المتهم موقوفاً على ذمة قضیة، وصدر حكم ابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو . ج
  .٤بالحبس مع وقف التنفیذ وجب إخلاء سبیله في الحال ما لم یكن موقوفاً لسبب آخر

صدر حكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إلیه لانتفاء الأدلة أو عدم حال  في .ح
كفایتها، أو انعدام المسؤولیة، أو صدر حكم بعدم الاختصاص، أو صدر حكم بانقضاء الدعوى 

  .٥الجزائیة لأي سبب من أسباب الانقضاء

العقوبة كفالة حال كان الحكم قدر لوقف تنفیذ  فيعن المتهم  وجوبیاً  الإفراجكما یكون  .خ
قدمت فعلا، وهذه الحالة تعتبر من أكثر الحالات المعمول بها أمام القضاء، حیث أن غالبیة 
الأحكام الصادرة بالجنح والمخالفات تلجأ المحاكم إلى تقدیر كفالة تتناسب مع مدة عقوبة الحبس 

  .٦لوقف التنفیذ

دم النیابة العامة بطلب دون أن تتق إذا انتهت مدة التوقیف وهى خمسة عشر یوماً  .د
  .٧لتجدیدها من قبل السلطة القضائیة المختصة

                                                           
   .٤٤٩، المرجع السابق، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینيساهر إبراهیم الولید،  ١

   .م٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٢٠/٥(المادة  راجع ٢

من قانون الإجراءات ) ٣٩٧(م، والمادة ٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٢٠/٦(راجع المادة ٣
 .الجزائیة الفلسطیني

 . ٢٣٥، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة بشیر سعد زغلول، ٤

 م٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٤٩(راجع المادة  ٥

 .١٥٥محمد على سویلم، المرجع السابق، ص ٦

 .٣١٧سالم أحمد الكرد، المرجع السابق، ص ٧



١٤٠  
 

حال حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحریة وقد انتهت مدة العقوبة المحكوم بها،  في .ذ
  .حكم بها الذيبمعنى أن المحكوم علیه قضى المدة 

  :الجوازي الإفراج .ثانیا

ن المحقق لا یكره على شيء سوى اعتبار عن المتهم هو الأصل، ذلك أ الجوازي الإفراج
مصلحة التحقیق دون غیرها، ومدى احتمال هروب المتهم وتقدیر تأثیره على الأدلة القائمة، وهذا 

أصدرت التوقیف أو للجهة  التيعن المتهم مسألة تقدیریة تخضع لسلطة التحقیق  الإفراجما جعل 
  .١تنظر مد مدة التوقیف التي

تستوجب التوقیف، وقبل  التيجمیع أنواع الجرائم  فيالمتهم جائز  عن الجوازي الإفراجو 
المشرع طه التي نص علیها ، بشرط تحقق شرو ٢أي مرحلة من مراحل التحقیق فيكافة المتهمین، و 

 الإفراجاستلزم توافر مجموعة من الشروط لإمكان في قانون الإجراءات الجزائیة، حیث  الفلسطیني
عن المتهم من قبل سلطة التحقیق أو من قبل السلطات  الإفراجعن المتهم، سواء كان  الجوازي

  :التاليك الجوازي الإفراجموضوع التوقیف، وشروط  فيتفصل  التي

یشملها اختصاص المحكمة، إذا لم یكن المتهم مقیما  التيالجهة  فيأن یعین المتهم محلا له . ١
  .٣وعتنظر الموض التياختصاص المحكمة  في

  .٤المحكوم علیه أو محامیة یكون إلا بحضور وكیل النیابة والمتهم و طلبات الكفالة لا فيالنظر  .٢

  .٤محامیة
 توقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة، وأن یوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك، كما .٣

ء، ویعتبر هذا یجوز للمحكمة أن تسمح بإیداع تأمین نقدي بقیمة سند التعهد بدلاً من طلب كفلا
  .٥التأمین ضماناً لتنفیذ شروط سند التعهد

                                                           
 .٦٧٢محمود نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ١

 .١٧١مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص ٢

 .م٢٠٠١لسنة) ٣(ءات الجزائیة رقم من قانون الإجرا) ١٣٠(راجع المادة ٣

، المرجع السابق، الثاني، المجلد موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيعبد القادر صابر جرادة،  ٤
 .٧٨٤ص

 .م٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٣٩(راجع المادة ٥



١٤١  
 

هذه الحالة أن یسمع أقوال النیابة العامة قبل  فيالتحقیق، یجب  قاضيمن  الإفراجإذا كان أمر  .٤
، وهذا الشرط یمكن النیابة العامة من تقدیم ما لدیها من بینات تدعم فیها ١الإفراجأن یصدر الأمر ب

  .عن المتهم اجالإفر عدم  فيطلبها 

  :حالات حظر الإفراج عن المتهم .ثالثا

أن الإفراج الجوازي عن المتهم جائز في جمیع أنواع الجرائم  هيإذا كانت القاعدة العامة 
التي تستوجب التوقیف، وقبل كافة المتهمین، وفي أي مرحلة من مراحل التحقیق بشرط تحقق 

  :فراج عن المتهم وهى كالأتيشروطه، إلا أنه هناك حالات لا یجوز فیها الإ

  .٢إذا كان في إخلاء سبیله إخلالاً بمقتضیات التحقیق. ١

إذا صدر قرار غیابي بحق متهم فار، فلا یجوز الإفراج عنه بكفالة بعد القبض علیه، أما إذا . ٢
  .٣سلم المتهم نفسه فیجوز الإفراج عنه بكفالة

ف في جریمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة حظر المشرع الإفراج بكفالة عن المتهم الموقو  .٣
  .٤المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد

أن  عدم الإفراج عن المتهم في مثل تلك الحالات یكمن فيیرى أن علة فقهي  هناك رأيو 
یؤثر على مصلحة التحقیق، من خلال التأثیر على  الإفراج عن المتهم في مثل هذه الجرائم قد

مثل هذه الجرائم قد یمس بتهدئة الشعور العام  في الإفراجدلة الجریمة، كما أن الشهود، أو العبث بأ
، ویؤید الباحث ما ذهب إلیه رأي فقي على أن أي نص یحظر ٥الثائر بسبب جسامة الجریمة

                                                           
 .٦٧٢محمود نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ١

 .م٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  التعلیمات القضائیة للنائب العاممن ) ٥٧١(مادة راجع ال ٢

 .٤٦٨، المرجع السابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینيساهر إبراهیم الولید،  ٣

، وقد ألغى العمل بهذا القانون ١٩٤٤لسنة ) ٢٨(كان هذا الحظر معمولا فیه في قانون الإفراج بالكفالة رقم  ٤
الذي جعل أمر الإفراج بكفالة في جمیع الجرائم  ٢٠٠١لسنة ) ٣(قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  بصدور

عن المتهم م فقد أعاد حظر الإفراج بكفالة ٢٠٠٦لسنة ) ٨(وإزاء جمیع المجرمین، وبصدور القرار بقانون رقم 
عبد القادر صابر جرادة، ، راجع أو الاعتقال المؤبد الموقوف في جریمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة،

 . ٧٧٨، المجلد الثاني، المرجع السابق، صموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني
 .٤٠٩جودة حسین جهاد، المرجع السابق، ص ٥



١٤٢  
 

الإفراج عن المتهم الموقوف بسبب خطورة الجریمة یعد نصاً غیر دستوري لمخالفته قرینة البراءة 
  .١)١٤(في المادة  ،م وتعدیلاته٢٠٠٣المعدل لسنة لقانون الأساسي الفلسطیني التي نص علیها ا

  

  الغصن الثاني

  إجراءات تقدیم طلب الإفراج بكفالة

من ، تباعهاإیتعین  التي الإجراءاتللإفراج عن المتهم بعض  الفلسطینياستلزم المشرع 
نتناول هذین لفصل فیه، وسوف ، ومنها ما یتعلق بسلطة االإفراجما یتعلق بطلب  الإجراءاتهذه 

  :التاليعلى النحو  الموضوعین بالدراسة

  .طلب الإفراج عن المتهم: أولا 

  .سلطة الإفراج عن المتهم: ثانیا 

  :عن المتهم الإفراجطلب  .أولا

یقتضى الحدیث عن من له الحق في تقدیم  عن المتهم الإفراجطلب  إجراءات بیانإن 
  :ة له، وهذا ما سنقوم بدراسته، وذلك على النحو التاليطلب الإفراج، والشروط الشكلی

  :من له حق تقدیم طلب الإفراج. ١

  :الشروط الشكلیة لطلب الإفراج. ٢

  :من له حق تقدیم طلب الإفراج. ١

 الإفراجاستثنائي اقتضته مصلحة التحقیق إذن یفترض أن یكون  إجراءلأن التوقیف  نظراً 
حال أن أصبح  فيتكون أوراق الدعوى بین یدیها، وذلك  التيطة من قبل السل عن المتهم تلقائیاً 

  .عن المتهم لا یؤثر على مصلحة التحقیق الإفراج

                                                           
  .٤٦٨، المرجع السابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینيساهر إبراهیم الولید،  ١
 



١٤٣  
 

من قبل السلطة المختصة، فإن للمتهم باعتباره  عن المتهم تلقائیاً  الإفراجولكن إذا لم یتم 
، ویجوز للمتهم ١عنه أن یطلب من تلك السلطة إطلاق سراحه الإفراج فيصاحب المصلحة الأولى 

  .٢أن یقدم ذلك الطلب بنفسه أو بواسطة ذویه أو عن طریق محامیه

 فيعتبارها صاحبة الحق اوب شریفاً  وخصماً  محایداً  نیابة العامة بصفتها طرفاً لویجوز ل
تحریك الدعوى الجزائیة ووقفها والتنازل عنها، أن تأمر بإخلاء سبیل المتهم بكفالة، أو أن تطلب 

عن المتهم لن یؤثر على  الإفراجتنظر الدعوى أمامها، إذا ما تبین لها أن  التيحكمة ذلك من الم
  .نه لا یوجد أي مبرر أو مصلحة من استمرار توقیفهأالتحقیق، و  إجراءاتسیر 

  :الإفراجالشروط الشكلیة لطلب .٢

ن شكل معی فيبكفالة عن المتهم أن یكون  الإفراجطلب  في الفلسطینيلم یشترط المشرع 
، مجرد الطلب، فیجوز أن یكون مكتوباً  فيعند تقدیمه لنیابة العامة أو للمحكمة المختصة، إذ یك

  .٣كما یجوز أن یكون بخطاب مسجل شفاهة، ویجوز أن یكون بخطاب عادي كما یجوز أن یكون

قد أوجبت أن یقدم  م٢٠٠٦لسنة ) ١( رقم الفلسطیني التعلیمات القضائیة للنائب العامولكن 
للنیابة العامة أو للمحكمة المختصة مكتوباً، وأن یكون موقعاً علیه من مقدمه، وأن  الإفراجطلب 

یكون مؤرخاً، ومشتملاً على بیاناته، من حیث اسم المتهم ومحل إقامته ورقم القضیة الموقوف 
  .٤عنه الإفراجعلیها ومواد الاتهام الموجهة إلیه والأسانید التي یرتكن إلیها في طلب 

  :عن المتهم الإفراجسلطة  .اثانی

عن المتهم باعتبارها  الإفراجالأصل أن النیابة العامة هي صاحبة السلطة التي تختص ب
، والأقدر على در على معرفة مدى ملائمة التوقیفالسلطة التي أمرت بتوقیفه، وذلك لأنها الأق

  ،٥قد خرج من بین یدیهاإعادة وزن بقاء مبررات التوقیف من زوالها ، بشرط ألا یكون التحقیق 

                                                           
، المجلد الثانى، المرجع السابق، موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيعبد القادر صابر جرادة،  ١

 .٧٨٤ص

 .م٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم من التعلیمات القضائیة للنائب العام) ٥٧٢(راجع المادة ٢

 . ٣٢٧إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق،  ٣

 .م٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  مات القضائیة للنائب العاممن التعلی) ٥٧٣(راجع المادة  ٤

 .٦٧٢محمود نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ٥



١٤٤  
 

أو حبسه إن كان  وقوفاً عنه إن كان م الإفراجأما إذا أحیل المتهم إلى المحكمة یكون 
  .عنه من اختصاص الجهة المحال إلیها المتهم مفرجاً 

رغبتها أو بطلب من على  الإفراج عن المتهم بكفالة بناءً أما إذا رغبت النیابة العامة ب
هذه الحالة  فيوذلك بعد إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، ف هیویه أو محامالمتهم أو من ذ

إخلاء سبیل المتهم، وتترك الأمر  فيیجوز لها أن تخاطب المحكمة بكتاب تعلن فیه عن رغبتها 
  .١للمحكمة لتقضى بالأمر حسب قناعتها وسلطتها التقدیریة

  :اص الجهات التالیةعن المتهم بكفالة یكون من اختص الإفراجوترتیبا على ذلك فإن 

  :المؤقت عن المتهم الإفراجاختصاص النیابة العامة بتقریر  .١

یجوز لنیابة العامة أن تفرج عن المتهم  التاليوبمن یملك الإنشاء یملك الإلغاء،  الأصل أن
المادة  تنصأمرت بتوقیفه، حیث  التيأي وقت بكفالة أو بغیر كفالة ما دامت هي السلطة  في
یجب أن یتم الاستجواب خلال أربع : "على أنه الفلسطینيالجزائیة  الإجراءاتنون من قا) ١٠٥(

  "ذي یأمر بتوقیفه أو إطلاق سراحهوعشرین ساعة من تاریخ إرسال المتهم إلى وكیل النیابة ال

إن كان  توقیفهأو  الإفراج عنه إن كان موقوفاً أما إذا أحیل المتهم إلى المحكمة یكون  
  .٢ختصاص الجهة المحال إلیها المتهمعنه من ا مفرجاً 

  :الإفراج المؤقت عن المتهمالصلح بتقریر محكمة  قاضياختصاص  .٢

) ٣(الجزائیة رقم  الإجراءاتمن قانون ) ١٣١(المادة  أجاز المشرع الفلسطیني في نص
للقاضي المحال إلیه المتهم أن یأمر بالإفراج المؤقت عنه حیث تنص تلك المادة م، ٢٠٠١لسنة

 القاضيعنه بالكفالة إلى  الإفراجإذا لم یكن المتهم قد أحیل إلى المحاكمة یقدم طلب : "لى أنهع
  ".الذي یحق له أن یصدر أمراً بتوقیفه

یتضح من هذا النص أن المشرع قد ربط بین الجهة التي تصدر أمر التوقیف وبین النظر 
لتوقیف هي محكمة الصلح فإن طلب في طلب الإفراج بكفالة فإذا كانت الجهة التي أصدرت أمر ا

  . ١الإفراج بكفالة یقدم أمام هذه المحكمة لنظر فیه
                                                           

، المجلد الثاني، المرجع السابق، موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيعبد القادر صابر جرادة،  ١
 .٧٨٢ص

 .م٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٣٢(راجع المادة  ٢



١٤٥  
 

م، على ٢٠٠١لسنة) ٣(لجزائیة رقم ا الإجراءاتمن قانون ) ١٢٠/١(المادة  تنصحیث 
لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النیابة والمقبوض علیه أن یفرج عنه، أو یوقفه لمدة لا : "نهأ

كما یجوز له تجدید توقیفه مدداً أخرى لا تزید في مجموعها على . عشر یوماً  تزید على خمسة
   ".خمسة وأربعین یوماً 

الصلح خلال مدة  قاضيعن المتهم یقدم إلى  الإفراجطلب  یتضح من هذا النص أن
  .٢بناء على طلب النیابة العامة القاضي المخول بمد توقیفهمن توقیفه حیث أنه هو ) ٤٥(

  :مالمؤقت عن المته الإفراجالبدایة بتقریر محكمة  اضيقاختصاص  .٣

اختصاص  یوم، فیكون ذلك من ٤٥إذا أرادت النیابة العامة توقیف المتهم أكثر من مدة 
هذه الحالة یجوز  في، و ٣على طلب من النائب العام أو أحد مساعدیه قاضي محكمة البدایة بناءً 

.                 ٤عنه و ذلك بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم اجالإفر محكمة البدایة توقیف المتهم أو  لقاضي
ویرى الباحث أن هذا یدل على اتجاه إرادة المشرع إلى الربط بین الجهة التي تصدر أمر   

  .  التوقیف وبین النظر في طلب الإفراج بكفالة

                                     :    الإفراج المؤقت عن المتهماختصاص المحكمة المختصة بتقریر . ٤

بالكفالة إلى المحكمة المختصة  الإفراجإذا كان المتهم قد أحیل إلى المحاكمة یقدم طلب 
، ویكون ذلك بمجرد إیداع تقریر الاتهام إلى قلم المحكمة المختصة، ولو لم یتم تحدید ٥بمحاكمته

ل المتهم إلى محكمة الصلح لارتكابه جریمة هذه الحالة إذا أحی فيالقضیة، و  فيموعد جلسة للنظر 
أما إذا أحیل إلى محكمة  من نوع الجنحة كانت محكمة الصلح هي المختصة بنظر طلب الكفالة،

بكفالة عن المتهم أو تمدید توقیفه وذلك  الإفراجتقریر  فيفإنها تكون صاحبة الاختصاص  البدایة
  .٦بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم

                                                                                                                                                                          
 .٤٥٢، المرجع السابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینيساهر إبراهیم الولید،  ١

 .٨٨٠أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢

 .م٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٢٠(راجع المادة  ٣

 .٤٥٢، المرجع السابق، صيشرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینساهر إبراهیم الولید،  ٤

 .م٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٣٢(راجع المادة  ٥

، المجلد الثانى، المرجع السابق، موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيعبد القادر صابر جرادة،  ٦
 .٧٨٤ص



١٤٦  
 

  :الإفراج المؤقت عن المتهمختصاص المحكمة المختصة بإعادة النظر أو الاستئناف بتقریر ا .٥

تشمل صلاحیة المحكمة " :الجزائیة على أنه الإجراءاتمن قانون ) ١٤١(المادة  تنص
 :بكفالة الإفراجالمختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات 

  .بالكفالة الإفراج .١

 .الة وإعادة توقیف المتهمبالكف الإفراجإلغاء أمر .٢

  .تعدیل الأمر السابق.٣

إلى الربط بین الجهة التي تصدر أمر  یرى الباحث أن إرادة المشرع من خلال اتجاهها
عن المتهم إلى المحكمة  الإفراجإذا قدم طلب نه إف التوقیف وبین النظر في طلب الإفراج بكفالة،

بكفالة، فإن هذه المحكمة  الإفراجتئناف طلبات المختصة بإعادة النظر أو المحكمة المختصة باس
بالكفالة وإعادة توقیف المتهم، أو بتعدیل  الإفراجعن المتهم، أو بإلغاء أمر  الإفراجتكون مختصة ب

  .الأمر السابق

 

  الغصن الثالث

  الضمانات التي یخضع لها المتهم في حال تم الإفراج عنه بكفالة

رحلة التحقیق الابتدائي أو خلال مرحلة المحاكمة، عن المتهم أثناء م الإفراجإذا تم 
عن المتهم  الإفراج، ولكن القانون أجاز توقیف ١بغیر كفالة أو ضمان الإفراجلأصل أن یكون هذا اف

لحضور المتهم عند طلبه أو عدم  هذه الحالة ضماناً  فيعلى شرط تقدیم كفالة، وتعتبر الكفالة 
  .٢ر ضدهقد یصد الذيالتهرب من تنفیذ الحكم 

عن  الإفراجعن المتهم أن تعلق  الإفراجیجوز لسلطة التحقیق أو الجهة المختصة ب التاليوب
، وهو ما سنوضحه المتهم على ضمان معین، وهذا الضمان قد یكون مالیاً، وقد یكون شخصیاً 

  :على النحو التالي

                                                           
 .١٧٩مجدي  محب حافظ، المرجع السابق، ص ١

   .م٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٤٦(راجع المادة  ٢



١٤٧  
 

  .الضمان المالي: أولا

عن المتهم بتقدیم  الإفراجائیة تعلیق الجز  الإجراءاتقانون  في الفلسطینيالمشرع  أجاز
تراه المحكمة، واشترط القانون أن یكون سند  التيوهو عبارة عن سند تعهد بالمبلغ  ،ضمان مالي

  .١حال طلبت المحكمة ذلك فيالتعهد موقع من الكفلاء 

الجزائیة قد أجاز للمحكمة أن تسمح بإیداع  الإجراءاتقانون  في الفلسطینيكما أن المشرع 
سند  ذ شروطأمین نقدي بقیمة سند التعهد بدلاً من طلب كفلاء، ویعتبر هذا التأمین ضماناً لتنفیت

  .٢التعهد

وهذا الضمان یعرف بالكفالة المالیة، وهى عبارة عن مبلغ من المال یودع نقداً أو سندات 
منها خزانة المحكمة، تقدره سلطة التحقیق، ویخصص جزء  فيحكومیة أو مضمونة من الحكومة 

التحقیق والدعوى، والتقدم لتنفیذ  إجراءاتجمیع  فيلیكون جزاءاً كافیا لتخلف المتهم عن الحضور 
  .٣تفرض علیه التيالحكم والقیام بكافة الواجبات الأخرى 

تعریف الكفالة أن وظیفتها هي من نفس وظیفة التوقیف، فلها خلال من  ویرى الباحث
التحقیق  إجراءاتالكفالة وسیلة لحمل المتهم على حضور  أغراضه ومبرراته، فالتهدید بمصادره

  .بعد ذلكالحكم والمحاكمة، ووسیلة أیضا لحمل المتهم على عدم الفرار من تنفیذ 

 الإفراجحالات  فيبكفالة عن المتهم الموقوف لا یكون إلا  الإفراج ویرى الباحث أیضاً أن
 الإفراج الوجوبي، خاصة أنهحالات  فيلموقوف بكفالة عن المتهم ا الإفراج، إذ لا یتصور الجوازي

 الإفراج، حیث یكون الإفراج عن المتهم من عدمه فيلا یكون لجهة التوقیف أي سلطة تقدیریة 
  .بنص القانون ولا اجتهاد مع وجود نص

                                                           
إن نظام الإفراج عن المتهم  الموقوف بضمان مالي قد تعرض لانتقادات شدیدة، وذلك بسبب أن الكفالة المالیة لا  ١

فراد تحقق العدالة بین الموقوفین، حیث أن هذا النظام سیكون في مصلحة الأفراد ذات المركز المالي الجید، أما الأ
الفقراء الذین لا یتمتعون بمركز مالي جید فهذا النظام سیكون عقبة بالنسبة لهم وخاصة أن أوضاعهم الاقتصادیة 
لن تسمح لهم بدفع مبلغ الكفالة، وبالتالي الأغنیاء سیستطیعون دفع مبلغ الكفالة والخروج من السجن أما الفقراء 

إسماعیل محمد سلامة، المرجع ، راجع الإدانة وإما بالبراءةات أما بفسیبقون في التوقیف لحین صدور حكم ب
 .٣٢٣السابق، ص

   .م٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٣٩(راجع المادة  ٢

 .٢٩١رؤوف عبید، مبادئ، المرجع السابق، ص ٣
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 الإجراءاتقانون الإفراج، ولم یضع الكفالة أنها نقدیة، ومبلغها تقدره جهة  فيوالأصل 
الجزائیة  الإجراءاتقانون قد حدد ، و ١حداً أقصى لمبلغ الكفالة حداً أدنى ولاطیني الفلسالجزائیة 

لحضور المتهم عند طلبه أو عدم التهرب من تنفیذ  أنها تعتبر ضماناً  فيغایة الكفالة  الفلسطیني
ن مآل مبلغ الكفالة، وكان الأجدر به أ الفلسطیني، ولم یحدد المشرع ٢الحكم الذي قد یصدر ضده

الكفالة المالیة  المصري، حیث خصص المشرع المصريالمشرع  دد مآل مبلغ الكفالة كما حددهیح
أي  فيیكون جزاء كافیا لتخلف المتهم عن الحضور  :إلى جزأین، الجزء الأول) ١٤٦(المادة  في

تفرض التي التحقیق والدعوى والتقدم لتنفیذ الحكم والقیام بكافة الواجبات الأخرى  إجراءاتإجراء من 
  :التاليلدفع ما یأتي بترتیب  علیه ویخصص الجزء الثاني

  .المصاریف التي صرفتها الحكومة .١

  .العقوبات المالیة التي قد یحكم بها على المتهم .٢

لقیام المتهم بواجب الحضور والواجبات  ، اعتبرت ضماناً قدرت الكفالة بغیر تخصیصوإذا 
  .التنفیذفرض علیه وعدم التهرب من ت التيالأخرى 

لتوقیفه، إلا إنها لا  للإفراج عن المتهم، وبدیلاً  وبالرغم من أن الكفالة المالیة تمثل ضماناً 
  .٣تكون لها أي صلة بما یتعلق بحقوق المدعى المدني المتعلقة بالدعوى الجنائیة

یجوز أن تدفع قیمه الكفالة من المتهم أو من أهله، أو من أي شخص  یرى الباحث أنهو 
  .یوافق على دفع مبلغ الكفالةمقتدر 

  :الضمان الشخصي: ثانیا

ئیة على الكفالة الشخصیة، غیر أن الإجراءات الجزاقانون  في الفلسطینيلم ینص المشرع 
 فيتعریف الكفالة الشخصیة وذلك لاختلاف نظرتهم  فيالعمل یجرى بها، وقد أختلف الفقهاء 

 :كفالة المتهم نفسه بنفسه، لذلك عرف الكفالةنوعیه الكفیل، فمنهم من قصد بالكفالة الشخصیة 

                                                           
 .٦٧٧محمد نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ١

   .م٢٠٠١لسنة) ٣(الجزائیة رقم من قانون الإجراءات ) ١٤٦(راجع المادة  ٢

 . ٣٢٠إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق،  ٣ 



١٤٩  
 

یقیم  الذيبأنها أخذ تعهد على المتهم بالحضور وعدم الفرار كلما طلب منه ذلك وتعیین المكان 
  .١بضمان وظیفته إذا كانت من الوظائف الهامة، أو بضمان محل إقامته الإفراجفیه، وقد یكون 

تعهد شخص من الناس یلتزم فیه بإحضار بأنها  :إلى تعریف الكفالة آخر وقد ذهب رأي
  .٢مات المفروضة علیه إذا ما أخل بهذا التعهداالمتهم المفرج عنه عند طلبه، وتنفیذ جمیع الالتز 

فالكفالة الشخصیة وفق لهذا التعریف تتم بتعهد شخص وهو الكفیل بإحضار المتهم 
أن تحجز أوراق إثبات  سبیل ذلك فيعن المتهم  الإفراجالمكفول عند طلبه، ویجوز لجهة 

لا أ ه یجبأنفي هذا المقام  متهم و الخاصة بالكفیل أیضا، ویرى الباحثالشخصیة الخاصة بال
تعهد من أن تكون الكفالة عبارة عن هم بكفالة المتهم نفسه، فالأفضل عن المت الإفراججهة  فيتكت

المكان المحدد أو یتحمل  يفإلى تعهد من قبل الغیر بإحضار المتهم عند طلبه  المتهم بالإضافة
  .وقع علیه الذيمسئولیة شروط التعهد 

على  م٢٠٠٦لسنة ) ١( من التعلیمات القضائیة للنائب العام رقم) ٥٩٠(وقد نصت المادة 
أقساط،  یجوز تقدیم الكفالة من المتهم أو من غیره ، ولا یجوز دفع مبلغ الكفالة مجزأة أو على: "أنه

ج عن الموقوف بدون كفالة نقدیة ، أن تقرر إخلاء سبیله بكفالة مالیة من وللمحكمة إذا رأت أن تفر 
  .كفیل مقتدر ، وتعهد شخصي من الموقوف  مماثل

  

  الرابع الغصن

  إعادة توقیف المتهم

قائما حتى صدور حكم  الإفراجعن المتهم الموقوف، فالأصل أن یبقى هذا  الإفراجإذا تم 
مأمن من إعادة  فيلا یجعل المتهم  الإفراجهذا من ذلك فإن  ولكن على الرغم، ٣الدعوى فينهائي 
مرة أخرى، حیث أن  توقیفه إعادةإصدار أمر جدید بالقبض علیه و  الإفراج، إذ یجوز لجهة توقیفه

                                                           
، المجلد الثاني، المرجع السابق، موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيعبد القادر صابر جرادة،  ١

 .٧٧٢ص

 .٣٠٨، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبد الله محمد المر،  ٢

 .٤٤٣حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص ٣



١٥٠  
 

، ولقد بین المشرع الحالات التي یجوز فیها من جدید إعادة ١عن المتهم لا یكسبه حقا الإفراج
  :يتوقیف المتهم وهذه الحالات ه

من ) ١٤٧( المادة حیث تنص: مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد .١
إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند  .١ " :على أنه الفلسطینيالجزائیة  الإجراءاتقانون 

أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج  - أ: الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة
  ."ر إعادة توقیفهعنه أو تقر 

یجوز للمحكمة التي أصدرت أمر الإفراج أن السابق النص خلال  یرى الباحث أنه من
بالقبض على الشخص المفرج عنه، وذلك إذا ثبت أن المتهم قد خالف الشروط  تصدر مذكرة

  .المدرجة في سند الكفالة أو التعهد

فإذا أخل بها یجوز إعادة توقیفه،  مات معینهایتضمن قیام المتهم بالتز  الإفراجحیث أن قرار 
كما لو تخلف عن حضور التحقیق، أو ظهرت ضده أدلة جدیدة، كظهور شهود جدد أو ضبط 

  .٢غیر صالحة فيمنزله، أو ورود تقریر لخبیر  فيأشیاء متعلقة بالجریمة 

كما لو  الإجراءكما یجوز إعادة توقیف المتهم إذا وجد ظروف تستدعى اتخاذ مثل هذا 
الشهود أو العبث بأدلة الاتهام، ولا  دالة، أو حاول التأثیر علىالمتهم الهرب من وجهة الع حاول

الحفاظ على الأمن أو تهدئة الخواطر أو مخافة  فيیعتبر من قبیل الظروف الجدیدة الرغبة 
  .٣الاعتداء على المتهم من قبل أهل المجني علیه

لقى القبض بدون مذكرة على أي شخص سند التعهد أن ی فيولأي مأمور بولیس أو كفیل 
أفرج عنه بكفالة إذا كانت لدیه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأنه على وشك الفرار من ید 

  .٤إلى أقرب مركز شرطة الذي قبض على المتهم أن یسلمهالعدالة وعلى الكفیل 

التعهد أمامها  یجوز إعادة توقیف المتهم في حال تقدم الكفیل للمحكمة التي حرر سند. ٢
هذا السند سواء كان كله أو فیما یخصه، وقررت المحكمة الموافقة على الطلب،  بطلب إبطال

                                                           
، غیر محدد رقم الجزء و رقم الطبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، نظم الإجراءات الجنائیةجلال ثروت،  ١

 .٤١٠م، ص٢٠٠٣

 .٤٦١، المرجع السابق، صيإدوار غالى الدهب ٢

 ٢٩٤رؤوف عبید، المرجع السابق، ص ٣

 .٥٣م، ص١٩٩٤الطبعة الثانیة، مطابع الهیئة الخیریة، غزة،  ،لإجراءات الجنائیة في فلسطیناسامي حنا سابا،  ٤



١٥١  
 

فیجوز للمحكمة في هذه الحالة إعادة توقیف المتهم ما لم یقدم المتهم كفیلاً آخر، أو كفالة نقدیة 
  .١آخري تقررها المحكمة

الكفالة تبرأ تركته من كل التزام یتعلق  إذا توفي الكفیل قبل مصادرة أو استیفاء مبلغ. ٣
بالكفالة، ویجوز للمحكمة المختصة أن تقرر إعادة توقیف المتهم ما لم یقدم كفیلاً آخر أو كفالة 

  .٢المحكمة نقدیة تقدرها

، مما یتطلب إعادة م تكن متوفرة من قبلفي حال ظهرت أدلة جدیدة ضد المتهم ل. ٤
  .٣ثبت لها ارتكابه للجریمة حینها یجوز لها إعادة توقیفه استدعائه والتحقیق معه، فإذا ما

  

  الفرع الثاني

  ات الجزائیة الفلسطینيالإجراءلتوقیف في قانون ا عن ات الأخرى البدیلةالإجراء

أباحه القانون لاعتبارات تتصل بمصلحة استثنائي أن التوقیف إجراء سبقت الإشارة إلى 
عن المتهم، وقد تحدثنا  الإفراجعتبارات، وجب إنهاء التوقیف و التحقیق، فإذا زالت أو تغیرت هذه الا

الجزائیة  الإجراءاتقانون  فيالبدیل الأول من بدائل التوقیف  السابق باعتباره فيبكفالة  الإفراجعن 
  .الفلسطیني

أن هذا النظام  فيعن المتهم بكفالة، والمتمثلة  الإفراجوجهت لنظام  التيللانتقادات  ونظراً 
، بحیث یستطیع ٤حقق العدالة المطلوبة، حیث یترتب علي هذا النظام وجود تفرقة بین المتهمینلا ی

وذلك بتقدیم الكفالة  الإجراءالمتهم القادر أو المتهمین ذات المراكز المالیة الاستفادة من هذا 
لذین لا عنهم فورا، وهذا على عكس المتهمین الفقراء ا الإفراجالمحددة من المحكمة ومن ثم یتم 

، حیث أن سوء أوضاعهم الاقتصادیة لا تسمح لهم بتقدیم الإجراءیستطیعون الاستفادة من هذا 
  .دانهبالإالتوقیف إلى أن یصدر حكم نهائي بات بالبراءة أو  فيالكفالة المطلوبة ومن ثم یبقوا 

                                                           
 .٤٦٤، المرجع السابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینيساهر إبراهیم الولید،  ١

   .م٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٤٨(راجع المادة  ٢

 .١٤١، المرجع السابق، صفراج بكفالة في التشریع الفلسطینيالإوسام محمد نصر،  ٣

 .٣٢٥، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبد الله محمد المر،  ٤
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الة عن بكف الإفراجنظام التوقیف و  ، وما تعرض لهونظرا لانتشار أفكار الدفاع الاجتماعي
من بعض فقهاء القانون الجنائي الذین أسفوا لعدم  معارضالمتهم من انتقادات أن ظهر موقف 

بكفالة عن المتهم، مثل الوضع تحت المراقبة  الإفراجالنص على ضمانات أخرى تعادل نظام 
عدد غیر قلیل من  فيالقضائیة، والوضع تحت الإقامة الجبریة، ولقد كان لهذا الموقف أثره 

  .١دولال

 الإفراجلذا قامت كثیر من التشریعات العربیة بإیجاد ضمانات أخرى بدیلة عن التوقیف و 
 نصت، وإنما كبدیل وحیدا عن التوقیفبكفالة عن المتهم  الإفراجبنظام  فيبكفالة، حیث أنها لم تكت

كبدائل  یمكن استخدامها والتيالأخرى  الإجراءاتبكفالة على بعض  الإفراجبقوانینها إلى جانب 
  .٢بكفالة عن المتهم الإفراجللتوقیف و 

 فيحرص على مسایرة هذا الاتجاه والنص  التي الفلسطینيومن هذه التشریعات التشریع 
بكفالة عن  الإفراجبدیلة عن التوقیف إلى جانب نظام  إجراءاتالجزائیة على  الإجراءاتقانون 
  .المتهم

إجراء عن الأخرى  البدائلعن  صن الأولغ، سنتحدث في الغصنین الفرع فيهذا  سنتناول
سنتحدث  الثاني الغصنأما  ،الجزائیة الإجراءاتقانون  في الفلسطینيأخذ بها المشرع  التيالتوقیف 
  .في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني البدیلة عن التوقیف الإجراءاتأهمیة فیه عن 

  

  

  

  

  

  
                                                           

 . ٣٤٦إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق،  ١

) ١٦١(لاته ، والمادة وتعدی ١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(من قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم ) ٢٠١(راجع المادة  ٢
  .م٢٠٠٢الصادر عام  ٢٢.٠١من قانون المسطرة الجنائیة المغربي رقم 

 



١٥٣  
 

  الغصن الأول 

  في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني جراء التوقیفلإالبدائل الأخرى 

 الإفراجقامت كثیر من التشریعات العربیة بإیجاد ضمانات أخرى بدیلة عن التوقیف و 
 نصتعن التوقیف، وإنما  وحید الإفراج بكفالة عن المتهم كبدیلبنظام  فبكفالة، حیث أنها لم تكت

 یمكن استخدامها كبدائل والتيالأخرى  الإجراءاتبكفالة على بعض  الإفراجبقوانینها إلى جانب 
  .١بكفالة عن المتهم للتوقیف والإفراج

 فيحرص على مسایرة هذا الاتجاه والنص  التي الفلسطینيومن هذه التشریعات التشریع 
بكفالة عن  الإفراجبدیلة عن التوقیف إلى جانب نظام  إجراءاتالجزائیة على  الإجراءاتقانون 

یجوز ": على أنه الفلسطینيالجزائیة  الإجراءاتمن قانون ) ١٤٠( المادة تنصالمتهم، حیث 
للمحكمة إذا تبین لها أن حالة المتهم لا تسمح له بتقدیم كفالة، أن تستبدل بها التزام المتهم بأن یقدم 

، مع مراعاة ظروفه، ولها الإفراجنفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر 
  .منه اختیار مكان لإقامته غیر المكان الذي ارتكب فیه جریمته كذلك أن تطلب

بكفالة، أم  الإفراجما إذا كانت هذه التدابیر هي من باب ضمانات  وقد اختلف الفقه حول
إلى اعتبار هذه التدابیر هي من قبیل  ب بدائل الكفالة، حیث ذهب رأي فقهيأنها تعتبر من با

هذا الاتجاه بین ثلاث ضمانات للإفراج بكفالة، وهى الضمان بكفالة، حیث فرق  الإفراجضمانات 
محل  فيالمالي، والضمان الشخصي، وضمان وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامه بالإقامة 

إلى القول أن هذه التدابیر تعتبر بدائل الباحث ؤیده ،  بینما ذهب رأي فقهي آخر وهو ما ی٢معین
 الإفراجوقت واحد، كما أن هذه التدابیر ترتبط ب فيوبین الكفالة  للكفالة، فلا یجوز الجمع بینها

 الإفراجحال توافر بحقه سبب من أسباب  في، لذلك لا یجوز أن یلزم المتهم بها الجوازيالمؤقت 
  .٣يالمؤقت الوجوب

بكفالة منذ صدور  الإفراجالبدیلة عن التوقیف و  الإجراءاتنظام  في الفلسطینيأخذ المشرع 
إذ ) ١٤٠(وقد عبرت عن ذلك المادة  ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  الفلسطینيالجزائیة  لإجراءاتاقانون 

                                                           
) ١٦١(وتعدیلاته ، والمادة  ١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(من قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم ) ٢٠١(راجع المادة  ١

 . م٢٠٠٢الصادر عام  ٢٢.٠١من قانون المسطرة الجنائیة المغربي رقم 

 .٨٠٢المرجع السابق، ص موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني،قادر صابر جرادة، عبد ال ٢

 ٢١٤، مرجع سابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ٣



١٥٤  
 

" : تلك المادة على أنه تنصقضت باستبدال الكفالة بحضور المتهم إلى مركز الشرطة، حیث 
یجوز للمحكمة إذا تبین لها أن حالة المتهم لا تسمح له بتقدیم كفالة، أن تستبدل بها التزام المتهم 

، مع مراعاة ظروفه، الإفراجیقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر  بأن
  ."ولها كذلك أن تطلب منه اختیار مكان لإقامته غیر المكان الذي ارتكب فیه جریمته

أن المشرع لم یتحدث صراحة  نتناول بالبیان والدراسة هذه التدابیر، ینبه الباحث إلي قبل أن
الجزائیة  الإجراءاتمن قانون ) ١٤٠(نص المادة  فيهذه التدابیر المنصوص علیها  على أن

المختصة  جهةالتقدرها  التيحقیقتها بدائل للكفالة  فيتعتبر بدائل للتوقیف، وإنما هي  الفلسطیني
لكن تسمح بتقدیم الكفالة، و  ، تلجأ إلیها هذه الجهة عندما ترى أن حالة المتهم لابالإفراج بالكفالة

 فيجاءت  التيبكفالة یعتبر بدیل من بدائل التوقیف، والتدابیر  الإفراجأنه مادام  الباحث منرى ی
 التيبكفالة، إذن من الممكن أن تكون التدابیر  الإفراجتعتبر بدائل لنظام ) ١٤٠(نص المادة 

نص  فيت جاء التيلتوقیف، بالإضافة إلى أن التدابیر بدائل ل هي) ١٤٠(نص المادة  فيجاءت 
كثیر من الدول على  فينص علیها المشرع صراحة  التيهي مشابهة لأغلب البدائل ) ١٤٠(المادة 

 .١من توقیف المتهم وأعطى السلطة التقدیریة لجهة التوقیف للجوء إلیها بدلاً توقیف أنها بدائل لل
) ١٤٠(المادة  في نصوص علیهامالتدابیر البدیلة ال الضروریة، ننتقل لدراسة وبعد هذه الإیضاحات

  :الفلسطیني، والتي تتمثل فیما یليالجزائیة  الإجراءاتمن قانون 

  :بأن یقدم نفسه إلى مركز الشرطةالتزام المتهم  .أولا

یجوز للمحكمة " : على أنه الفلسطینيالجزائیة  الإجراءاتمن قانون ) ١٤٠(المادة  تنص
  :الة، أن تستبدل بهاإذا تبین لها أن حالة المتهم لا تسمح له بتقدیم كف

، الإفراجالتزام المتهم بأن یقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر  .١
  ." مع مراعاة ظروفه

                                                           
 صريبتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة الم ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥من القانون رقم ) ٢٠١(تنص المادة  ١

ویجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتیاطي أن "في فقرتها الثانیة على أنه  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠الصادر بالقانون رقم 
إلزام المتهم بأن یقدم نفسه .٢ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه،١ تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابیر الآتیة

  .متهم أماكن محددةحظر ال. ٣لمقر الشرطة في أوقات محددة،
  .فإذا خالف المتهم الالتزامات التي یفرضها التدبیر جاز حبسه احتیاطیا

من قانون المسطرة الجنائیة المغربي الالتزامات المفروضة على المتهم الذي یخضع ) ١٦١(كما حددت المادة 
 جراءات الجزائیة الفلسطینيمن قانون الإ) ١٤٠(لمراقبة القضائیة وهي تشبه في بعضها ما جاء في نص المادة ل

 



١٥٥  
 

 م،٢٠٠٦لسنة ) ١( من التعلیمات القضائیة للنائب العام رقم) ٥٩١(المادة مادة  تنصكما 
لا تسمح له بتقدیم كفالة أن تستبدل بها التزام  للمحكمة إذا تبین لها أن حالة المتهم" : على أنه

، مع مراعاة الإفراج، في الأوقات التي تحددها له في أمر م بأن یقدم نفسه إلى مركز الشرطةالمته
  ". ظروف المتهم الخاصة

من الممكن ألا یستطیع المتهم أن یوفي بمبلغ الكفالة المالیة التي یظهر من هذا النص أنه 
 نه قد یتعذر علیه إیجاد شخص كفیل یتعهد بالوفاء بها عند إخلالهأ، كما حددتها المحكمة

عن المتهم أن بقاء  الإفراجنفس الوقت تجد المحكمة المختصة ب فيو بالالتزامات المفروضة علیه، 
عن المتهم یتطلب  الإفراجلك فقد تجد المحكمة أن أمر ذلا ضرورة له، ولكن رغم  المتهم موقوفاً 

المتهم أمام جهة التحقیق أو أمام المحكمة المختصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك،  لمثول ضماناً 
بأمر ن یقدم نفسه في فترات محدودة تحددها المحكمة المتهم بأ فتجد أن هذا الضمان یتحقق بإلزام

، وهو ما یعرف بمراقبة ١إلى مقر الشرطة الذي تعینه المحكمة بقرارها وفقا لظروف الدعوى الإفراج
  .٢ولیسالب

أي وقت تتطلبه  فيحیث إن ضمان حضور المتهم أمام سلطات التحقیق والمحاكمة 
مصلحة التحقیق هو الهدف والغایة من التوقیف، وذلك حتى یتم مواجه المتهم فیما یستجد من أدلة 

أن هذا التدبیر یحقق نفس الغایة أو الهدف من التوقیف  ، ویرى الباحث في هذا المقام٣أو شهود
  .تتطلبه مصلحة التحقیق التيالوقت  فياحیة ضمان حضور المتهم من ن

كما ذهب جانب من الفقهاء إلى القول بأن الهدف من هذا التدبیر هو بقاء المتهم المفرج عنه       
  .٤أو هروبه اختفائه تحت رقابة السلطات المختصة بشكل منتظم، حیث یتیح لها سرعة اكتشاف

  

  
                                                           

، بحث ٢٣، ص٢٠١٣، فلسطین، العقوبات البدیلة للعقوبات السالبة للحریة القصیرة المدةأسامة الكیلاني،  ١
 .م١٥/٩/٢٠١٣، تاریخ دخول الموقع /.../carjj.org/sites/defaultعلى شبكة الانترنت على الموقع 

، غیر محدد رقم الجزء والطبعة، دار النهضة لیلیة تأصیلیةالحبس الاحتیاطي دراسة تحأحمد عبد اللطیف،  ٢
 .١٩٣م، ص٢٠٠٣العربیة، القاهرة، 

 ٣٤٣، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبد الله المر،  ٣

قدري عبدالفتاح  ،٢٣٠، مرجع سابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ٤
 .٢٢٠ي، المرجع السابق، صالشهاو 
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  :الذي ارتكب فیه جریمتهمته غیر المكان اختیار مكان لإقا .ثانیا

یجوز للمحكمة إذا : "ات الجزائیة الفلسطیني على أنهالإجراءمن قانون ) ١٤٠(المادة  تنص
ولها كذلك أن تطلب منه . ٢: ... تبین لها أن حالة المتهم لا تسمح له بتقدیم كفالة، أن تستبدل بها

  ."یه جریمتهاختیار مكان لإقامته غیر المكان الذي ارتكب ف

م، على ٢٠٠٦لسنة ) ١(للنائب العام رقم  من التعلیمات القضائیة) ٥٩٢(المادة  تنصكما 
  ."، غیر المكان الذي ارتكبت فیه الواقعةب من المتهم اختیار مكان لإقامتهللمحكمة أن تطل" : أنه

في منطقة  المؤقت عن المتهم الذي أسندت إلیه ارتكاب جریمة، واستمراره مقیماً  الإفراجإن 
الحادث قد یؤدي إلى إثارة الشعور، سیما لدى ذوي المجني علیه مما قد ینتج عنه زعزعه الاستقرار 
والأمن، فإنه تحقیقا للحكمة من التوقیف یجوز للجهة المختصة إلزام المتهم باختیار مكان آخر 

ایة وحمایة المجتمع من لوق الإجراء، ویستخدم هذا ١ارتكبت فیه الجریمة الذيلإقامته غیر المكان 
من قانون ) ١٤٠(علیه المادة  تنصهو ما  الإجراءالجریمة، حیث أن السند التشریعي لهذا 

  .٢الجزائیة الفلسطیني الإجراءات

بعاد أو النفي عن مكان وقوع الجریمة، بالإ الإجراءه هذا ویرى رأي فقهي أنه یمكن تسمی
بعاد المتهم عن مكان إأهل المجني علیه قد تقتضي ومراعاة شعور ن مقتضیات النظام العام إحیث 

یرة على النظام السرقة وأي قضیة أخرى خطبقضایا القتل و  وقوع الجریمة، وخاصة إذا تعلق الأمر
لة تقدیر هذه الخطورة أكبدیل عن التوقیف، وتعود مس الإجراءتحاد مثل هذا إالعام قد تستلزم 

  .٤أى فقهي آخر إلى تسمیه هذا النظام بالإقامة الجبریة، وذهب ر ٣الإفراجللقاضي الذي ینظر أمر 

جمیع الأحوال تلغى الكفالة ویعاد توقیف المتهم المفرج عنه إذا خالف شروط الكفالة  فيو 
إذا ثبت مخالفة " :أنه على تنصالجزائیة والتي  الإجراءاتمن قانون  ١٤٧وذلك وفقا لنص المادة 

أن تصدر مذكرة  - أ...  :لتعهد جاز للمحكمة المختصةالشروط المدرجة في سند الكفالة أو ا
  ."إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقیفه

                                                           
 . ٤٤٣، المرجع السابق صالمرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة حسن صادق المرصفاوي، ١

 .م٢٠٠١لسنة) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٤٠(راجع المادة  ٢

 .٢٣أسامة الكیلاني، المرجع السابق، ص ٣

 .١٩٤أحمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص ٤



١٥٧  
 

أن هذه التدابیر تخضع لنفس الأحكام التي یخضع لها الحبس  المصريوقد نبه المشرع 
رى في ویس" :على أنه المصريالجنائیة  الإجراءاتمن قانون ) ٢٠١(المادة  تنصالاحتیاطي حیث 

والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس  مدهاشأن مدة التدبیر أو 
، ونفس الشيء من حیث مبرراته، أو مدته، أو مدة، أو حده الأقصى، جواز استئنافه، "الاحتیاطي 

قانون  في نيالفلسطی، ولم یتطرق المشرع ١مصري جنائیة إجراءات ٤/٢٠١وذلك طبقا لنص المادة 
إضافة مثل هذا  ضرورة إلى الفلسطینيالمشرع  ندعوالجزائیة لمثل هذا النص، لذلك  الإجراءات

  .لما فیه من فائدة الجزائیة الإجراءاتحال تم تعدیل قانون  فيالنص 

  

  الغصن الثاني

  أهمیة الإجراءات البدیلة عن التوقیف في قانون الإجراءات الجزائیة

السلطة المخولة  یمكن أن تلجأ إلیها التيالبدیلة عن التوقیف  اءاتالإجر فكرة  لم تأتي
بكفالة عن المتهم،  الإفراجالعمل بنظام التوقیف، كما أنها لم تأت لتحل محل نظام  يلتلغ بالتوقیف

  :وإنما جاءت لتحقیق الأهداف الآتیة

الخضوع إلى  إن إخضاع المتهم لأحد هذه التدابیر بدلاً من توقیفه یجنب المتهم مساوئ -١
التوقیف، حیث تسمح هذه التدابیر للمتهم بممارسة حیاته بشكل شبه طبیعي، من حیث رعایة 

  .على أعماله أسرته والإشراف
إن وجود هذه التدابیر البدیلة یعطى السلطة المختصة مساحة أكبر في الاختیار وقدرا أكبر من  -٢

ففي ضوء  .٢موضوع التحقیق لظروف المتهم وظروف الجریمة المرونة في التصرف وفقاً 
ظروف المتهم وسوابقه القضائیة وجسامة الجریمة، تستطیع السلطة المختصة أن تختار الوسیلة 
الملائمة لكل حالة، سواء تمثل في توقیف المتهم أم في إخضاعه لأحد التدابیر التي یقررها 

  .القانون

                                                           
 .٨٧٠فتحي سرور، المرجع السابق، ص أحمد ١

 .٢٢٠، المرجع السابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ٢



١٥٨  
 

ت على بعض القیود التي تحد من إن استخدام هذه التدابیر من قبل السلطة المختصة وإن انطو  -٣
حریة المتهم، إلا أنها تعتبر ضمانة إضافیة للحقوق والحریات الفردیة في مواجهة إجراء 

  .١التوقیف
إن استخدام مثل تلك التدابیر من قبل السلطة المختصة یجنب الدولة إنفاق أموال طائلة، حیث  -٤

ء والكساء والدواء، وبالتالي استخدام تلك أن إیواء الموقوفین یلزم الدولة بتوفیر الطعام والغذا
  .التدابیر یجنب الدولة هذه النفقات

كما أن تقریر هذه التدابیر له أهمیة كبیرة في تجنب طوائف معینة من المتهمین مساوئ  -٥
  .٢التعرض لتوقیف، كالمجرمین بالصدفة الذین یرتكبون الجرائم لأول مرة، والمجرمین الأطفال

دابیر یمكن السلطة المختصة من تلافي الانتقادات التي وجهت إلى نظام إن استخدام هذه الت -٦
المتهمین الفقراء، حیث یكون التمیز بین المتهمین الأثریاء و  الإفراج عن المتهم بكفالة من حیث

  .٣أمام السلطة المختصة مجموعة من التدابیر تستطیع استخدام التدبیر المناسب
  . ض على السلطة المختصة عدم استخدامه إلا كخیار أخیروجود تدابیر بدیلة للتوقیف یفر  -٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٦٧عادل یحیى، المرجع السابق، ص ١

 .٢٢١، المرجع السابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ٢

 .٣٤٧جع السابق، إسماعیل محمد سلامة، المر  ٣



١٥٩  
 

  المطلب الثاني

  م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(بدائل التوقیف في قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم 

ضرورات تتعلق ة اقتضته اعتبارات و مؤقت ةاستثنائی ذو طبیعةالتوقیف سلفت الإشارة بأن 
قدر بقدرها فإذا زالت هذه الضرورات أو تغیرت وثبت لأن الضرورات ت ، ونظراً ١بمصلحة التحقیق

، ویتخذ إنهاء ٢هذه الحالة یتعین إنهاؤه فيأن مصلحة التحقیق لم تعد بحاجة إلى توقیف المتهم، ف
الإفراج تحت المراقبة، م صورة ١٩٤٤لسنة ) ٤٢(قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم في التوقیف 
فه لظهور مبررات أخرى توقی إعادةبحقه أو  دور حكمتحت المراقبة لحین ص الإفراجویكون 

  .٣تستدعى ذلك

على  م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(مراقبة سلوك المجرمین رقم من قانون ) ٣(حیث تنص المادة 
قتنعت المحكمة بثبوت وجهت تهمة لشخص بارتكاب جرم في سیاق محاكمة جزئیة واإذا : "أنه

ة، ناظرة بعین الاعتبار مجرم ووضعه تحت المراقبرأت أن من الملائم الإفراج عن الالجرم لكنها 
لبیتیة وحالته الصحیة أو القضیة، بما في ذلك أخلاق المجرم وسوابقه وعمره وبیئته اإلى ظروف 

أن تدین المجرم . ١ :الجرم وأیة ظروف مخففة ارتكب الجرم فیها، یجوز للمحكمةالعقلیة وماهیه 
أن تصدر أمراً بوضعه تحت المراقبة دون أن . ٢ وأن تصدر أمراً بوضعه تحت المراقبة، أو

ر أمر بوضعه تحت ویشترط في ذلك أن توضّح المحكمة للمجرم، قبل إصدا، تتصدى لإدانته
المترتب على الأمر بلغة بسیطة وأن تفهمه أنه إذا تخلف عن مراعاة أحكام الأمر المراقبة، الأثر 

فسه للحكم علیه، أو لإدانته والحكم علیه بالجرم بأي وجه من الوجوه أو ارتكب جرماً آخر، یعرض ن
   ."الأصلي، ولا تصدر المحكمة أمر المراقبة إلا إذا أعرب المجرم عن رغبته في مراعاة أحكامه

باعتباره بدیل من بدائل  الفلسطینيالتشریع  في الإفراج تحت المراقبةلذلك فان دراسة 
 فيیخضع لها المتهم  التي ج تحت المراقبة، والقیودشروط الإفرا، و بماهیته التوقیف یتطلب الإلمام

  .وانتهاء مدة المراقبة، تحت المراقبةعنه  الإفراجحال تم 

                                                           
من رسالتنا لمعرفة مبررات التوقیف والتي تبین بأن التوقیف ذات طبیعة مؤقتة اقتضتها اعتبارات  ١١راجع ص  ١

 .وضرورات تتعلق بمصلحة التحقیق
، الجزء الأول، دار شرح قانون الإجراءات الجنائیة وفقا لأحدث التعدیلات التشریعیةمحمد نجیب حسنى،  ٢

 . ٦٧٠م، ص٢٠١٣ة، القاهرة،النهضة العربی
  .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٣(راجع المادة  ٣
 



١٦٠  
 

  :علي النحو التالي عن إجراء التوقیف الإفراج بكفالة عن المتهم كبدیلوعلیه سنتناول 

  .تحت المراقبةماهیة الإفراج :  الأول الفرع

  .المراقبة تحتالإفراج شروط : الفرع الثاني 

  تحت المراقبةالإفراج  قیود:  الثالث الفرع

  .انتهاء مدة المراقبة:  الرابع الفرع

  

  الأول الفرع

  تحت المراقبةماهیة الإفراج 

الإفراج في هذه  طبیعته، بمعنى أنمن قد استمد تسمیته الإفراج تحت المراقبة إن نظام 
ه المحبوس إلى التزامات وشروط من أجل المحكوم علییكون مرتبطاً بإخضاع المتهم أو  الحالة

  .١النظام الاستفادة من هذا

حیث إن إجراء أمر المراقبة یتخذ من حق المتهم أو المحكوم علیه في الحریة محلا لها، 
حیث أن قانون مراقبة سلوك المجرمین قد جعل إمكانیة تطبیق هذا الإجراء على المحكوم علیه أو 

  :"من قانون مراقبة سلوك المجرمین على أنه) ٣(المادة المتهم على حد سواء حیث تنص 

إذا وجهت تهمة لشخص بارتكاب جرم في سیاق محاكمة جزئیة واقتنعت المحكمة بثبوت  )١(
  .الجرم لكنها رأت أن من الملائم الإفراج عن المجرم ووضعه تحت المراقبة

یستوجب عقوبة الحبس أو إذا أدین شخص في سیاق محاكمة بناء على اتهام بارتكاب جرم  )٢(
  .٢الغرامة، ورأت المحكمة أن من الملائم الإفراج عن المجرم ووضعه تحت المراقبة

مقیدا للحریة وذلك في حال طبق  یرى الباحث أن هذا الإجراء قد یكون فوفقا لهذه المادة 
  .وم علیهیكون هذا الإجراء عقوبة مقیدة للحریة وذلك في حال طبق على المحك على المتهم، وقد

                                                           
 .٢٢٨، المرجع السابق، صعدنان محمود البرماوي ١

 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٣(راجع المادة ٢



١٦١  
 

وهذا الإجراء سواء طبق على المحكوم علیه أو على المتهم فهو إجراء مقید للحریة ولیس 
  .١سالب للحریة كعقوبة السجن سواءً المؤبد منه أو المؤقت

 م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(مراقبة سلوك المجرمین رقم قانون  في الفلسطینيلم ینص المشرع و 
 هذه المهمة للفقه بتنظیم أحكامه تاركاً  فىاكت ، وإنمابةتحت المراقلإفراج لنظام اعلى تعریف خاص 

  .لتصدي لمثل هذه الحالةتولى ا الذي، الجنائي

إخضاع المتهم أو المحكوم علیه : تحت المراقبة بأنه عبارة عنلإفراج حیث عرف ا 
الخاضع لها لإجراءات خاصة فیما یتعلق بإقامته وانتقاله وعمله، بحیث یكون تحت ملاحظة 

اف مراقب السلوك في حله وترحاله وأعماله، إلا أنه یستطیع أن یحیا حیاته الخاصة والعامة وإشر 
  .٢ویسعى لرزقه في حدود هذا الإشراف وتلك الملاحظة

خارج (نوع من المعاملة الإصلاحیة غیر المؤسسیة : وقد عرفها رأي فقهي آخر بأنها
الغ أو الحدث الجانح ومساعدته على ، التي تهدف إلى إعادة بناء شخصیة المجرم الب)السجن

  .٣تعدیل مسیرة حیاته

ویرى الباحث أنه یمكن تعریف الإفراج تحت المراقبة باعتبارها بدیل من بدائل التوقیف 
إخلاء سبیل المتهم الموقوف مقابل الخضوع لمجموعة من الإجراءات أو القیود التي تفرض : بأنها

  . من سلوكه علیه من قبل الجهة المختصة وذلك لتأكد

  

  

  

  

  
                                                           

، الطبعة الأولى، مطبعة یة كبدائل للعقوبات السالبة للحریةالتدابیر المجتمععبدالله بن عبد العزیز الیوسف،  ١
 .١١٨م، ص٢٠٠٣أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الریاض، 

غیر محدد رقم الجزء، الطبعة الأولى، أكادیمیة شرطة  ،النظریة العامة للجزاء الجنائيمصطفى فهمي الجوهري،  ٢
 . ٢٢٣دبى، المطبعة العصریة، دبي، ص

 .١١٧ بن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق، صعبدالله ٣
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  الفرع الثاني
  تحت المراقبةالإفراج شروط 

 م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(مراقبة سلوك المجرمین رقم قانون من  )ب(الفقرة ) ٣(تنص المادة 
ویشترط في ذلك أن توضّح المحكمة للمجرم، قبل إصدار أمر بوضعه تحت المراقبة، : "على أنه

همه أنه إذا تخلف عن مراعاة أحكام الأمر بأي وجه الأثر المترتب على الأمر بلغة بسیطة وأن تف
من الوجوه أو ارتكب جرماً آخر، یعرض نفسه للحكم علیه، أو لإدانته والحكم علیه بالجرم 

  ".الأصلي، ولا تصدر المحكمة أمر المراقبة إلا إذا أعرب المجرم عن رغبته في مراعاة أحكامه

الإفراج تحت المراقبة لا بد من توافر یظهر من هذا النص أن المحكمة حتى تصدر أمر 
  :شروط معینة وهى

 ویستوي، الإناث مأ الذكور من كانوا سواء البالغینالإفراج تحت المراقبة على  نظام یطبقأن . ١
 لنظام یخضعون الذین المتهمین من أو علیهم المحكوم من للمراقبة الخاضع یكون أن الأمر في

قانون المجرمین ص الأحداث الجانحین فإنه یطبق علیهم ، أما بخصو ١المراقبةالإفراج تحت 
  .١٩٣٧لسنة ) ٢(رقم  الأحداث

  .أن یكون المتهم أو المحكوم علیه من أصحاب السوابق الإجرامیة. ٢

طبیعته، حیث لا یطبق هذا من قد استمد تسمیته الإفراج تحت المراقبة نظام  إنحیث 
، بالصدفة أو المجرمین الذین یرتكبون الجرائم لأول مرة النظام على المجرمین الذین یرتكبون الجرائم

وإنما یطبق على المجرمین معتادي الإجرام، والذي من المحتمل أن یقوم هذا الأمر بمنع تكرار 
، بمعنى أن الوضع تحت المراقبة یواجهه خطورة ٢ارتكابه للجرم نفسه، أو ارتكاب جرائم أخرى

  .  ٣همة الدفاع الاجتماعيإجرامیة محتملة وهذه هي وظیفة أو م

                                                           
المرجع السابق، الحبس الاحتیاطي،  مساوئ من للحد كوسیلة إلكترونیاً  المتهم مراقبة ساهر إبراهیم الولید، ١

 .٦٦٧ص

 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٤(راجع المادة  ٢

  .٢٣٤، المرجع السابق، صامة للجزاء الجنائيالنظریة العمصطفى فهمي الجوهري،  ٣
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  .١ومعروف ثابت إقامة محل المراقبة لهذه للخاضع یكون أن المراقبةالإفراج تحت  تنفیذ یتطلب .٣

یترتب على المحكمة، إذا اقتنعت، بناء على طلب مراقب السلوك المتولي الإشراف على          
یوشك أن یغیر مكان إقامته من الشخص الموضوع تحت المراقبة، بأنه قد غیّر مكان إقامته أو 

اللواء أو المنطقة المذكورة في الأمر إلى لواء أو منطقة أخرى، أن تغیر أمر المراقبة بأمر تصدره، 
تقضي فیه بالاستعاضة عن الإشارة إلى اللواء أو المنطقة المذكورة فیه بإشارة إلى اللواء أو المنطقة 

التي سوف یقیم، وأن تحول إلى محكمة اللواء الجدید أو  التي یقیم فیها، أو إلى اللواء أو المنطقة
المنطقة الجدیدة جمیع المستندات والمعلومات المتعلقة بالقضیة، وبناء على ذلك تعتبر المحكمة 

  ٢.المذكورة آخراً،  أنها المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة

لمراقبة، بالأثر المترتب على أن تقوم المحكمة بإعلام المجرم قبل إصدار الأمر بوضعه تحت ا. ٤
  .الأمر بلغة بسیطة

أن توضّح المحكمة للمجرم، قبل إصدار أمر  یشترط في أمر المراقبة حتى یكون نافذاً           
بوضعه تحت المراقبة، الأثر المترتب على الأمر بلغة بسیطة وأن تفهمه أنه إذا تخلف عن مراعاة 

تكب جرماً آخر، یعرض نفسه للحكم علیه، أو لإدانته أحكام الأمر بأي وجه من الوجوه أو ار 
، ویجب أن یتضمن إعلام المتهم أو المجرم بنوع الالتزامات الواجب ٣والحكم علیه بالجرم الأصلي

  .٤تنفیذها وعدم مخالفتها

  .عدم إصدار المحكمة أمر المراقبة إلا إذا أعرب المجرم عن رغبته في مراعاة أحكامه .٥

ز للمحكمة أن تصدر أمر المراقبة إلا إذا أعرب المجرم أو المتهم صراحة عن لا یجو          
أن أساس هذا الشرط  رأي فقهي، ویرى ٥رغبته في مرعاه أحكامه، أي أحكام أمر مراقبة سلوكه

                                                           
، المرجع السابق، الحبس الاحتیاطي مساوئ من للحد كوسیلة إلكترونیاً  المتهم مراقبة ساهر إبراهیم الولید، ١

  .٦٦٦ص
 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ١١(راجع الفقرة الثالثة من المادة  ٢

 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٣(من المادة  راجع الفقرة الأولى ٣

 .٣٣٤، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبدالله المر،  ٤

 .٢٢٤سامي حنا سابا، المرجع السابق، ص ٥



١٦٤  
 

یكمن في أن نظام الإفراج تحت المراقبة نظام تأهیلي حیث یتطلب قبول المجرم أو المتهم به 
  . ١للمساهمة في إنجاحه

  

  الفرع الثالث
  قیود الإفراج تحت المراقبة

 المتهمین، من أو علیهم سواء كانون من المحكوم لمراقبةیخضع من یفرج عنهم تحت ا        
ات أو القیود التي تفرض علیهم وذلك للحد من حریتهم في التنقل والإقامة الإجراءلمجموعة من 

م، مجموعة من القیود وهى ١٩٤٤لسنة ) ٤٢(قم والعمل، وقد حدد قانون مراقبة سلوك المجرمین ر 
  :كالتالي

یغیر محل إقامته إلا بعد موافقة المحكمة المختصة، فإذا لم یكن له محل إقامة، عینت  أن لا. ١
  .٢له محلاً  المحكمة

إذا تضمن أمر المراقبة نصاً ما یتعلق بمحل الإقامة وجب أن یذكر في الأمر محل   
التي ینبغي على المجرم أن یقضیها فیه، وإذا كان النص یقضي بأن الإقامة بالتخصیص والمدة 

یقیم الشخص الموضوع تحت المراقبة في المعهد، فلا یجوز أن تتجاوز المدة التي یكلف بقضائها 
في المعهد، اثني عشر شهراً اعتباراً من تاریخ أمر المراقبة، وفي هذه الحالة على المحكمة أن 

  .٣إلى السكرتیر العام تعلمه فیه بشروط الأمر الذي أصدرتهترسل في الحال إشعاراً 

على المحكمة، إذا اقتنعت، بناء على طلب مراقب السلوك المتولي الإشراف  یجبكما    
على الشخص الموضوع تحت المراقبة، بأنه قد غیّر مكان إقامته أو یوشك أن یغیر مكان إقامته 

إلى لواء أو منطقة أخرى، أن تغیر أمر المراقبة بأمر من اللواء أو المنطقة المذكورة في الأمر 
تصدره، تقضي فیه بالاستعاضة عن الإشارة إلى اللواء أو المنطقة المذكورة فیه بإشارة إلى اللواء أو 
المنطقة التي یقیم فیها، أو إلى اللواء أو المنطقة التي سوف یقیم، وأن تحول إلى محكمة اللواء 

                                                           
 .١٢٦عبدالله بن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق، ص ١

، المرجع السابق، الحبس الاحتیاطي مساوئ من للحد كوسیلة إلكترونیاً  المتهم بةمراق ساهر إبراهیم الولید،٢ 
  .٦٦٦ص

 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٤(راجع الفقرة الثانیة من المادة  ٣



١٦٥  
 

یدة جمیع المستندات والمعلومات المتعلقة بالقضیة، وبناء على ذلك تعتبر الجدید أو المنطقة الجد
  .١، أنها المحكمة التي أصدرت أمر المراقبةة المذكورة آخراً المحكم

كما یجوز أن یتضمن الأمر الصادر بمقتضى الفقرة السابقة نصاً یكلف فیه الشخص 
ى اثني عشر شهراً اعتباراً من تاریخ أمر الموضوع تحت المراقبة بالإقامة في معهد مدة لا تزید عل

المراقبة، إذا كان مجموع المدة التي ینبغي أن یقیم فیها في معهد أو معاهد بمقتضى أمر المراقبة لا 
  .٢یتجاوز اثني عشر شهراً 

وهذه القیود تتعلق بتحركات المتهم وتنقلاته، فالمحكمة تحدد هذه التنقلات على خلاف ما 
  .٣ا یمارس حیاته كما یشاءطلیق إذا كان حراً 

لإشراف مراقب السلوك  بأن یخضع خلال تلك المدة یكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة. ٢
، ویتضمن الأمر ٥، أو المخصص للواء أو المنطقة التي سیقیم فیها بعد صدور أمر المراقبة٤المعین

یة شروط إضافیة تتعلق بمحل ما تراه المحكمة ضروریاً من الأحكام لتأمین الإشراف على المجرم وأ
  .٦الإقامة وأیة مسائل أخرى

  .للمعالجة الطبیة یكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة بأن یخضع. ٣

                                                           
 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ١١(راجع الفقرة الثالثة  من المادة  ١

   .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ١١(راجع الفقرة الثانیة من المادة  ٢

 .٣٦٠إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٣

، المرجع السابق، الحبس الاحتیاطي مساوئ من للحد كوسیلة إلكترونیاً  المتهم مراقبة ساهر إبراهیم الولید، ٤
  .٦٦٦ص

 :یعین المندوب السامي.م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم  )١٦(تنص المادة  ٥
مراقب سلوك أولاً تكون مهمته تنظیم مصلحة مراقبة السلوك في فلسطین والإشراف علیها، وفقاً للأنظمة ) ١(

خلاق والخبرة، عدداً كافیاً من مراقبي السلوك، من ذوي اللیاقة من حیث الأ) ٢(.الصادرة بمقتضى هذا القانون
  =.یضطلعون بالواجبات المنصوص علیها في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون

لجنة مراقبي أو لجان مراقبة، تتألف من الأشخاص الذین یستصوبهم المندوب السامي، تكون مهامها النظر ) ٣(=
المتعلقة بمراقبة السلوك المنصوص في أعمال مراقبي السلوك في القضایا المختلف، والاضطلاع بالواجبات الأخرى 

 .علیها في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون

 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٤(راجع الفقرة الأولى من المادة  ٦



١٦٦  
 

یجوز للمحكمة إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة للمعالجة الطبیة في مستشفى أو 
أو منع تكرار ارتكابه  ، وفقاً لما تراه المحكمة ضروریاً لتأمین حسن سلوك المجرم،١مصحة علاجیة

  ٢.للجرم نفسه، أو ارتكاب جرائم أخرى، بعد نظرها بعین الاعتبار إلى جمیع ظروف القضیة

وهذا الالتزام یفرض على المتهمین المصابین بحالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض 
دمان ، وقد یتم إیداع مدمني المخدرات أو المسكرات في مصحة علاجیه لعلاجهم من الإ٣نفسي

  .٤الذي قد یؤدى بهم إلى ارتكاب بعض الجرائم وهم تحت سیطرة المخدرات أو المسكرات

  .بإعادة ورد المال المسروق یكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة. ٤
إذا أصدرت محكمة أمر مراقبة یكون لذلك الأمر ما للإدانة من الأثر فیما یتعلق بإعادة 

من إصدار أوامر برد المال أو تسلیمه إلى صاحبه ودفع أي  ورد المال المسروق وتمكین المحكمة
  ٥.مبلغ من المال إلیه عند رد المال المسروق أو تسلیمه أو فیما یختص بذلك

یكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة بدفع أي مبلغ من المال على سبیل السداد أو . ٥
  .٦التعویض

، یجوز للمحكمة إذا استصوبت، إذا وضع شخص بأمر مراقبة تحت إشراف مراقب السلوك
بتضمین المجرم المصاریف، أن تأمر المجرم، ) ٣(دون إجحاف بالصلاحیة المخولة لها في الفقرة 

حال إصدار أمر المراقبة، بأن یدفع أي مبلغ من المال لا یتجاوز المائة جنیه على سبیل السداد أو 
ضرر منه، سواء أكان ذلك التعویض عن أیة خسارة نشأت عن ذلك الجرم إلى أي شخص ت

الشخص قد دخل في الدعوى كشخص ثالث أم لم یدخل، ویعتبر المبلغ المحكوم به على هذا الوجه 
  .٧دیناً مستحقاً على المجرم للشخص الذي صدر لصالحه ویستوفى منه طبقاً لذلك

                                                           
 .٤٥٨، المرجع السابق، صالنظریة العامة للجزاء الجنائيمصطفى فهمي الجوهري،  ١

 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٤(ى من المادة راجع الفقرة الأول ٢

 .٣٤٦، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبدالله المر،  ٣

والتدبیر، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة،  إجراءات مراقبة الشرطة بین العقوبةعدنان محمود البرماوي،  ٤
 .٤٥، صم٢٠٠٤القاهرة، 

 .٢٢٤، المرجع السابق، صالإجراءات الجنائیة في فلسطین علما وعملاسامي حنا سابا،  ٥

 .١١٩عبدالله بن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق، ص ٦

 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٦(راجع الفقرة الأولى من المادة  ٧



١٦٧  
 

  .یكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة بدفع مبلغ الدیة أو التعویض. ٦

مة أن تأمر الشخص الموضوع تحت المراقبة بدفع حقوق الدیة، أو كما یجوز للمحك
التعویض بدلاً من الدیة، كما یجوز للمحكمة في الحكم بالعطل والضرر الناتج عن جریمة الشخص 

  .١الموضوع تحت المراقبة

  .یكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة بدفع مصاریف المحكمة. ٧

بأمر مراقبة، یجوز للمحكمة أن تأمر المجرم إذا وضع شخص تحت إشراف مراقب سلوك 
بدفع مصاریف المحكمة وما یتفرع عنها، كلها أو بعضها، مع مصاریف الشهود، بالأقساط التي 
توعز بها، وتعتبر هذه المصاریف أو أي قسط منها دیناً مستحقاً على المجرم بمقتضى حكم، 

  ٢.وتستوفى منه طبقاً لذلك

قیود الهدف منها وضع المتهم تحت مراقبة وملاحظة یرى الباحث أن جمیع هذه ال
السلطات المختصة، وذلك بغرض التأكد من سلوكه خلال فترة زمنیة محدودة، وتجنب العوامل 

  .  ٣والظروف المهیأة لانحراف المتهم والعمل على تأهیله اجتماعیاً ونفسیاً لكي یعود شخصاً صالحاً 

  

  الفرع الرابع

  انتهاء مدة المراقبة

م كیفیة انتهاء مدة المراقبة، ١٩٤٤لسنة ) ٤٢(د قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم حد
بإحدى الطریقتین، فقد تنتهي مدة المراقبة بارتكاب الجرائم في فترة المراقبة،  هذه المدةحیث تنتهي 

  .وقد تنتهي أیضا بالتخلف عن مراعاة أوامر المراقبة

  :نحو التاليوحالات إنهاء مدة المراقبة وذلك على ال

  .ارتكاب الجرائم في فترة المراقبة: الغصن الأول

  .التخلف عن مراعاة أوامر المراقبة :الغصن الثاني
                                                           

 .٢٢٤، المرجع السابق، صائیة في فلسطین علما وعملاالإجراءات الجنسامي حنا سابا،  ١
 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٦(راجع الفقرة الثالثة من المادة  ٢
 .١٧٧رامز أحمد العایدي، المرجع السابق، ص ٣



١٦٨  
 

  الغصن الأول

  ارتكاب الجرائم في فترة المراقبة

تنتهي مدة المراقبة في حال ارتكب المتهم الموضوع تحت المراقبة جریمة، ویكون المتهم قد 
 :الة من الحالات الآتیةارتكب جریمة إذا توافرت ح

المراقبة، قد أدین بارتكاب جرم خلال  الخاضعإذا ظهر لأي قاضٍ أو حاكم صلح، أن شخصاً  .أولاً 
نفاذ أمر المراقبة، یجوز له أن یصدر مذكرة حضور یكلف فیها ذلك الشخص بالحضور إلى 

 .قبض علیهالمكان وفي الزمان المعینین فیها، أو یجوز له أن یصدر مذكرة لإلقاء ال

ویشترط في ذلك أنه لا یصدر حاكم صلح مذكرة حضور أو مذكرة قبض إلا بناءً على 
 .١اتهام تحریري مشفوع بالیمین

تحت المراقبة لارتكابه جرماً خلال نفاذ أمر المراقبة،  خاضعاً إذا أدان حاكم صلح شخصاً  .ثانیاً 
راج عنه بكفالة كفلاء أو دونهم، إلى یجوز لحاكم الصلح أن یأمر إما بوضعه تحت الحفظ أو بالإف

، وفى هذه الحالة لا ٢أن یتسنى إحضاره أو حضوره أمام المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة
یستطیع حاكم الصلح أن یحاكمه وإنما یستطیع أن یضعه تحت الحفظ أو الإفراج عنه بكفالة حتى 

  .٣أمام المحكمة التي أصدرت أمر المراقبةیستطیع المثول 

 إذا ثبت للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة بصورة تقنعها أن الشخص الموضوع تحت. الثا ث
 :المراقبة قد أدین بارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة، ففي هذه الحالة

إذا لم یكن الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدین بالجرم الأصلي الذي صدر قرار المراقبة . ١
أن تدینه بالجرم الأصلي وأن تصدر أي حكم في وسعها إصداره فیما لو بشأنه، یجوز للمحكمة 

  .ت المراقبة بذلك الجرم الأصليكانت قد أدانت الشخص الموضوع تح

                                                           
 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٧(راجع الفقرة الأولى من المادة  ١

 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٧(راجع الفقرة الثالثة من المادة  ٢

 .٢٢٥حنا سابا، المرجع السابق، ص يسام ٣



١٦٩  
 

إذا كان الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدین بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة . ٢
فیما لو أدانت الشخص الموضوع بشأنه، یجوز للمحكمة أن تصدر أي حكم في وسعها إصداره 

  .١تحت المراقبة بذلك الجرم الأصلي

إذا حدث أن أدانت محكمة مركزیة أو محكمة الجنایات الشخص الموضوع تحت المراقبة : رابعاً 
 :بأمر مراقبة أصدره حاكم صلح لارتكابه جرماً خلال نفاذ أمر المراقبة، ففي هذه الحالة

ت المراقبة قد أدین بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة إذا لم یكن الشخص الموضوع تح. ١
أن تدینه بذلك الجرم، ) حسبما تكون الحال(بشأنه، یجوز للمحكمة المركزیة أو محكمة الجنایات 

ویجوز لها أن تصدر أي حكم في وسع المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة إصداره، فیما لو كان 
  .دانته تلك المحكمة بذلك الجرمأالشخص الموضوع تحت المراقبة قد 

إذا كان الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدین بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة . ٢
أن تصدر أي حكم یكون ) حسبما تكون الحال(بشأنه، یجوز للمحكمة المركزیة أو محكمة الجنایات 

ن الشخص الموضوع تحت في وسع المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة إصداره، فیما لو كا
 .٢المراقبة قد أدانته تلك المحكمة بذلك الجرم

  

  الغصن الثاني

 أوامر المراقبة التخلف عن مراعاة

تنتهي مدة المراقبة في حال تخلف المتهم عن مرعاه أوامر المراقبة، ویكون المتهم قد 
  :تخلف عن مرعاه أوامر المراقبة إذا توافرت حالة من الحالات الآتیة

إذا ظهر لقاضٍ أو حاكم صلح أن الشخص الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي  .أولاً 
حكم من أحكام أمر المراقبة، یجوز له أن یصدر مذكرة حضور یكلف فیها ذلك الشخص بالحضور 

ویشترط  ،إلى المكان وفي الزمان المعینین فیها، أو یجوز له أن یصدر مذكرة لإلقاء القبض علیه

                                                           
 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٧(راجع الفقرة الرابعة من المادة  ١

  .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(ن قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم م) ٧(راجع الفقرة الخامسة من المادة  ٢
 



١٧٠  
 

ك أنه لا یصدر حاكم صلح مذكرة حضور أو مذكرة قبض إلا بناء على اتهام تحریري مشفوع في ذل
 .١بالیمین

إذا ثبت للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة بصورة تقنعها أن الشخص الموضوع تحت  .ثانیاً 
 :المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام أمر المراقبة ففي هذه الحالة

مة أن تفرض على الشخص الموضوع تحت المراقبة غرامة لا تتجاوز عشرة یجوز للمحك. ١
  .ن مساس باستمرار أمر المراقبةجنیهات، دو 

إذا لم یُدن الشخص الموضوع تحت المراقبة بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه، . ٢
شخص الموضوع یجوز للمحكمة أن تدینه وأن تصدر أي حكم في وسعها إصداره فیما لو كان ال

  .دانته تلك المحكمة بذلك الجرمتحت المراقبة قد أ

إذا كان الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدین بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة . ٣
بشأنه، یجوز للمحكمة أن تصدر أي حكم یكون في وسعها إصداره فیما لو كان الشخص الموضوع 

ویشترط في ذلك أنه إذا فرضت المحكمة غرامة ، ٢ة بذلك الجرمتحت المراقبة قد أدانته تلك المحكم
فعندئذ تؤخذ الغرامة المفروضة بعین الاعتبار عند إصدار  ،على الشخص الموضوع تحت المراقبة

  .٣أي حكم بحقه

وبالتالي یرى الباحث أن الإفراج تحت المراقبة یعتبر بدیل من بدائل التوقیف في التشریع 
في م ١٩٤٤لسنة ) ٤٢(قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم في التوقیف  إنهاء الفلسطیني، حیث یتم

فه لظهور مبررات أخرى توقی إعادةبحقه أو  الإفراج تحت المراقبة، وذلك لحین صدور حكمصورة 
  . تستدعى ذلك، وبذلك یكون الإفراج تحت المراقبة بدیل من بدائل التوقیف في التشریع الفلسطیني

  

  

  

  
                                                           

 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٨(راجع الفقرة الأولى من المادة  ١

 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(من قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم ) ٨(راجع الفقرة الثالثة من المادة  ٢

 .٢٢٦صحنا سابا، المرجع السابق،  يسام ٣



١٧١  
 

  انيالمبحث الث

  في التشریع الفلسطیني بدائل التوقیف في التشریعات الخاصة

قانون  فيالبدیلة عن التوقیف  الإجراءاتصور عن  المبحث الأول في تحدثنابعد أن 
البدیلة  الإجراءاتمن  الفلسطیني، فإنه یبقى أن نتناول موقف المشرع الفلسطینيالجزائیة  الإجراءات

  .ةالتشریعات الخاص فيعن التوقیف 

 ولو توقیف المتهم حتى الفلسطینيالمشرع  فیها حظر التيالأحوال  بعض حیث أن هناك
 من طفل أي یحرم في جرائم الأطفال فالأصل ألاكما شروطه وأوجب استخدام بدیلا عنه،  توافرت
الترحیل  تعسفیة، سواء بالحبس أو الاحتجاز أو الاعتقال أو النفي أو أو قانونیة غیر بصورة حریته

حیث یستعاض ، ١مناسبة زمنیة فترة ولأقصر أخیر كملجأ إلا ممارسته یجوز ولا لا وفقا للقانون،إ
  .٢بدیلة حیثما أمكن ذلك إجراءاتعن التوقیف ب

 كبدیلوقد جرى العمل أیضا أن تأمر سلطة التحقیق وغیرها من الجهات بالمنع من السفر 
  .له در بدورها أمر تنفیذيا الأمر فتصعن التوقیف وتمتثل وزارة الداخلیة لهذ

العادة وهو بدیل من بدائل التوقیف، بحق المتهم بارتكاب  فيویصدر أمر المنع من السفر 
عنه بكفالة من  الإفراجیجوز فیها التوقیف والمفرج عنه أو المتهم المنوي  التيجریمة من الجرائم 

بب ضرر لمصلحة التحقیق، قبل السلطة المختصة، والذي یخشى من فراره خارج الدولة، مما یس
  .قد یصدر ضده الذيبالإضافة إلى عدم ضمان خضوعه للحكم 

بدائل التوقیف في التشریعات الخاصة في فلسطین،  سنتناول دراسةوفي ضوء ما تقدم 
نعرض فیه بدائل التوقیف في جرائم  :الأولالمطلب وذلك من خلال تقسیمها إلى مطلبین، 

                                                           
) ٤٤/٢٥(من اتفاقیة حقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم ) ٣٧(راجع المادة  ١

، خلاصة وافیة لمعاییر الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة، ١٩٨٩الصادر في نوفمبر
 .٧٩، ص١٩٩٣الأمم المتحدة، نیویورك، 

قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث وهى ما تعرف ) ١٣(إلى القاعدة رقم  انظر ٢
، ١٩٨٥الصادر في نوفمبر) ٤٠/٣٣(بقواعد بكین، والتي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 

 .٢٥٧ة والعدالة الجنائیة، المرجع السابق، صخلاصة وافیة لمعاییر الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجریم
  
 



١٧٢  
 

بدیل عن التوقیف، وذلك على رض فیه المنع من السفر كإجراء نع :الأحداث، والمطلب الثاني
  :النحو الآتي

  .حداثبدائل التوقیف في جرائم الأ: المطلب الأول

  .المنع من السفر كبدیل عن التوقیف: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  بدائل التوقیف في جرائم الأحداث
  

ورقیها، وأنه بقدر ما تعطى من مظهر من مظاهر تقدمها یعد اهتمام الدولة بأطفالها 
الطفل بصفة عامة، والأطفال  لحمایةصورة تشریعات وخدمات  فيالحمایة والرعایة لهؤلاء الأطفال 

من الجرائم، قادر على  خالٍ الجانحین بصفة خاصة، بقدر ما تضمن الدولة تنشئة جیل سلیم 
 .١هالنهوض بمجتمع

والتشریعات الوطنیة بشكل خاص  ،٢ل عاموهذا ما جعل الاتفاقیات الدولیة الخاصة بشك
تضمن للحدث حیاة  التيجل تهیئة الظروف من أ تهتم اهتمام كبیر بموضوع الأحداث، وهذا كله

یكون فیه أشد عرضة  الذيهذا الوقت من عمره و  فيالجماعة، من شأنها أن تیسر له  فيهادفة 
  .وارتكاب الجریمة ، حیاه هادفة یعیش فیها بعیدا من الجنوح والتشردنحرافللإ

                                                           
، الجزء الأول، غیر موضح رقم الطبعة، مطابع الهیئة حقوق الطفل في القانون المصرينبیلة إسماعیل رسلان،  ١

 .٢٠٩م،ص١٩٩٨المصریة العامة للكتاب، 

ما تعرف بقواعد بكین، والتي انظر إلى قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث وهى  ٢
  .١٩٨٥الصادر في نوفمبر) ٤٠/٣٣(اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 

وأیضا انظر في مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث وهى ما تعرف بمبادئ الریاض التوجیهیة، 
  .١٩٩٠الصادر في نوفمبر) ٤٥/١١٢(ا رقم والتي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقراره

وأیضا قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حمایتهم، والتي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم 
 .١٩٩٠الصادر في نوفمبر) ٤٥/١١٣(المتحدة بقرارها رقم 



١٧٣  
 

تعسفیة، سواء بالحبس أو  أو قانونیة غیر بصورة حریته من طفل أي یحرم فالأصل ألا
 أخیر كملجأ إلا ممارسته یجوز ولا ،الاحتجاز أو الاعتقال أو النفي أو الترحیل إلا وفقا للقانون

  .١مناسبة زمنیة فترة ولأقصر

مكن ذلك كالمراقبة عن كثب، أو بدیلة حیثما أ إجراءاتحیث یستعاض عن التوقیف ب
الرعایة المركزة أو الإلحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات أو دور التربیة، ویتمتع الأحداث المحتجزون 

قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة تكفلها  التيرهن المحاكمة بجمیع الحقوق والضمانات 
حیث یتم فصل الأحداث المحتجزین رهن ، )بقواعد بكین(شؤون قضاء الأحداث وهى ما تعرف 
مؤسسة منفصلة، بحیث یتلقوا أثناء فترة الاحتجاز جمیع  فيالمحاكمة عن البالغین، بحیث یكونوا 

  .٢أنواع الرعایة والحمایة

وعلى ضوء ما تقدم ستكون دراستنا لموضوع بدائل التوقیف في جرائم الأحداث في هذا 
  :المطلب موزعة كالأتي

  .المقصود بالحدث في القانون الفلسطیني :الفرع الأول

  .بدائل التوقیف بالنسبة للأحداث: الفرع الثاني

  

  

                                                           

الصادر في ) ٤٤/٢٥(رارها رقم واتفاقیة حقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بق
  .١٩٨٩نوفمبر

 .انظر في خلاصة وافیة لمعاییر الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة، المرجع السابق
) ٤٤/٢٥(من اتفاقیة حقوق الطفل والتي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم ) ٣٧(راجع المادة  ١

، خلاصة وافیة لمعاییر الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة، ١٩٨٩في نوفمبر الصادر
 .٤٦٠المرجع السابق، ص

) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث ) ١٣(حیث تنص القاعدة  ٢
یستعاض . "٢، "رهن المحاكمة إلا كملاذ أخیر ولأقصر فترة زمنیة ممكنة لا یستخدم إجراء الاحتجاز.١:" على أنه

عن الاحتجاز رهن المحاكمة، حیثما أمكن ذلك بإجراءات بدیلة، مثل المراقبة عن كثب أو الرعایة المركزة، أو 
  ". الالتحاق بأسرة، أو بإحدى مؤسسات أو دور التربیة

الأمم المتحدة،  ة وقواعدها في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة،خلاصة وافیة لمعاییر الأمم المتحدانظر في 
 .  ٢٥٧المرجع السابق، ص



١٧٤  
 

  الفرع الأول

  الفلسطینيالقانون  فيالمقصود بالحدث 

ثلاث فئات  ١٩٣٧لسنة  )٢(أورد المشرع الفلسطیني في قانون المجرمین الأحداث رقم 
على ١٩٣٧لسنة  )٢( رقم رمین الأحداثمن قانون المج) ٢(المادة  عمریة للأحداث، حیث تنص

إلى كل شخص تقل سنه عن أربع عشرة سنة، أو یلوح للمحكمة بأن " ولد"تنصرف عبارة "  :أنه
  .سنه تقل عن أربع عشرة سنة

بلغ من العمر أربع عشرة سنة فما فوق أو یلوح ) غیر الولد(إلى كل شخص " حدث" لفظنصرف وی
 .ن عمره فما فوق، غیر أنه لم یتم السنة السادسة عشرةللمحكمة بأنه بلغ الرابعة عشرة م

بلغ من العمر ست عشرة سنة فما ) غیر الولد أو الحدث(إلى كل شخص " الفتى"نصرف لفظة وی
فوق أو یلوح للمحكمة بأنه قد بلغ السادسة عشر من عمره فما فوق، غیر أنه لم یتم السنة الثامنة 

  ١".عشرة

القانوني للحدث مرتبط بالمسؤولیة الجزائیة، فهناك مراحل ویرى رأي فقهي أن التعریف   
زمنیة مختلفة یمر بها الحدث حتى یصل إلى سن الرشد القانوني، ومسؤولیة الحدث في كل مرحلة 

  .    ٢تختلف عن المرحلة الأخرى، فهذه المسؤولیة تندرج بحسب المرحلة التي یمر بها الحدث

لا .١" :على أنه١٩٣٧لسنة  )٢(رقم  رمین الأحداثمن قانون المج) ١٢(المادة  تنصكما 
إذا كان في الإمكان معاملته بأیة طریقة  لا یحكم على حدث بالحبس  .٢، یحكم على ولد بالحبس

أخرى كوضعه تحت المراقبة أو تغریمه أو جلده أو وضعه في معتقل أو في مدرسة إصلاحیة، أو 
بس فینبغي على قدر الاستطاعة أن لا یسمح له إذا حكم على حدث أو فتى بالح.٣، بأي وجه آخر

  ."بالاختلاط مع السجناء البالغین

لم یتجاوز عمرة الرابعة  الذيیستفاد من هذین النصین أنه لا یجوز توقیف أو حبس الولد 
، ولكن من ٣يمثل هذا العمر أي عقوبة أو تدبیر احتراز  فيعشر سنة، لأنه لا یجوز أن یوقع علیه 

                                                           
لا تجوز المساءلة الجزائیة للطفل الذي لم " م ٢٠٠٤لسنة ) ٧(قانون الطفل الفلسطیني رقم ) ٦٧(تنص المادة  ١

 .یتم الثانیة عشرة من عمره

، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، أكادیمیة فلسطین للعلوم م والعقابالوجیز في علم الإجرارامز أحمد العایدي،  ٢
 .٢٠٢م، ص٢٠١٣الأمنیة، غزة، 

 .٣٨٧إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٣



١٧٥  
 

ذ في مواجهتهم تدابیر تربویة إصلاحیة، وذلك لعدم اكتمل نضوجهم النفسي والعقلي الممكن أن یتخ
  .١ولقلة خبرتهم في الحیاة

كما أنه لا یحكم على الحدث بالحبس إذا كان في الإمكان معاملته بأیة طریقة أخرى 
ي كوضعه تحت المراقبة أو تغریمه أو جلده أو وضعه في معتقل أو في مدرسة إصلاحیة، أو بأ

  .وجه آخر

إذا كان قد تجاوز من العمر أربعة عشر سنة،  حتیاطیاً التالي فإنه یجوز توقیف الحدث اوب
إذا كانت  هذا السن بجریمة القتل أو بأیة جریمة خطیرة أخرى، أو فيالحدث  في حال أتهموذلك 

مصلحته تقضي بمنعه من الاختلاط بأي شخص غیر مرغوب فیه، أو إذا كان من رأي مأمور 
  ٢.عنه قد یحبط سیر العدالة الإفراجالبولیس أن 

لهذه الأسباب لن تستطیع المحكمة وضع الحدث تحت المراقبة أو تغریمه أو جلده  ونظراً 
  .أو وضعه في معتقل أو في مدرسة إصلاحیة

أما بالنسبة للفتى أو الحدث إذا حكم علیهم بالحبس فینبغي على قدر الاستطاعة أن لا 
  ٣.ط مع السجناء البالغینیسمح له بالاختلا

حیث یقع واجب على المفتش العام للشرطة أو مأمور السجون أن یتخذ ما یمكنه من 
التدابیر لمنع اختلاط أي ولد أو حدث أثناء اعتقاله في المعتقل المعد لذلك بمقتضى أحكام هذا 

  .٤القانون بأي شخص بالغ متهم بارتكاب جرم، من غیر أقربائه

م إجازة التوقیف بالنسبة للأطفال بصفة عامة، وهم الخاضعون لأحكام عد ویرى الباحث
لجزائیة للطفل الذي لم م ، حیث لا تجوز المساءلة ا٢٠٠٤لسنة ) ٧(رقم  الفلسطینيقانون الطفل 

، وذلك من أجل حمایتهم من الآثار النفسیة السیئة الناتجة عن التوقیف ٥ة عشرة من عمرهمنیتم الثا
، ٦ یقلل من ذلك كون الدولة تخصص أماكن خاصة ینفذ فیها الطفل مدة التوقیفهذا السن، ولا في

                                                           
 .٦١عبد الجبار الحنیص، المرجع السابق، ص ١

 .م١٩٣٧لسنة  ٢رقم  من قانون المجرمین الأحداث) ٤(راجع المادة  ٢

 .م١٩٣٧لسنة  ٢رقم  ن قانون المجرمین الأحداثم) ١٢(راجع المادة  ٣

 .م١٩٣٧لسنة  ٢رقم  من قانون المجرمین الأحداث) ٦(راجع المادة  ٤

 م٢٠٠٤لسنة ) ٧(قانون الطفل الفلسطیني رقم ) ٦٧(راجع المادة  ٥

 .٨٧بشیر سعد زغلول، القواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائله، المرجع السابق، ص ٦



١٧٦  
 

رغم أن الهدف من هذا المكان هو إعادة تأهیل الأطفال تربویاً واجتماعیاً وأخلاقیاً، ولیس إیقاع 
  .١العقاب الذي یوقع عادة على البالغین

  

  الفرع الثاني

  بدائل التوقیف بالنسبة للأحداث

من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث ) ١٣(قم القاعدة ر  تنص
لا یستخدم إجراء الاحتجاز رهن المحاكمة إلا كملاذ أخیر ولأقصر قترة . ١"على أنه ) قواعد بكین(

بدیلة مثل  إجراءاتویستعاض عن الاحتجاز رهن المحاكمة، حیثما أمكن ذلك، ب .٢زمنیة ممكنة، 
  ."أو الرعایة المركزة أو الإلحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات أو دور التربیة المراقب عن كثب،

م قد جعل صفة المتهم وهو الحدث ١٩٣٧لسنة ) ٢(رقم  ن قانون المجرمین الأحداثكما أ
) ٢(رقم  من قانون المجرمین الأحداث) ١٢(المادة  تنصحیث  ،٢حائلة دون إصدار أمر التوقیف

یحكم على حدث بالحبس إذا كان في الإمكان معاملته بأیة طریقة لا  .٢" :على أنه١٩٣٧لسنة 
أخرى كوضعه تحت المراقبة أو تغریمه أو جلده أو وضعه في معتقل أو في مدرسة إصلاحیة، أو 

  ."بأي وجه آخر

) ٢(رقم  قانون المجرمین الأحداث فيومن نصوص أخرى ) ١٢(یستفاد من نص المادة 
یجوز للجهة  والتيقد تناول مجموعة من بدائل التوقیف ني الفلسطی، أن المشرع ١٩٣٧لسنة 

، وتتمثل هذه بدلاً من توقیفه المختصة إصدار أمر بوضع المتهم الحدث تحت أي واحدة منها
  :الآتي فيالبدائل 

  :عن الأحداث الموقوفین بالكفالة الإفراج :أولا

 الإفراجحفظیة حیث یتضمن عن الحدث الموقوف بكفالة من التدابیر الت الإفراجیعتبر نظام 
نتظار محاكمته وذلك بشرط تقدیم كفالة أو ضمان في امن توقیفه  عن الحدث المقبوض علیه بدلاً 

                                                           
 .٦١ار الحنیص، المرجع السابق، صعبد الجب ١

 ٢٠٦ص السابق، المرجع العايدي، أحمد رامز ٢
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  .١ستأنف محاكمته أو لسماع الحكم علیهأي وقت تستدعیه لت فيیكفل حضوره أمام المحكمة 
:            على أنه ١٩٣٧لسنة ) ٢(رقم  من قانون المجرمین الأحداث) ٤(المادة  حیث تنص   
إذا قبض على شخص یلوح من مظهره أنه دون الثماني عشرة سنة من العمر بمذكرة قبض أو  "

دونها وتعذر إحضاره أمام المحكمة في الحال فیترتب على مأمور البولیس الذي أتي به إلیه أن 
و والده أو یحقق في القضیة ویجوز له في كل حال أن یفرج عنه بناء على تعهد یعطیه هو أ

الوصي علیه أو شخص آخر من ذوي المسؤولیة أما بكفالة كفلاء أو دونهم، بالمبلغ الذي یراه هذا 
  ".المأمور كافیاً لتأمین حضوره عند النظر في التهمة الموجهة إلیه

عن الحدث بكفالة كبدیل  الإفراجعتمد نظام ا أن قانون المجرمین الأحداث قد  یرى الباحث
قیف، ومن الملاحظ أیضا إن المشرع هنا قد توسع بنظام الكفالة حیث أجاز للحدث من بدائل التو 

، كما أن المشرع قد توسع بالكفالة الشخصیة حیث أجاز أن ٢أن یكفل نفسه وذلك لإنهاء التوقیف
  .یكون الكفیل والد الحدث أو الوصي علیه أو شخص آخر من ذوي المسؤولیة

حال لم یجد الحدث من  فيلمالیة كبدیل عن التوقیف كما أن المشرع قد أخذ بالكفالة ا
مشرع من ذلك عدم استخدام وهدف الند النظر في التهمة الموجهة إلیه، یكفله لتأمین حضوره ع

  .٣إلا كملاذ أخیر ولأقصر فترة زمنیة ممكنةالتوقیف 

  :في المكان المعد للأحداثالاعتقال  :ثانیا

إذا قبض  ": على أنه ١٩٣٧لسنة ) ٢(رقم  حداثمن قانون المجرمین الأ) ٥(المادة  تنص
على شخص یلوح من مظهره أنه دون الثماني عشرة سنة من العمر ولم یفرج عنه وفقاً لما تقدم 
فیجب على مأمور البولیس الذي أتي به إلیه أن یتخذ التدابیر لاعتقاله في المعتقل المعد لذلك 

  ."ام المحكمة لمحاكمتهبمقتضى هذا القانون إلى أن یتسنى إحضاره أم

                                                           
، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة، الاختبار القضائي أحد تدابیر الدفاع الاجتماعيمحمد المنجى،  ١

 .٨٩، ص١٩٨٢

أن یأخذ المتهم موثقاً مكتوباً على یعرف هذا النظام بالتعهد وهو بدیل من بدائل التوقیف وهو إجراء بمقتضاه  ٢
عبدالله بن عبد ، راجع فإن أخل بذلك یدفع مبلغ التعهد نفسه بأن یحضر كلما طلب، وأن لا یفر عند الحكم علیه

 .٩٤العزیز الیوسف، المرجع السابق، ص
مجال منع الجریمة خلاصة وافیة لمعاییر الأمم المتحدة وقواعدها في من قواعد بكین، ) ١٣(راجع  القاعدة رقم  ٣

 .  ٢٥٧، الأمم المتحدة، المرجع السابق، صوالعدالة الجنائیة
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المكان  فيعن الحدث بكفالة أن یتم توقیفه  یتم الإفراجحال لم  فيأجاز المشرع 
، والذین ١لرعایة الاجتماعیة تخصص لحجز الأحداثلالمخصص لتوقیف الأحداث، وهى مؤسسات 

حین الفصل  ترى النیابة العامة أو المحكمة إیداعهم فیها مؤقتا بقصد التحفظ علیهم وملاحظتهم إلى
 .٢فالتوقی في مؤسسات الرعایة الاجتماعیة یعتبر بدیل لإجراء أمرهم بصورة نهائیة، والتوقیف في

رقم  من قانون المجرمین الأحداث) ١(الفقرة رقم  في) ٧(المادة  تنصعلى ذلك  وتأكیداً           
محاكمة ولداً أو حدثاً أو یترتب على المحكمة عند توقیفها أو إحالتها لل "على أنه ١٩٣٧لسنة ) ٢(

فتى لم یفرج عنه بكفالة أن تصدر قراراً بإحالته إلى المعتقل المعد لذلك بمقتضى هذا القانون 
والمسمى في قرار الإحالة بدلاً من إحالته إلى السجن على أن یبقى معتقلاً في ذلك المعتقل طیلة 

  .٣"مدة التوقیف أو إلى أن یخرج منه بحكم القانون

  

  

  

  

                                                           
كان الأولى على المشرع من وجهة نظرنا أن یلجأ إلى حبس الحدث في بیت أبیه مما یجعله خاضعاً لإشرافه  ١

سف، المرجع عبدالله بن عبد العزیز الیو ، راجع ون أفضل من إشراف الأب على ولدهومراقبته، وأي إشراف یك
 . ١٣٩السابق، ص

 .٢٠٧رامز أحمد العایدي، المرجع السابق، ص ٢

وعلى أثر ذلك أنشئت مؤسسة الربیع للرعایة الاجتماعیة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعیة، وهي مؤسسة خاصة  ٣
بعادهم عن جو عاماً، ارتكبوا جرائم یعاقب علیها القانون، وقد أنشئت المؤسسة لإ ١٨ – ١٢بالأحداث ما بین 

 ١٩٦٧في العهد المصري وعهد الرئیس عهد جمال عبد الناصر، وبقیت إلى عام  ١٩٥٨السجون العامة في عام 
حیث تم إغلاق المؤسسة من قبل قوات الاحتلال الصهیوني، وفي  ١٩٨٧حیث جاء الاحتلال الصهیوني إلى عام 

تم توسیع المؤسسة وأفتتح برعایة  ٢٠٠٠إلى عام أعید تشغیل المؤسسة مع قدوم السلطة الفلسطینیة  ١٩٩٣عام 
راجع مقال بعنوان مؤسسة الربیع للأحداث ، ي الوحیدة من نوعها في قطاع غزةیابانیة، وتعتبر هذه المؤسسة ه

 نصف قرن من العطاء، على الموقع 
http://www.alaqsavoice.ps/arabic/?action=detail&id=٣٠/٩/٢٠١٣، تاریخ الدخول  ٤٤٠٥٤. 
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  :١وضع الحدث تحت نظام مراقبة السلوك :لثاثا

یجوز للمحكمة إذا اتهم ولد أو حدث أو فتى بارتكاب جرم، غیر جرم القتل، فیجوز لها 
عنه بشرط أن یقدم تعهداً على نفسه، بكفالة كفلاء  الإفراجدون أن تتصدى لإدانته أن تصدر قراراً ب

ماع الحكم عندما یدعى إلى ذلك في أي أو دونهم، یتعهد فیه بأن یحسن سیرته وأن یحضر لس
وقت خلال المدة المذكورة في القرار على أن لا تزید تلك المدة على ثلاث سنوات، وكل تعهد 
أعطي بمقتضى هذه المادة ینبغي إذا أمرت المحكمة بذلك أن یتضمن شرطاً یقضي بأن یكون 

فیه وأن یتضمن أیضاً ما قد تعینه المجرم تحت مراقبة شخص یسمى في القرار أثناء المدة المعینة 
ویشار في هذا القانون إلى القرار الذي . المحكمة من الشروط الأخرى في القرار لتأمین هذه المراقبة

 .٢"بقرار المراقبة"الشروط في التعهد  تشترط فیه المحكمة إدراج مثل هذه
مة، بحیث یجب أن لا یقضي ویجوز أن یشتمل قرار المراقبة على شرط یتعلق بمكان الإقا         

على أي ولد أو حدث بالإقامة في مؤسسة غیر خاضعة لتفتیش الحكومة إلا إذا قضي علیه أن 
  .٣یستخدم أو أن یبحث عن الاستخدام خارج هذه المؤسسة أثناء إقامته فیها

ویجوز لمراقب السلوك أن یزور الشخص الموضوع تحت المراقبة أو یستفسر منه عن 
لأوقات المعینة في قرار المراقبة أو في الأوقات التي یستنسبها المراقب على أن یراعى أحواله في ا

في ذلك الأوقات المعینة في قرار المراقبة، ویجب على المراقب أن یقدم للمحكمة تقاریر عن سلوك 
ة، كما یجب علیه أن یسدي له النصیحة ویقدم له المساعدة والمعون وسیره الحدث الخاضع للمراقبة،

  .٤وأن یتودد إلیه ویسعى لإیجاد عمل لائق له عند الضرورة

                                                           
 تتاح" ،١٩٨٩الصادر في نوفمبر) ٤٤/٢٥(من اتفاقیة حقوق الطفل رقم ) ٤٠(تنص الفقرة الرابعة من المادة  ١

 والتدریب وبرامج التعلیم والحضانة؛ والاختبار؛ والمشورة؛ والإشراف، والإرشاد الرعایة أوامر مثل مختلفة، ترتیبات
 ظروفهم مع رفاهم وتتناسب تلاءم بطریقة الأطفال عاملةم لضمان المؤسسیّة، الرعایة بدائل من وغیرها المهني
  ."السواء على وجرمهم

خلاصة وافیة لمعاییر الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة، الأمم المتحدة، انظر في 
 .  ٤٨٠المرجع السابق، ص

 .٢٠٧رامز أحمد العایدي، المرجع السابق، ص ٢

 .١٧٧عایدي، المرجع السابق، صرامز أحمد ال ٣ 
 ١٩٣٧لسنة ) ٢(رقم  من قانون المجرمین الأحداث) ٩(راجع الفقرة الثالثة من المادة  ٤
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  :١كبدیل عن التوقیف فرض غرامة ودفع العطل والمصاریف :رابعاً 

اتهم  إذا ": على أنه ١٩٣٧لسنة ) ٢(رقم  من قانون المجرمین الأحداث) ١١(المادة  تنص
رامة أو دفع عطل ولد أو حدث أمام أیة محكمة من المحاكم بارتكاب جرم یستوجب فرض غ

وضرر أو مصاریف ورأت المحكمة أن خیر طریقة للفصل في الدعوى هي فرض غرامة أو الحكم 
بدفع عطل وضرر أو مصاریف سواء أكان ذلك مقروناً بأیة عقوبة أخرى أو دونها فیجوز لها في 

العطل والضرر جمیع الحالات، ویترتب علیها إذا كان المجرم ولداً، أن تقرر وجوب دفع الغرامة أو 
أو المصاریف التي تحكم بها من قبل والد الولد أو الحدث أو وصیه، إلا إذا اقتنعت بأن من 
المتعذر إیجاد ذلك الوالد أو الوصي، أو أنه لم یساعد على ارتكاب الجرم بإهماله العنایة اللازمة 

  ."بالولد أو الحدث

بجریمة تستوجب فرض غرامة یظهر من هذا النص أنه یجوز للمحكمة إذا اتهم الحدث 
فیجوز ، ٢وهى من العقوبات التي تصیب المحكوم علیه في ذمته المالیةودفع العطل والمصاریف، 

لها أن تقرر وجوب دفع الغرامة أو العطل والضرر أو المصاریف التي تحكم بها من قبل والد الولد 
على أساس إلزام المحكوم علیه كبدیل عن توقیف الحدث، وتقوم الغرامة  أو الحدث أو وصیه وذلك

  .٣بدفع مبلغ من المال لخزینة الدولة

م قد جعل صفة ١٩٣٧لسنة ) ٢(رقم  یرى الباحث مما سبق أن قانون المجرمین الأحداث  
المتهم وهو الحدث حائلة دون إصدار أمر التوقیف، فلأصل ألا یتم حرمان الأحداث من حریتهم 

قانون وكملجأ أخیر ولأقصر فترة زمنیة ممكنة، بحیث تكون هذه بالتوقیف أو الاحتجاز إلا وفقاً لل
هي إلا إجراءات استثنائیة ولا یبرر اللجوء  الإجراءات المتمثلة بحرمان الأحداث من حریتهم، ما

من قواعد الأمم المتحدة ) ١٣(إلیها إذا ما توافر بدیل عنها، وهذا یتفق مع ما جاء في القاعدة رقم 
حیث شددت على أن لا یستخدم إجراء التوقیف إلا كملاذ أخیر ولأقصر ) د بكینبقواع(أو ما یعرف 

فترة زمنیة ممكنة، وذلك خوفاً من خطر العدوى الإجرامیة التي قد یتعرض لها الأحداث أثناء فترة 
توقیفهم، بحیث یستعاض عن التوقیف حیثما أمكن ذلك، بإجراءات بدیلة مثل المراقبة عن كثب أو 

  .       ٤مركزة أو الإلحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات أو دور التربیةالرعایة ال

                                                           
 . ٩١عبدالله بن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق، ص ١
 .٤٠عدنان محمود البرماوي، المرجع السابق، ص ٢

  .٩١عبدالله بن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق، ص ٣

 .٢٠٧رامز أحمد العایدي، المرجع السابق، ص ٤
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  المطلب الثاني

  المنع من السفر كبدیل عن التوقیف

الإقامة هي صورة من صور في التنقل و الحریة الشخصیة هي حق طبیعي ومقدس، والحق 
جوز التنازل عنها لا ی التيالحریة الشخصیة وهى من الحقوق الطبیعیة الأساسیة اللصیقة بالإنسان 

  .١أو التصرف فیها

الانتقال من مكان إلى آخر والخروج من  فيالإقامة، حق الإنسان ویقصد بحریة التنقل و 
البلاد والعودة إلیها دون قید أو شرط، إلا وفقا للقانون ومن أجل المصلحة العلیا ولیس تعسفا أو 

  .٢إهداراً لحقوق الفرد

، وبالرجوع إلى القانون ٣ن العالمي لحقوق الإنسانقد أقر هذا الحق بمقتضى الإعلاو 
 الأساسيصلب مواد القانون  في، نجد أنه أورد النص على حریة التنقل الفلسطیني الأساسي

 :القانون على أنههذا من ) ٢٨(المادة  تنصوجعلها من الحقوق اللصیقة بشخص الإنسان، حیث 
انه من العودة إلیه أو منعه من المغادرة أو لا یجوز إبعاد أي فلسطیني عن أرض الوطن أو حرم"

  ".تجریده من الجنسیة أو تسلیمه لأیة جهة أجنبیة

حریة الإقامة والتنقل " :على أنه الفلسطیني الأساسيمن القانون ) ٢٠(المادة  تنصكما 
  ."مكفولة في حدود القانون

 دستور، إلا أنه وفيورغم هذه الضمانات المتعددة لحریة التنقل والإقامة والتي كفلها ال
بعض الأحیان وذلك لمصلحة التحقیق تتخذ ضد المتهم بارتكاب جریمة بعض الإجراءات المقیدة 

  .لحریة التنقل والإقامة ومن هذه الإجراءات المنع من السفر

                                                                                                                                                                          

 

لا یجوز القبض : " وتعدیلاته على أنه) ٢٠٠٣(من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) ١١(تنص المادة  ١
 .على أحد أو تفتیشه أو حبسه ، أو تقید حریته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون

 .٦٦، المرجع السابق، صحقوق الإنسان والوظیفة الشرطیة المر، محمد عبد الله ٢
لكل إنسان الحق في مغادرة أي بلد، بما :" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه) ١٣(حیث تنص المادة  ٣

 ".في ذلك البلد الذي ینتمي إلیه، وله الحق في العودة إلى بلادة 
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العادة وهو بدیل من بدائل التوقیف، بحق المتهم بارتكاب  فيویصدر أمر المنع من السفر 
عنه بكفالة من  الإفراجیجوز فیها التوقیف والمفرج عنه أو المتهم المنوي  التيجریمة من الجرائم 

فإنه یضر بمصلحة التحقیق،  التاليقبل السلطة المختصة، والذي یخشى من فراره خارج الدولة، وب
  .١قد یصدر ضده الذيبالإضافة إلى عدم ضمان خضوعه للحكم 

مفهوم  من بدائل التوقیف سوف نعرض بإیجازلبیان إجراء المنع من السفر باعتباره بدیل و 
هي الجهات المنوط بها  الأساس القانوني للمنع من السفر، وماالقانونیة، و  طبیعتهن السفر و المنع م

وعلى هذا الأساس للمتهم التظلم من هذا الأمر، هي أسبابة، وكیف یمكن  المنع من السفر، وما
  :التالينحو سوف نقسم هذا المطلب إلى فروع وذلك على ال

  

  .ماهیة المنع من السفر: الفرع الأول

  .الجهات المختصة بإصدار الأمر بالمنع من السفر: الفرع الثاني

  .إجراءات المنع من السفر: الفرع الثالث

  .التظلم من الأوامر الصادرة بالمنع من السفر: الفرع الرابع

  

  الفرع الأول

  ماهیة المنع من السفر

الأساسیة اللصیقة بالإنسان، إلا و ل والسفر یعتبر من الحقوق الهامة التنق فيرغم أن الحق 
لسلطة المختصة تنظیم ممارسه هذا الحق لأن استخدام هذا الحق یخضع للمصلحة العامة، فیجوز 

  .الدولة فيمن خلال وضع بعض القیود، وذلك من أجل المحافظة على النظام العام 

وغیرها من الجهات المختصة بالمنع من السفر،  ولذلك جرى العمل أن تأمر جهة التحقیق
  .٢وتمتثل وزارة الداخلیة لهذا الأمر فتقوم بدورها بإصدار أمر تنفیذیا له

                                                           
 .٢١٩ص ابق،الس المرجع فرج، عبداللطيف محمد ١

 .٨٧٣أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢



١٨٣  
 

ما هو تعریف المنع من السفر، وما هو الأساس  ولدراسة هذا الفرع یقتضي أن نبین
  :لتالياالقانوني له، وعلى هذا الأساس سوف نقسم هذا الفرع إلى غصنین على النحو 

  .تعریف المنع من السفر: الغصن الأول

  .الأساس القانوني للمنع من السفر: الغصن الثاني

  

  الغصن الأول

  تعریف المنع من السفر

نع الشخص أو الشيء من مغادرة حیز م: ع من السفر بأنهعرف المنذهب رأي فقهي إلى ت
منع من السفر بحسب نوع المسألة مكاني معین أو إقلیم معین أو منطقة أو دولة معینة، ویختلف ال

  .١ینظمها سواء كانت تجاریة أو أحوال شخصیة أو جنائیة أو لدواعي الأمن التي

 إجراءاتإجراء تحفظي من  :تعریف المنع من السفر بأنه إلى آخررأي فقهي  بینما ذهب
من الزمن إلى التحقیق تصدره النیابة العامة أو المحكمة بهدف منع المتهم من مغادرة الوطن فترة 

  .٢أن تنتهي مبرراته

رفض الإدارة الترخیص  :بأنه الباحث بینما یمكن تعریف المنع من السفر من وجهة نظر
بعد إجراء التحقیق اللازم معه من مغادرة الدولة  بناءً على طلب جهة قضائیة لمتهم بجریمة معینة

  .وذلك من أجل مصلحة التحقیق

  

  

  

  

                                                           
 .٢٥٤ممدوح مجید إسحاق، المرجع السابق، ص ١

 .٧٥٢، المرجع السابق، صموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيعبد القادر صابر جرادة،  ٢
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  الغصن الثاني

  ني للمنع من السفرالأساس القانو 

الانتقال من مكان لأخر والخروج من البلاد والعودة إلیها  فيالأصل العام هو حق الإنسان 
 الأساسيدون قید أو شرط، هذه القاعدة كفلتها جمیع المواثیق والدساتیر الدولیة، ومنها القانون 

  .١)٢٠،٢٨(المادتین فيم، وذلك ٢٠٠٣المعدل الصادر سنة  الفلسطیني

جرى العمل أن تأمر جهة التحقیق وغیرها من الجهات  في الواقع العملي لقد ولكن
، ٢المختصة بالمنع من السفر، وتمتثل وزارة الداخلیة لهذا الأمر فتقوم بدورها بإصدار أمر تنفیذیا له

لم یتضمن أي نص یسمح باتخاذ مثل هذا  الفلسطینيالجزائیة  الإجراءاتومن الملاحظ أن قانون 
م ، ٢٠٠٤لسنة ) ٩(رقم  الفلسطینيقانون ضریبة الدخل  فيقد ورد  الإجراء، ولكن هذا الإجراء
یصدر منع سفر المكلف لغرض ضمان "  :من القانون المذكور على أنه) ٤٢(المادة  تنصحیث 

تحصیل الضریبة المستحقة علیه، بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب یتقدم به المدیر بعد 
  .٣"یر وموضحاً أسباب طلبه ومبرراتهموافقة الوز 

تستند إلیه الجهات المخولة  الذيهو الأساس القانوني  ما: یطرح نفسه هنا الذيوالسؤال 
  ؟بإصدار قرار المنع من السفر

القانون، فلا یعتبر  فيإلى القول بأن الأمر بالمنع من السفر لیس له سند  ذهب رأي فقهي
الجنائیة  الإجراءاتن صادرا بشأن تحقیق جنائي، وذلك لأن التحقیق ولو كا إجراءاتإجراء من 

  .٤محكومة بقاعدة الشرعیة

                                                           
حریة الإقامة : "ته على أنهم وتعدیلا٢٠٠٣من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) ٢٠(تنص المادة  ١

لا یجوز إبعاد أي فلسطیني : "من نفس القانون على أنه) ٢٨(، كما تنص المادة " والتنقل مكفولة في حدود القانون
عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إلیه أو منعه من المغادرة أو تجریده من الجنسیة أو تسلیمه لأیة جهة 

 ".  أجنبیة

 .٨٧٣، المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور ٢

كل : المكلفم ٢٠٠٤لسنة ) ٩(من قانون ضریبة الدخل الفلسطیني رقم ) ١(یقصد بالمكلف وفق نص المادة رقم  ٣
  .شخص طبیعي أو معنوي یخضع للضریبة بموجب أحكام هذا القانون

ورقم الطبعة، دار النهضة ، غیر محدد رقم الجزء شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیةعبد الرءوف مهدي،  ٤
 .٤٣٢م، ص٢٠٠٦العربیة، القاهرة، 
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إلى القول بأن القانون لم ینص صراحة على الأمر بالمنع من السفر  بینما ذهب رأي آخر
المنع من السفر  فيباعتباره قیدا على حریة التنقل، ولكن مع غیاب النص فإن الأساس القانوني 

تحفظیة  إجراءاتتقرر أن للنیابة العامة والمحكمة اتخاذ ما یلزم من  التيعدة العامة القا فيیكمن 
  .١الدعوى المقامة ضده فيبحق المتهم خلال مرحلة التحقیق الابتدائي والنهائي 

رغم أن القانون لم یصرح بأمر بأنه إلى القول وهو ما نؤیده  بینما ذهب رأي فقهي ثالث
لا یقتضى بطلان العمل به، باعتبار أن العمل جرى علیه كتدبیر لعدم  المنع من السفر ولكن هذا

 الإفراجمتناول سلطة  فيهرب المتهم، والسفر هو من أكثر وسائل الهرب، وكان وجود المفرج عنه 
 شرط للإفراج عنه، فإذا أخل بهذا الشرط جاز إعادة توقیفه، وإذا كان السفر الذي هو قرین الهرب

  .٢وقیف، فمن المستساغ أن یكون المنع شرطا للإفراج عن المتهم الموقوفموجبا لإعادة الت

  

  الفرع الثاني

  الجهات المختصة بإصدار الأمر بالمنع من السفر
  

وتعدیلاته، على  ٢٠٠٣الفلسطیني المعدل لسنة  الأساسيمن القانون ) ١١(المادة  تنص
حریته بأي قید أو منعه من التنقل إلا  لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشه أو حبسه أو تقید : "نهأ

  ."بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون

غیر حالة التلبس غیر  في الإجراءاتن القیام بأي إجراء من هذه یتضح من هذا النص بأ
، وخاصة أن المنع من السفر هو إجراء ٣المختص القاضيجائز إلا بموافقة النیابة العامة أو 

فلا تملكه  التالية التحقیق سواء كان التحقیق الابتدائي أو النهائي، وبتحفظي یتم استخدامه لمصلح
بمنع مواطن من السفر، علیها تقدیم  امة أو القضاء، وفي حال رغبت السلطة التنفیذیةإلا النیابة الع

                                                           
 .٧٥٣، المرجع السابق، صموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيعبد القادر صابر جرادة،  ١

 .١٦٤محمد على سویلم، المرجع السابق، ،ص  ٢

على ستة أشهر، یجوز القبض على حیث في حالة التلبس في جنایة أو جنحة تستوجب عقوبة الحبس مدة تزید  ٣
  .الأشخاص بلا مذكرة سواء من قبل مأمور الضبط القضائي، أو من قبل العامة

 .م٢٠٠١لسنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ) ٣٢(والمادة ) ٣٠(راجع المادة 
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منع  فيعلى أساسها ترغب  التيبه الأسباب ومحضر التحریات  اً طلب إلى النائب العام مرفق
  .١قبول الأمر من عدمه فينائب العام السلطة التقدیریة لسفر، ولالمواطن من ال

یابة العامة أو المحكمة فإن سلطة الأمر بالمنع من السفر تكون من اختصاص الن التاليوب
  :المختصة، على النحو الذي سنوضحه فیما یلي

  :النیابة العامة .أولاً 

اشرة وتحریك الدعوى الجزائیة الممثل عن الهیئة الاجتماعیة في مب النیابة العامة هي
سلطتي التحقیق والاتهام  ا في ذلك عامة تشملومتابعة سیرها حتى یصدر فیها حكم قطعي، وولایته

  .٢وتنبسط على كافة ربوع الوطن

وأمام عدم وجود نص واضح یمنح النیابة العامة صلاحیة إصدار الأمر بمنع السفر، فإن 
 الأساسيمن القانون ) ١١(المادة  على نص سفر تصدر بناءً لعامة بالمنع من القرارات النیابة ا

لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشه أو حبسه أو تقید ":  نهم على أ٢٠٠٣المعدل لسنة  الفلسطیني
  ".حریته بأي قید أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون

حظرت التعلیمات القضائیة فقد  لخطورة المنع من السفر على الحریة الشخصیة ونظراً 
بالسفر أو مخاطبة  أعضاء النیابة العامة إصدار القرارات بمنع السفر أو السماح على للنائب العام

على قرار من النائب العام أو من  أو أیة جهة رسمیة أخرى بهذا الخصوص،  إلا بناءً إدارة المعابر 
  .٣یفوضه من مساعدیه

ن أحد الأجهزة الأمنیة إلى النائب العام یطلب فیه بمنع حال كان قدم طلب م فيو      
شخص من السفر، فإن هذه الطلبات الخاصة بالمنع من السفر تحال بمذكرة إلى المكتب الفني 
لإبداء الرأي فیها بالسرعة اللازمة وتعرض على النائب العام أو المفوض من مساعدیه لاتخاذ 

  .٤القرار بشأنها

  

                                                           
 .٧٥٤، المرجع السابق، صيموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینعبد القادر صابر جرادة،  ١

 .م٢٠٠٦لسنة ) ١( رقمالتعلیمات القضائیة للنائب العام من  )٧(المادة راجع  ٢

 .م٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  التعلیمات القضائیة للنائب العاممن  )٥٩٤(المادة راجع  ٣

 .٣١٧، المرجع السابق، الإفراج بالكفالة في التشریع الفلسطینيوسام محمد نصر،  ٤



١٨٧  
 

  :المحكمة .ثانیاً 

ضد المتهم إلي المحكمة المختصة من قبل  ئیةد انتهاء التحقیقات وإحالة الدعوى الجزاعن
تنظر  التيهذه الحالة یكون الأمر بالمنع من السفر من اختصاص المحكمة  في، فالنیابة العامة

  .الدعوى

وإذا رأت المحكمة المختصة سواء من تلقاء نفسها أم بطلب من النیابة العامة أو المدعى 
هذه الحالة  فيعنه، ف الإفراجلحق المدني، وكان المتهم غیر موقوف أو كانت المحكمة بصدد با

، وكذلك الحال في دعاوي ضریبة الدخل، حیث ١یجوز لها أن تصدر أمر بمنع المتهم من السفر
یكون للمحكمة المختصة الصلاحیة الكاملة بإصدار قرار المنع من السفر بحق المكلف بدفع 

اعتبار أن قانون ضریبة الدخل الفلسطیني قد منحها هذا الحق بموجب نص المادة الضریبة، ب
  .٢وذلك لضمان تحصیل الضریبة المستحقة على المتهم) ٤٢(

  

  الفرع الثالث

  إجراءات المنع من السفر

المنع  إجراءاتم، ٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  الفلسطینيلنائب العام لتعلیمات القضائیة الحددت  
الأسباب بمذكرة إلى المكتب الفني مرفق بها  ت المنع من السفرتحال جمیع طلبا من السفر، حیث

 منع المواطن من السفر، وذلك فيعلى أساسها ترغب الجهة المختصة  التيومحضر التحریات 
لإبداء الرأي فیها بالسرعة اللازمة وتعرض على النائب العام أو المفوض من مساعدیه لاتخاذ 

قبول الأمر من عدمه، وقد  فيلنائب العام أو من یفوضه السلطة التقدیریة ل، و ٣القرار بشأنها
قرارات بمنع السفر أو لى أعضاء النیابة العامة إصدار ع التعلیمات القضائیة للنائب العامحظرت 

السماح بالسفر أو مخاطبة إدارة المعابر أو أیة جهة رسمیة أخرى بهذا الخصوص، إلا بناء على 
  .٤ب العام أو من یفوضه من مساعدیهقرار من النائ

                                                           
 .٧٥٥، المرجع السابق، صموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيقادر صابر جرادة، عبد ال ١

 .٣١٧، المرجع السابق، الإفراج بالكفالة في التشریع الفلسطینيوسام محمد نصر،  ٢

 .م٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  من التعلیمات القضائیة للنائب العام )٥٩٥(المادة راجع  ٣

   .م٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  التعلیمات القضائیة للنائب العاممن  )٥٩٤(المادة راجع  ٤
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المتعلقة خاصاً لكافة الطلبات والقرارات  وینظم المكتب الفني للنائب العام سجلاً وملفاً سریاً 
، وتثبت كافة بیاناتها في ملف خاص بجهاز الحاسوب في ماح بهبالمنع من السفر أو الس

  .١الموقع المخصص لها

الذین یتقرر منعهم من السفر إلى الخارج وكافة ویقید بالسجل الخاص والحاسوب أسماء   
  .٢البیانات المتعلقة بهم والأوامر التي تصدر برفع الحظر لیتیسر الرجوع إلیها

وأوصافه ورقم القضیة  ویجب أن یشمل الأمر بالمنع من السفر، اسم الممنوع رباعیاً   
م جواز سفره وجنسیته وإرفاق والتهمة ومحل إقامته ومهنته وتاریخ میلاده ورقم بطاقة هویته ورق

صورة فوتوغرافیة إذا أمكن، وتحدید مدة المنع على ألا تتجاوز ستة شهور، ویبلغ المكتب الفني 
وزارة الداخلیة بأمر المنع ویعمم على كافة المنافذ والمعابر، ویجوز للمكتب الفني حجز جواز سفر 

  .٣المتهم من استخراج بدل فاقدالممنوع من السفر، وتخطر إدارة الجوازات بالأمر لمنع 

  

  الفرع الرابع

  التظلم من الأوامر الصادرة بالمنع من السفر

المنع من السفر أن یجوز للمتهم الصادر بحقه أمر عند إصدار أمر بالمنع من السفر، 
التي یجوز التظلم أمامها یجب ، ولتوضیح الجهات ٤یتظلم من هذا الأمر أمام الجهات المختصة

  .ن ما إذا كان الأمر بالمنع من السفر صادر من النائب العام أم من المحكمةبی ةتفرقال

  .التظلم من الأوامر الصادرة من النائب العام بالمنع من السفر .أولا

تتحدد جهات التظلم من الأوامر الصادرة بالمنع من السفر من قبل النائب العام بجهتین 
  :التاليعلى النحو 

  

                                                           
 .٣١٩، المرجع السابق، الإفراج بالكفالة في التشریع الفلسطینيوسام محمد نصر،  ١

 .م٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  التعلیمات القضائیة للنائب العاممن  )٥٩٧(المادة راجع  ٢

 . ٧٥٧، المرجع السابق، صیة في التشریع الفلسطینيموسوعة الإجراءات الجزائعبد القادر صابر جرادة،  ٣

 .٣٢٤، المرجع السابق، الإفراج بالكفالة في التشریع الفلسطینيوسام محمد نصر،  ٤



١٨٩  
 

  .العام نفسه التظلم أمام النائب. ١

یجوز التظلم لنائب العام من قرار المنع من السفر الصادر منه، وذلك عن طریق طلب 
یقدم إلى مكتب النائب العام ویقید هذا الطلب بدفتر خاص معد لذلك، كما یجوز لنائب العام أن 

  .١یعدل عن قراره بالمنع من السفر من تلقاء نفسه ودون أي طلب یقدم بخصوص هذا الأمر

                                                        .التظلم أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى .٢

حال كان قرار المنع من السفر صادر من النائب العام، وقد تظلم الممنوع من السفر  في
منوع هذه الحالة یجوز لل في، فأو من یفوضه من مساعدیه أمام النائب العام ولكن رفض النائب

  .من السفر التظلم أمام المحكمة المختصة

  :ادرة من المحكمة بالمنع من السفرالتظلم من الأوامر الص: ثانیا

إذا كان أمر المنع من السفر صادرا عن المحكمة، فإن للممنوع من السفر التظلم أمام 
  .٢المحكمة المختصة بالاستئناف للطعن فیه حسب الأصول

حال  فيلسفر إلى الخارج لر تقدیم طلب للحصول على تصریح كما یجوز للممنوع من السف
الخارج، ولكن یشترط  فيكان هناك ضرورة تستدعى ذلك، كما لو كان مریضا ویحتاج إلى العلاج 

  .٣هتؤكد طلب التيأن یكون مع الطلب المستندات 

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .٢٧٩ممدوح مجید إسحاق، المرجع السابق، ص ١

 ٧٥٧، المرجع السابق، صموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيعبد القادر صابر جرادة،  ٢

 .٢٨٦ممدوح مجید إسحاق، المرجع السابق، ص ٣
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ریع بعد العرض الذي قدمناه في الفصل الثالث والخاص في بدائل التوقیف في التش
إیجاد ضمانات أخرى بدیلة عن الفلسطیني، یرى الباحث أن المشرع الفلسطیني قد عمل على 

كبدیل وحیدا عن بكفالة عن المتهم  الإفراجبنظام  فيكتیلم  الإفراج بكفالة، حیث أنهالتوقیف و 
 سواء كان قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني أو بعض نص في بعض القوانین، وإنما التوقیف

 الإفراجیمكن استخدامها كبدائل للتوقیف و  والتيالأخرى  الإجراءاتعلى بعض  القوانین الخاصة،
  .بكفالة عن المتهم

كان حالة السلطة المختصة في الجزائیة  الإجراءاتقانون  المشرع الفلسطیني في منححیث 
قدم نفسه إلى مركز المتهم لا تسمح له بتقدیم كفالة، أن تستبدل بها التزام المتهم بأن یظروف 

، مع مراعاة ظروفه، ولها كذلك أن تطلب منه الإفراجالشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر 
ته، هذا على صعید قانون الإجراءات اختیار مكان لإقامته غیر المكان الذي ارتكب فیه جریم

  .الجزائیة

، قد م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(م رق مراقبة سلوك المجرمینكما أن المشرع الفلسطیني في قانون 
سواء كانون من  لمراقبةأخذ بنظام الإفراج تحت المراقبة بحیث یخضع من یفرج عنهم تحت ا

ات أو القیود التي تفرض علیهم وذلك للحد الإجراءلمجموعة من  المتهمین، من أو علیهم المحكوم
  .قیفالتنقل والإقامة والعمل، وهذا یعتبر بدیل من بدائل التو  من حریتهم في

بدائل التوقیف، وذلك أما على صعید التشریعات الخاصة فإن المشرع الفلسطیني قد أخذ ب
قد الفلسطیني المشرع  حیث أن، ١٩٣٧لسنة ) ٢(رقم  الأحداث في قانون مراقبة سلوك المجرمین

یجوز للجهة المختصة إصدار أمر بوضع المتهم الحدث  والتيتناول مجموعة من بدائل التوقیف 
بدیل المنع من السفر كإجراء بالإضافة إلى استخدام إجراء ، بدلاً من توقیفه ي واحدة منهاتحت أ

  .عن التوقیف
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  الفصل الرابع

  دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة في فلسطین

التوقیف هو إجراء استثنائي یؤدى إلى المساس بالحریة الشخصیة للمتهم، رغم  أسلفنا أن
تثبت إدانته بحكم قضائي بات من خلال محاكمة عادلة تكفل فیها ضمانات  أن المتهم بريء حتى

  .١الدفاع عن نفسه

تعمل على تحقیق  التيورغم أن المشرع قد أحاط إجراء التوقیف بمجموعة من الضمانات و 
التوازن بین تحقیق العدالة من ناحیة وحمایة الحریة الفردیة من ناحیة أخرى، إلا أنه لا یمكن إنكار 

یخضع له بأضرار عدیدة قد تمس مركزة القضائي أو  الذي ا لتوقیف من مساوئ قد تصیب الفردم
  .٢الاجتماعي أو الاقتصادي

الأساس إلى توفیر الحریة والأمن لجمیع  فيقانوني یهدف ومما لا شك فیه أن أي نظام 
نظام عادل،  سبیل ذلك الطرق الكفیلة بتحقیقه، وذلك للوصول إلى فيأفراد المجتمع، ویتخذ 

الأساس إلى تعزیز الحقوق  فيوبالتالي فإن إفساح المجال لإجراءات بدیلة عن التوقیف إنما تهدف 
خر فإن من شأن هذه البدائل أیضا آنص علیها الدستور هذا من جانب، ومن جانب  التيالفردیة 

لخضوع لهذا أن تجنب طائفة من الأفراد وخاصة صغار السن ومن یرتكبون الجریمة لأول مرة ا
  .٣الإجراء

ما  راءات بدیلة عن التوقیف إلى تلافيولیس هذا فقط، وإنما قد یؤدى إفساح المجال لإج
بیق تلك البدائل ، إذ أن تطالإجراءیلحق بالمتهمین وبعائلاتهم من أضرار سوف تصیبهم جراء هذا 

حقیق التزاماته اتجاه أسرته عملة وت فيحیاته الطبیعیة، والاستمرار  فيمنع الفرد من الاستمرار لا ی
تسعى بدائل  الذيتعتبر الهدف الأسمى  التيدون تغیر، وهذا كله یؤدى إلى تحقیق العدالة و 

  .التوقیف إلى تحقیقه

وفي ضوء ما تقدم یمكن الحدیث عن دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة في فلسطین، 
دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة عن نتحدث فیه وذلك من خلال تقسیمها إلى مبحثین، الأول 

                                                           
 .٢٠١، المرجع السابق، صالقواعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائلهبشیر سعد زغلول،  ١

 .١٤٩ص السابق، المرجع الحوسني، محمد علي ٢

 .٣٩٢إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٣
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القضائیة ، والمبحث الثاني نعرض فیه دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة الاجتماعیة 
  :والاقتصادیة ، على النحو الآتي 

  .دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة القضائیة: ولالمبحث الأ 

  .الة الاجتماعیة والاقتصادیةدور بدائل التوقیف في تحقیق العد: الثانيالمبحث 

  

  المبحث الأول

  دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة القضائیة

مع ما یقرره القانون من شروط وضوابط، ثم ما  عندما یصدر أمر التوقیف ویكون متفقاً 
یلبث أن یظهر أنه غیر لازم لمصلحة التحقیق، أو أن المدة المسموح بها قد تجاوزت الحد المسموح 

أو یظهر بعد ذلك أن المتهم قد عوقب على هذا الجرم، أو یصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى  به،
  .الجزائیة لانعدام الجریمة، أو یتم القبض على المجرم الأصلي

هذه الحالات لن یكون هناك أمام المتهم من طریق سوى مخاصمة عضو النیابة  فيف
أمر بتمدیده كونه لم یرتكب ما یوجب التوقیف،  أصدر أمر التوقیف أو الذي القاضيالعامة أو 

عاته للمبررات ا غیر عادل لعدم مر  فيیكون أمر التوقیف قانونیا، وإن أمكن وصفه بأنه تعس وعندها
  .١تدعوا لاتخاذه التي

أصدر أمر التوقیف، أو من أمر هذه الصورة لن یستطیع مخاصمة من  فيوان كان المتهم 
، وهنا تبرز أهمیة التقدیریة للجهة المختصة بإصداره ف یخضع للسلطة، وذلك لأن أمر التوقیبمده

ها ینادى ب التيتستمد فلسفتها من الرحمة والعدالة القضائیة، والتي  تحقیق العدالة فيبدائل التوقیف 
التیسیر على أفراد المجتمع، والعمل على حمایة حقوق وحریات الأفراد و  الإسلام، بالإضافة إلي

البغضاء والكراهیة مما تؤثر بالسلب على أمن الظلم و من شأنها خلق  التيل العوامل التخلص من ك
  .وسلامة المجتمع

نتناول فیه دور بدائل التوقیف في  الذيعلى ما تقدم سیكون تقسیمنا لهذا المبحث  وبناءً 
  :للترتیب التالي تحقیق العدالة القضائیة إلى مطلبین وفقاً 

                                                           
 .١٨٣، المرجع السابق، صتیاطي وبدائلهالقواعد القانونیة للحبس الاحبشیر سعد زغلول،  ١
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  .الشریعة والقانون فية مبدأ العدال: المطلب الأول

  .تحقیق العدالة القضائیة فيبدائل التوقیف ودورها : المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  مبدأ العدالة في الشریعة والقانون

یسعى البشر إلى تحقیقها حتى  التيعتبر من أهم دعائم الأمن إن الطریق إلى العدل ی
ینهم، فلا نكاد نعلم شیئا أبعث لشقاء والفتن، یطمئن الناس على حقوقهم، وأن یستقر العدل فیما ب

والاعتداء على الحریات  ،من سلب الحقوق م والطمأنینة بین أفراد المجتمعوإیلاما للهدوء والسلا
  .١دون مبرر

والحریات هو غایة الحكم الإسلامي، وهى من  من خلاله تتحقق الحقوق الذيفالعدل 
  .٢یها عنصر التكلیف لتحقیق المصالح الشرعیة المعتبرةالاجتماعیة للدولة لأنه یغلب علالوظائف 

الشریعة  فينتناول فیه مبدأ العدالة  الذيعلى ما تقدم سیكون تقسیمنا لهذا المطلب  اءً وبن
  :والقانون إلى فرعین وفقا للترتیب التالي

  .ماهیة العدالة: الفرع الأول

  .سلامیة والقانونة في الشریعة الإمشروعیة العدالة القضائی: الفرع الثاني

  

  

  

                                                           
، غیر محدد رقم الجزء والطبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، غیر الإسلام وحقوق الإنسانصبحي عبده سعید،  ١

 .٦٧محدد تاریخ الطبعة، 

انعقد مشروع الدستور الإسلامي الذي جاء في قرارات وتوصیات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامیة الذي  ٢
فتحي  راجعم، الباب الرابع الحقوق والحریات الفردیة، ١٩٧٧هجرى الموافق أكتوبر ١٣٩٧في القاهرة في ذي القعدة 

 . ٢٩٩م، ص١٩٩٨، الطبعة الثانیة،النظام السیاسي والدستوري في الإسلام، يعبد النبي الوحید
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  الأول الفرع

  ماهیة العدالة

في اللغة و  فيتعرف على ماهیة العدالة القضائیة، لابد من معرفة المقصود بالعدالة لل
  .صطلاحالا

  :مفهوم العدالة لغة .أولا

أن العدالة والعدولة اللغة مأخوذة من كلمة العدل، حیث قال أحد الفقهاء، ب فيالعدالة 
 وَأشَْهِدوُا ذوََيْ عَدْلٍ مِنْكمُْ { ، وقد فسر البعض العدل بالعدالة من قولة تعالى١لعدلا والمعدلة كله

{
  .٣العدالة ، قال أي٢

نفس الإنسان، ویتضمن الحكم  فيهو مستقیم  ، بمعنى كل ماوتأتى كلمة العدل أیضاً 
إلى ما یحقق بالحق، بحیث یشمل التسویة بین الناس، بحیث یوازن بین الأشیاء من أجل الوصول 

  .٤مصلحة الناس

 تنَفعَهَُا وَلاَ  عَدْلٌ  مِنْهَا يقُْبلَُ  وَلاَ {: قولة تعالى في، كما ٥وقد یأتي العدل بمعنى الفدیة والبدل

}شَفَاعَةٌ 
  .والعدل أیضا هو اسم من أسماء الله الحسنى ،٦

ن والعدل هو الحكم بالحق، والعدل من الناس هو المرضى قوله وحكمه، ورجل عدل بی
  .٧العدل والعدالة وهذا وصف بالمصدر معناه ذو عدل

                                                           
 .٤١٣أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، المرجع السابق، ص ١

 .٢سورة الطلاق، الآیة رقم  ٢

، دار المعرفة،  بیروت، المفردات في غریب القرآنأبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني،  ٣
 . ٢٢٥ص

، غیر محدد رقم الجزء، الطبعة الأولى، العدالة القضائیة وتطبیقاتها في الشریعة الإسلامیةحسن تیسیر شموط،  ٤
 .٢٠الأردن، ص دار النفائس،

، غیر محدد رقم الجزء، الطبعة الأولى، دار عدالة الشاهد في القضاء الإسلاميشویس هزاع على المحامید،  ٥
 .٦٩الجیل، بیروت، ص

 ١٢٣سورة البقرة، الآیة  ٦

 ، غیر محدد رقمنظم العدالة الجنائیة في الدول العربیة المراحل السابقة على المحاكمةمحمد إبراهیم زید،  ٧
 .١٦٢م، ص ٢٠٠١الجزء، الطبعة الأولى، مطابع أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
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مجملها  فيكثیرة ومتعددة، تدور  أن العدالة كفكرة عامة، لها معانيمما تقدم  ویرى الباحث
  .حول فكرة واحدة وهى التوسط والاتزان والبعد عن الجور والظلم

  :مفهوم العدالة اصطلاحاً  .انیاث

للعدالة كمصطلح، ولكن تناولوها كقیمة اجتماعیة معظم شراح القانون لم یضعوا تعریف 
 فيعلى العدالة، وعلى الشعور المستقر بشأنها  تستمد قیمتها من الجریمة كونها تشكل عدواناً 
 م وجور، باعتبارها تؤدى بالمجنيطیاتها من ظل فينفوس الأفراد وضمائرهم، وما تحمله الجریمة 

  .١كفلها له النظام، وحماها القانون التيعلیه إلى الحرمان من حق من حقوقه، 

إلى تعریف العدالة بأنها، أمر واقعي مدرك ینتج عن تطبیق  ورغم ذلك ذهب رأي فقهي
  .٢المصلحة الواقعیة الحقیقیة المعتبرة شرعا فيمختلف المجالات، یتمثل  فيشرع الله 

أداء ما وجب  تحمل صاحبها على التيتلك الملكة النفسیة  وقد عرفها رأي آخر بأنها، هي
بالصدق والتقوى والمروءة بلا تعمد كذب محرم أو مباشرة كبیرة أو  ه، مع التحليعلیه وباستطاعت

  .٣ظن المعدل فيصغیرة خسة أو غلبة صغائر أو بدعة مكفرة من عالم كل ذلك 

  

  الفرع الثاني

  الشریعة الإسلامیة و القانون فيمشروعیة العدالة 

للازمة لإنشاء اس، فأحكامه تشمل كل الحقوق یكل المقایالإسلام هو شریعة العدالة ب
توصلت إلیها العقول البشریة بعد صراع مریر حتى  التيمنظومة عدالة متكاملة، هذه الحقوق 

شكل مواثیق وإعلانات عالمیة ودساتیر وقوانین داخلیة، فالإسلام حدد مدلول كل  فيتبلورت 
ذلك ، ثم جاء بعد ٤لإنسان ویكفل حقوقه وحریاتهالحقوق والحریات العامة بما یصون كرامة ا

سبیل ذلك  فيینظم ممارستها، و  الذيللحقوق والحریات، ثم القانون  یعتبر مصدراً  الذيالدستور 

                                                           
، غیر محدد رقم الجزء، الطبعة الأولى، دار وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیلفهد یوسف الكساسبة،  ١

 .١٠٢م، ص٢٠١٠وائل لنشر،  الأردن، 

 .٢٢حسن تیسیر شموط، المرجع السابق، ص ٢

 .٩٦شویس هزاع على المحامید، المرجع السابق، ص ٣

 .٢٧، المرجع السابق، صحقوق الإنسان والوظیفة الشرطیة قولا وعملا محمد عبد الله المر، ٤
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تحدیده لهذه الضمانات یجرى الموازنة الضروریة بین  فيلضماناتها، وهو  یمكن أن یكون مصدراً 
بدونها لا یمكن  التيام العام أو المصلحة العامة، و احترام الحقوق والحریات، وبین حمایة النظ

  .١ضمان ممارسة هذه الحقوق والحریات

  :سنقسم هذا الفرع على النحو التاليعلى ما تقدم  وبناءاً 

  .مشروعیة العدالة في الشریعة الإسلامیة: أولا

  .مشروعیة العدالة في القانون: ثانیا

  

  :میةیة العدالة في الشریعة الإسلامشروع .أولا

على وصف الله سبحانه وتعالى بها، بل  اتفقت الشرائع جمیعاً  التيالعدل من الصفات   
وصف الله  فيابن القیم الإمام الناس جمیعا من أتباع الكتب السماویة یقرون بالعدل الإلهي، یقول 

اتفقت علیه  لا یجور ولا یظلم ولا یخاف عباده منه ظلماً، فهذا ما الذيإنه العدل : " سبحانه وتعالى
بخلافة  تأتى شریعة بخلافة، ولا یخبر نبي لا یجوز أن الذيجمیع الكتب والرسل، وهو من المحكم 

  .٢أصلاً 

تحث المسلم على الالتزام   التيوقد ورد الكثیر من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة   
  .الحیاة في جمیع مناحيبالعدل والعمل به 

  :القران الكریم يفمشروعیة العدل  - ١

 :الحیاة منها في جمیع نواحيتؤكد أن الله قد أمر بالعدل  التيالآیات  كثیراً هي       

 ٣.�إِنَّ اّ§َ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَان ِ  � �:یقول الله تعالى . أ

                                                           
 .٥٩أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١

د، الجامعة ، مجلد واحهدایة الحیارى في أجویة الیهود والنصارىأبو عبد الله محمد بن أبى بكر ابن القیم،  ٢
 .١٥٩ینة المنورة، صالإسلامیة، المد

 .٩٠سورة النحل، الآیة  ٣



١٩٧  
 

، والظلم مؤذن المدنیات في المعاملة حق طبیعي وهو أساس بقاء نظام الحكمالعدل   
ران وانهیار النظام، وهذا ما جعل الله یأمر بالعدل، وأضیف الإحسان فوق العدل لاستئصال والعم

  .١حزازات النفوس، وتحقیق مودة الناس ومحبتهم

الكریمة یأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل، والأمر یقتضى الوجوب، وكلمة  في هذه الآیةف  
  .لعدل بالقول أو الفعلعدل جاءت عامة، لتشمل العدل بجمیع صورة سواء كان ا

 ٢.� وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى � :�یقول تعالى . ب

الكریمة یأمر الله سبحانه وتعالى أن نعدل فیما نقول دون النظر إلى المصالح  الآیةهذه  في       
قریب والبعید سواء ، لأن تطبیق العدل یقتضى أن یكون على الأو إلى صله القرابةالشخصیة 

  .بسواء

 ٣.�وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  � :�ویقول تعالى . ج

الكریمة یأمر الله سبحانه وتعالى من یحكم بین الناس أن یحكم بالعدل، أي  الآیةهذه  في  
تؤكد أن الله  التياً هي الآیات وكثیر لإنصاف، أنه إذا حكمتم بین رعیتكم أن تحكموا بینهم بالعدل وا

 .جمیع نواحي الحیاة فيقد أمر بالعدل 

  :السنة النبویة فيمشروعیة العدل  - ٢

  :لقد وردت أحادیث كثیرة تحث على العدل وتحرم الظلم منها    

مًا فَلاَ وَجَعَلْتُهُ بَیْ ، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، یَا عِبَادِي: (ورد في الحدیث القدسي. أ نَكُمْ مُحَرَّ
 .٤)تَظَالَمُوا

                                                           
بحث مقدم للجامعة  حمایة ضحایا الحرب في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي الإنساني،وهبة الزحیلي،  ١

عامر الزمالي، .دالإسلامیة العالمیة، إسلام أباد، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام، جمعها ورتبها 
 . ٢٣٣م، ص٢٠٠٧

 .١٥٢سورة الأنعام، الآیة  ٢

 .٥٢سورة النساء، الآیة  ٣

 - الجزء الرابع، دار إحیاء التراث العربيصحیح مسلم، كتاب البر والصلة، مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج،  ٤
 .١٩٨٦، ص)م٨٧٤(بیروت،
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هذا الحدیث القدسي عبادة مخبرهم بأنه حرم الظلم على نفسه، ثم  في� یخاطب الله       
  .حرمة بین عبادة، أي لا یظلم بعضكم بعضا

تَا یَدَیْهِ على مَنَابِرَ من نُورٍ عن یَمینِ الرَّحْمنِ ـ وكلْ ، إنَّ المُقْسِطِینَ عند الله: ()�(یقول النبي . ب
 .١)یَمِینٌ الَّذینَ یَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وأهَْلِیهمْ وَمَا وَلُوا

حیاتهم یوقفهم الله على منابر من نور، ویخص  فيیشیر الحدیث إلى الذین یلتزمون العدل       
 حال تم فيالعدل غیر ولوا أي ما حكموا ب الناس الذین یعدلون في حكمهم وأهلیهم وما) �(الرسول
  .تولیتهم

  :مشروعیة العدالة في القانون .ثانیا

أكدت غالبیة دساتیر الدول العالم على حقوق وحریات الأفراد المواطنین بشكل عام والمتهم       
تصدر جمیع  الذيالدولة و  فيبشكل خاص، ذلك على أساس أن الدستور هو القانون الأسمى 

كل  فيیقوم علیها القانون  التيالأسس یضع  الذيإطار مبادئه وأحكامه، فهو  فيالتشریعات 
  .٢فروعة، فیسمو علیها بحكم مكانته

تكفل حقوق من یتهم  التيهذه الدساتیر على أهم تلك الحقوق والضمانات، و  تنص وعلى ذلك  
حجم  فيبارتكاب جریمة ما ومن تتخذ ضده إجراءات الكشف عنها، وإن اختلفت تلك الدول 

  .٣یها دستور كل دولةنص عل التيالمبادئ والضمانات 

تناول الفقه القانوني مفهومها لقانونیة المختلفة على العدالة، ویالتشریعات ا تنصوقد   
في هذا المقام  فيكتیع والفقه القانوني الفلسطیني، ونوأهمیتها وأسالیب تحقیقها وأثرها، ومنها التشر 

، حیث وردت وتعدیلاته م٢٠٠٣الفلسطیني المعدل لسنة  يأن یتم ذكر ما ورد في القانون الأساس
ـــدأ امة، ومنها ما یستقى من روحهـــا مبعدة نصوص قانونیة جاءت من قبیل الحقوق والحریات الع

  .٤العدالــة

                                                           
 .١٤٥٣صمسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج، المرجع السابق،  ١

 .٥أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢

 .٤٣محمد رشاد الشایب، المرجع السابق، ص ٣

منشورة، الجامعة ، رسالة ماجستیر غیر بدائل الدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق العدالةمحمد الدمیاطي،  ٤
 .١٤١ص  الإسلامیة بغزة،



١٩٩  
 

من القانون الأساس ) ٩(المادة  فيأنها قد تضمنت  یتضح من قراءة تلك النصوص  
طینیون أمام القانون والقضاء الفلس" :ینص على أن م مبدأ أساسي٢٠٠٣ني المعدل لسنة الفلسطی

، "سواء لا تمییز بینهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدین أو الرأي السیاسي أو الإعاقة
وتعتبر هذه المادة انطلاقا لقاعدة أساسیة وهى قاعدة المساواة بین المواطنین جمیعاً أمام القانون 

  ."والقضاء

تقرر احترام الحریة  التيتخص المتهم تلك  التيوتعتبر من أهم الحقوق والضمانات   
م أنها مصونة لا تمس ٢٠٠٣لسنة الفلسطیني المعدل  ياعتبرها القانون الأساس التيالشخصیة و 

الحریة الشخصیة حق طبیعي وهي مكفولة لا " :على أنه) ١١(ة الأولى من المادة الفقر  تنص حیث
  ".تمس

م، على مبدأ هام ٢٠٠٣الفلسطیني المعدل لسنة  يمن القانون الأساس) ١٤(وكذلك أقرت المادة 
المتهم : "وهو أن یتم التعامل مع المتهم على أساسه یتعلق بصمیم قواعد العدالة بحیث یجب أن

إدانته في محاكمة قانونیة تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في  برئ حتى تثبت 
  ".جنایة یجب أن یكون له محام یدافع عنه

القبض على أحد أو  م،٢٠٠٣المعدل لسنة القانون الأساسي الفلسطیني  ذلك حظرتوك  
على أنه  تنصتفتیشه أو حبسه أو تقیید حریته بأي قید أو منعه من التنقل دون أمر قضائي، حیث 

لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشه أو حبسه أو تقیید حریته بأي قید أو منعه من التنقل إلا بأمر "
فقاً لأحكام القانون، ویحدد القانون مدة الحبس الاحتیاطي، ولا یجوز الحجز أو الحبس في قضائي و 

  .١"للقوانین الصادرة بتنظیم السجون غیر الأماكن الخاضعة

وقد لا یقتصر الأمر على ذلك فهناك بعض الدساتیر استلزمت لإصدار أمر قضائي 
ید أو المنع من التنقل، أن یكون هذا الأمر بالقبض أو التفتیش أو الحبس أو تقیید الحریة بأي ق

   .٢)٤٤(المادة  فيمسبب كالدستور المصري 

م على ضرورة معاملة المقبوض ٢٠٠٣الفلسطیني المعدل لسنة  يكما أكد القانون الأساس
 :فقرتها الأولى على أنه في )١٣(المادة  تنصعلیهم معاملة حسنه تلیق بكرامتهم الإنسانیة، حیث 

                                                           
 .٢٠٠٣ من الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة) ١١(راجع المادة  ١

 .٤٤محمد رشاد الشایب، المرجع السابق، ص  ٢
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خضاع أحد لأي إكراه أو تعذیب، ویعامل المتهمون وسائر المحرومین من حریاتهم لا یجوز إ"
  ".معاملة لائقة

شخصیة، وتمنع  العقوبة"  :حیث تنص على أن) ١٥(وكذلك ما تنص علیه المادة 
  ...." بنص قانونيالعقوبات الجماعیة، ولا جریمــــــــة ولا عقوبــــــــة إلا 

استقلال القضاء م، على ٢٠٠٣الفلسطیني المعدل لسنة  يكما أكد القانون الأساس
القضاة ": على أنه )٩٨( المادة تنصوحصانته من التدخلات الخارجیة من قبل أي سلطة، حیث 

مستقلون، لا سلطان علیهم في قضائهم لغیر القانون، ولا یجوز لأیة سلطة التدخل في القضاء أو 
  ".في شؤون العدالة

تحافظ  التيلم یتم ذكرها و  التيالقانون الأساسي و  فينصوص علیها المواد الم وكثیراً هي
حریة التنقل والإقامة والعمل و  فيتعتبر أساساً لقواعد العدالة، كالحق  التيعلى الحقوق والحریات و 

الإضراب وتشكیل الأحزاب  فيالعقیدة والعبادة وممارسة الشعائر الدینیة وحریة الرأي وحریة والحق 
  .١حریة وسائل الإعلامالسیاسیة و 

وأخیرا فقد نص القانون الأساسي الفلسطیني المعدل على أن الاعتداء على هذه الحقوق 
كفلها القانون الأساسي جریمة یعاقب علیها القانون ولا تسقط الدعوى بها بالتقادم،  التيوالحریات 

كل ": على أنه م٢٠٠٣الأساس الفلسطیني المعدل لسنة من القانون  )٣٢(مادة المادة  تنصحیث 
اعتداء على أي من الحریات الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للإنسان وغیرها من الحقوق 
والحریات العامة التي یكفلها القانون الأساسي أو القانون، جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا 

  ".لمن وقع علیه الضررالمدنیة الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنیة تعویضاً عادلاً 

  

  

  

  

                                                           
 .م وتعدیلاتهم٢٠٠٣الأساس الفلسطیني المعدل لسنة من القانون )  ٢٠ ١٩، ١٨( راجع المادة  ١
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  المطلب الثاني

  بدائل التوقیف ودورها في تحقیق العدالة القضائیة

سبیل  فيأي دولة یهدف إلى توفیر الحریة والأمن لجمیع أفراده، ویتخذ  فيالنظام القانوني 
یعد من أفضل  الذيمقدمة تلك الطرق النظام القضائي،  فيذلك جمیع الطرق الكفیلة لتحقیقه، و 

  .من خلاله تتحقق الحقوق والحریات الذيلطرق للوصول إلى العدل ا

بعض الحالات إلى تقیید حریة الفرد فإن ذلك یعد خلاف للأصل  فيفإذا لجأ القضاء 
العام، وهو لیس من أجل الإضرار بالفرد، وإنما لأجل تحقیق الأمن والأمان والحریة لجمیع أفراد 

  .١المجتمع

لة واحدة، فإذا كان الإحساس بالظلم یولد الجریمة والسلوك فالعدل والأمن وجهان لعم
المنحرف فإن الإحساس بالعدل یولد الأمن والاستقرار والطمأنینة وكل إنسان یجد العدل والمعاملة 

ذاته ویذوق حلاوة العدل یكون من أكثر الناس حرصاً على العدل ومنح الآخرین ذات  فيالكریمة 
قلب  فينفس الإنسان الحقد والكراهیة فإن العدل یدخل  فيیولد الظلم المعاملة الكریمة، ومثلما 

  .٢الإنسان الحب والرحمة على الآخرین

وحیث أنه من خلال  بدائل التوقیف یتحقق إقامة توازن عادل بین حمایة الحریة الفردیة من        
وني لحریة الفرد، ، بحیث یتطلب هذا التوازن رسم نطاق قانىجهة وحمایة المجتمع من جهة أخر 

یجب الحفاظ علیها وعدم  الذيبحیث یخضع الفرد لقواعد معینة تضمن الحد الأدنى من حریته 
  .٣التضحیة بها مهما كانت الأسباب وذلك لتحقیق مبدأ العدالة بشكل عام

                                                           
، بحث منشور في مجلة القضاء والعدالة،  الجزء الإجراءات البدیلة عن الحبسمحمد عبد الله ولد محمدن،  ١

 .٣٩٣م، ص٢٠٠٦دیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الأول، الطبعة الأولى، أكا

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم العدالة الجنائیة ومنع الجریمةمحمد الأمین البشرى،  ٢
 .٣٥١م، ص١٩٩٧الأمنیة، الریاض، 

عمل مقدمة إلى مجلس حقوق  ا، ورقةنموذجً  طيالاحتیا الحبس الجنائیة، الإجراءات تطویرسلیمان عبد المنعم،  ٣
-http://www.aoالإنسان في مصر على شبكة الانترنت على الرابط التالي، 

academy.org/docs/tatweerasaleeb٠٥٠٨٢٠١٠.pdf  م٢٠/١٠/٢٠١٣، تاریخ الدخول .  
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دور هام وبارز في تحقیق العدالة القضائیة، تلعب بدائل التوقیف أن یظهر مما سبق 
ى ذلك في هذا المطلب من خلال بیان مفهوم العدالة القضائیة ودور تلك البدائل وسیتم التعرف عل

  :في تحقیقها، من خلال فرعین على النحو الآتي

  .مفهوم العدالة القضائیة: الفرع الأول

  .تحقیق العدالة القضائیة فيدور البدائل : الفرع الثاني

  

  الفرع الأول

  مفهوم العدالة القضائیة

لتها كف التيیقوم على احترام الحقوق والحریات الأساسیة للمواطنین  لذيایعتبر القضاء 
والمواثیق الدولیة، أحد الضمانات الأساسیة لإرساء مبدأ العدالة  الدساتیر والتشریعات الوطنیة

  .وسیادة القانون

المجتمع ولیس هذا فحسب بل یعتبر  فيكما أنه یعتبر ركیزة أساسیة للاستقرار والتوازن 
یمكن  التيالمجتمع، فالقضاء العادل یعتبر الصورة الدقیقة  فيالأمن والأمان للمواطنین كافة  صمام

  .من عدمه على صلاح الدولة ونظامها السیاسي من خلالها الحكم

ا ما أكدته حیث أن مفهوم العدالة یرتبط ارتباطا وثیقا بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة، وهذ
المعدل، إذ اعتبرت أن المبادئ الدستوریة المتعلقة بحقوق  سطینيمقدمة القانون الأساسي الفل

  .المواطنین وحریاتهم الشخصیة مظهر لتحقیق العدل والمساواة

لذلك فالعدالة القضائیة من خلال المقدمة السابقة تشمل مبادئ عدیدة كقرینة براءة المتهم، 
ولا توقع عقوبة إلا  يقانوننص على عقوبة إلا بناء  العقوبة شخصیة، ومبدأ لا جریمة ولا ومبدأ

  .، ومبدأ الشك یفسر لصالح المتهميبحكم قضائ
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حیث أن هذه المبادئ تضمن الحقوق الأساسیة التي تحافظ على كرامة الفرد وإنسانیته 
وتمنع كل وسائل القهر والتعسف التي یتعرض لها، باعتباره اللبنة الأساسیة في بناء المجتمع 

  .١السلیم

تطبیق هذه المبادئ یعتبر من نتائج العدالة ومقتضیاتها، بمعنى أن العدالة لذلك فإن 
، وهذا ما جعل كثیر من نها ضرب من ضروبهاالقضائیة تقتضى تطبیق مثل هذه الأمور حیث أ

، وقد یرجع السبب أن مفهومها فيفقهاء العدالة القضائیة لم یعرفوا العدالة القضائیة كمركب إضا
  .٢ن العدالة القضائیة تندرج تحت مفهوم العدل بشكل عام مام أعینهم، وذلك لأواضحا جلیاً أكان 

مع ذلك فالعدالة القضائیة لا تقتصر على مجرد الامتناع عن إیقاع الضرر بالغیر ولكن 
بعد وهو التوازن بین وأذي حق حقه، وإنما تنطوي فوق ذلك على شيء أعمق  أو على إعطاء كل

، وهنا یأتي ٣توفیر النظام الضروري لسكینة المجتمع الإنساني وتقدمهالمصالح المتعارضة بغیة 
  .إحداث التوازن الحقیقي بین المصالح المتعارضة فيدور بدائل التوقیف 

  

  الفرع الثاني

  دور البدائل في تحقیق العدالة القضائیة

 تتمثلم جسام الدولة الحدیثة، حیث تقوم بمها فيومهماً  كبیراً  إن أجهزة العدالة تلعب دوراً 
المجتمع، ولا یقتصر هذا الدور على القضاة  فيتقع بین الأفراد  التيالخصومة  فيالفصل  في

تعرض علیهم لإصدار الأحكام القضائیة، بل  التيالمنازعات القضائیة  فيعندما یقومون بالفصل 

                                                           
شریع والقضاء، الجزء بحث منشور فى مجله الت دور القضاء في حمایة الحقوق والحریات،محمد عبد طعیس،  ١

، تاریخ الدخول http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id الرابع، موقع الانترنت التالي
  .م٢٠١٣/ ١/١١

 .٢٥حسن تیسیر شموط، المرجع السابق، ص ٢

مجله  اجتهاد القاضي في مورد النص بین نهي التشریع ومقتضیات العدالة،سین العبیدي، عواد حسین یا ٣
، تاریخ  http://tqmag.net/body.asp?field=newالتشریع والقضاء، الجزء الرابع، موقع الانترنت التالي 

 .م٢٠١٣/ ٥/١١الدخول 
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كانوا من أء إلى جنب، سوا تعمل مع القضاة جنباً  التيأن هناك العدید من الأشخاص والأجهزة 
  .١من رجال الضبط القضائي مالنیابة العامة أ

فرنسا منذ القرن التاسع عشر،  فيهو حارس الحریة الشخصیة  القاضيوقد ظهر مبدأ أن      
تقع مخالفة  التيالجهة الوحیدة المختصة بالمعاقبة على الجرائم  هيحیث كانت المحاكم القضائیة 

  .٢القضاة أنهم الحراس الطبیعیون لحقوق الفردلقانون العقوبات، لذلك أطلق على 

وبالتالي فقد جاءت بدائل التوقیف كأحد وسائل السیاسة الجنائیة الحدیثة، للحد والتخفیف  
من أزمة العدالة القضائیة، لما تحقیقه من أهمیة وفوائد، وهذا محور ما سیتم بیانه من خلال بیان 

   :ئیة وفقا لما یأتي عبر نقاط التالیةدور تلك البدائل في تحقیق العدالة القضا
  

  :قرینة البراءة .أولا
على أن كل شخص متهم بجریمة  ١٩٤٨نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

، وقد نص ٣بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها الضمانات لدفاع عنه یعتبر بریئا حتى تثبت إدانته قانوناً 
وافقت علیه الجمعیة العامة  الذيوق المدنیة والسیاسیة على هذا المبدأ أیضا العهد الدولي للحق

علیه الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة  تنص، كما ١٩٦٦٤سنة للأمم المتحدة 
  .٥م١٩٥٠لسنه 

لضمان الحریة الشخصیة للمتهم،  في الإنسان البراءة، مبدأ أساسيویعتبر مبدأ الأصل 
حتى تثبت  بریئاً  مهما بلغت جسامتها یجب معاملته بوصفه شخصاً  ومقتضاه أن كل متهم بجریمة

المعدل لسنه  الفلسطینيوقد أكد على هذا المبدأ القانون الأساسي  ،٦بات بحكم قضائيإدانته 
إدانته في محاكمة قانونیة تكفل  المتهم برئ حتى تثبت ": على أنه) ١٤(المادة  تنصم حیث ٢٠٠٣

  ".نفسه، وكل متهم في جنایة یجب أن یكون له محام یدافع عنهله فیها ضمانات الدفاع عن 

                                                           
، بحث منشور في مجلة القضاء والعدالة،  الجزء تدریب رجال العدالة وأثرة في تحقیق العدالةمحمد السید عرفة،  ١

 .٦٠١م، ص٢٠٠٦الثاني، الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

 .٥٥٣أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢

 .م١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ) ١١،١(دة راجع الما ٣

 .م١٩٦٦العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عام  ) ١٤(راجع المادة  ٤

 .١٩٥٠من الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة الصادر عام ) ٦(راجع المادة  ٥

 .٥٨٧السابق، صأحمد فتحي سرور، المرجع  ٦
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الحدیث الشریف  فيكما یتفق هذا المبدأ مع أصول الشریعة الإسلامیة الكریمة، فقد ورد 
ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله، فإن الإمام لأن "

  .١"ي العقوبةیخطئ في العفو خیر من أن یخطئ ف

فحریة ، ؤكد على أنه لا یوجد ما یبرر قهر الإنسان وإخضاعه للإذلالإن هذه النص ی
ولأن مصلحة المجتمع تكمن في المحافظة على ، الإنسان هي من الدعائم الأساسیة للحیاة البشریة

  .٢أدمیته وكرامته ومنع كل تعسف قد یلحق به

وذلك ، لمتهم قبل أن تثبت إدانته بحكم قضائيورغم ذلك فقد أجاز المشرع المساس بحریة ا
وهذا المساس یشكل ، بتقییدها بالتوقیف والحبس الاحتیاطي لمدد زمنیه مختلفة حددها القانون

خروجا على القاعدة العامة التي تفترض بأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم 
  .٣قضائي نهائي

للإدانة وتأكیدا  فترض الإدانة، فالتوقیف عنواناً االقانون قد ولكن مع توقیف المتهم یكون     
على ارتكاب الجرم من قبل المتهم، ویكون إثبات براءة المتهم عبئا على المتهم نفسه، فالأصل 

أن یطلب من المتهم تقدیم إیضاحات عن  القاضيالإدانة ولیس البراءة، وبالتالي أصبح من سلطة 
البراءة على المتهم، وذلك عن طریق  فيالإثبات  عبءلحالة ألقى هذه ا فيما یثبت براءته، و 

في حقه، ویكون إثبات البراءة في هذه الحالة من قبل المتهم مسألة صعبة، لأنه یلزم افتراض الجرم 
بتقدیم دلیل مستحیل وفقاً للقواعد المنطقیة، فالمتهم سوف یكون ملزم بإثبات وقائع سلبیة وهو دلیل 

، ویترتب على ذلك أن یصبح المتهم غیر قادر على إثبات براءته مما یؤدى إلى یستحیل تقدیمه
  .٤التسلیم بجرمه

من لا یبدأ القبض (حتى قیل بأن  في التحقیق هو القبض والتوقیفوبالتالي أصبح الأصل 
المتهم هو الجرم وبالتالي یجوز إهدار حریة المتهم أثناء التحقیق  فيلأصل اف) سوف یفقد المجرم

  .٥تى یثبت عكس هذا الأصلح

                                                           
 ٨٥سنن الترمذي، الجامع الكبیر،  باب ما جاء في درء الحدود، الجزء الثالث ، ص ١

 .٧١٨ص، عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق ٢

 .٣٠٧المرجع السابق، ص، سالم أحمد الكرد ٣
قدمة إلى قسم القانون ، رسالة دكتوراه مالحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان دراسة مقارنةخیري أحمد الكباش،  ٤

 .٩١٦م،ص٢٠٠٢الجنائي بكلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، دار الجامعیین، الإسكندریة، 
 .٩١٦خیري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص ٥
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على حمایة  تبدأ من هنا حیث تعمل هذه البدائلبدائل التوقیف أهمیة ن ویتضح للباحث أ
محاكمة  فيكفلها الدستور لكل مواطن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته  التيالحقوق والحریات 

ل الیدین، وهذا الحكم منصفة عادلة یراعى فیها الدفاع عن نفسه وهو خارج قفص الاتهام غیر مكب
  .یقرر إدانة المتهم فیكشف عن ارتكابه للجریمة الذيهو 

وبالتالي فإن بدائل التوقیف تحقق العدالة القضائیة وذلك لما توفره من ضمانات للمتهم  
  :الإنسان البراءة وتظهر هذه الضمانات فیما یلي فيتتوافق مع مبدأ الأصل 

فتراض تهم الفردیة ضد تحكم السلطة عند ایة أمن الأفراد وحرین بدائل التوقیف تعمل على حماإ. ١
  .١حق المتهم فيالجرم 

السوابق القضائیة  الأبریاء، فكثیرا هي الأخطاء القضائیة بإدانة فيتلا فيتسهم بدائل التوقیف . ٢
اء ن هذه الأخطإ، حیث فترات زمنیة طویلة یقضى ببراءتهمأظهرت أن كثیرا مما یتم توقیفهم ل التي

النظام القضائي القائم مما یؤدى إلى عواقب وخیمة، وبالتالي لا تستطیع  فيتفقد ثقة المجتمع 
، لذلك فيالدولة جبر الضرر الناتج عن الأخطاء القضائیة المتعلقة بالتعویض عن التوقیف التعس

المتهم  براءة فإن من شأن تطبیق بدائل التوقیف أن یحقق العدالة القضائیة وخاصة إذا ما ظهرت
  .٢بالبراءة بعد صدور حكم قضائي

لإعداد دفاعه بذاته أو بواسطة  فيتعطى بدائل التوقیف لكل متهم بجرم ما الفرصة والوقت الكا. ٣
، فلا معنى لأصل البراءة إذا أجریت محاكمة من خلال إجراءات لا تحترم ٣محامى یختاره بنفسه

  .٤فیها حقوق الدفاع

                                                           
  .٥٥٨أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١

بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا  والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات( من سورة الأحزاب) ٥٨(وهذا ما أكدت علیه الآیة 
 )  بهتانا وإثما مبینا

یأیها الذین أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما ( من سورة الحجرات ) ٦(هذا ما أكدت علیه الآیة  ٢
 ) بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین 

اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة حیث أن القواعد الدنیا النموذجیة لمعاملة السجناء والتي تم  ٣
ومعاملة المجرمین، توصى بضمان توفیر المساعدة القانونیة والاتصال بالمحامین، وهذا ما أكد علیه القرآن الكریم 

م ، انظر في خلاصة وافیة لمعاییر الأم)وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا(من سورة الإسراء ) ١٥(في الآیة رقم 
 . ٢٢٧المتحدة وقواعدها في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة، المرجع السابق، ص

هذا هو ما أدركته توصیات الحلقة التمهیدیة للمؤتمر الدولي الخامس عشر لقانون العقوبات المنعقد في اسبانیا  ٤
أحمد راجع حقوق الإنسان، ئیة وحمایة م والتي بحث موضوع حركات إصلاح الإجراءات الجنا١٩٩٢في مایو سنه 
 .٥٦٢، المرجع السابق، صالحمایة الدستوریة للحقوق والحریاتفتحي سرور، 
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قاسیة غیر إنسانیة أو معاملة تعذیب تلافي ما قد یصیب المتهم من  تعمل بدائل التوقیف على. ٤
اعتراف المتهم  فيأن تحط من كرامته وبالتالي تكون سبباً  امن شأنه التيالتوقیف، و مراكز داخل 

وهنا نكون  ، بهدف الخلاص من التوقیف١عن جرم لم یرتكبه، أو حمله على الشهادة ضد نفسه
لسنة ) ٣(الجزائیة رقم  اتالإجراءمن قانون ) ٢١٤(المادة  تنصحیث ، یر قانونيراف غأمام اعت
ودون ضغط  أن یصدر طواعیة واختیار،. أ" :یشترط لصحة الاعتراف ما یلي:" ى أنه، علم٢٠٠١

  ."، أو وعد، أو وعیدأو إكراه مادي أو معنوي
إجراء استثنائي یجب  تأتى بدائل التوقیف استجابة لتوصیة المؤتمرات الدولیة باعتبار التوقیف. ٥

من البدائل الأصل ومن التوقیف  تجعلإلیه، وهذا ما جعل بعض الدول أن الحد من اللجوء 
حال صعوبة إخضاع المتهم لبدائل  فيالاستثناء، بحیث لا یجوز اللجوء إلى التوقیف إلا 

  .٢التوقیف
ة المجتمع بحیث لا بدائل التوقیف تعمل على الموازنة بشكل سلیم بین مصلحة الفرد ومصلح. ٦

  .تطغى مصلحة على الأخرى
اتخاذ البدائل من قبل مرجع قضائي تظل تحت رقابته من أجل إعادة النظر فیها عند الحاجة . ٧

  .٣ووقفها إذا تحققت الغایة منها أو إبدالها بالتوقیف إذا تبین أنها غیر مجدیة
تقدیر العقوبة، حیث أن  فيالخطأ  فيمن الوقوع  في منأى القاضياتخاذ بدائل التوقیف تجعل . ٨

تقدیر العقوبة إذ یمیل إلى الحكم بعقوبة  فيلسلطته  القاضيئ على استعمال یالتوقیف له تأثیر س
  .٤قضاها المتهم التيبعض الأحیان تساوى مدة التوقیف  في
الدلیل، إذ إن تطبیق بدائل التوقیف تفتح المجال أمام قاعدة اشتراط شرعیة الوسیلة المؤدیة إلى . ٩

الشریعة الإسلامیة، بل یجب أن تكون الوسیلة منسجمة  فيمن المعروف أن الغایة لا تبرر الوسیلة 
العام عند  ریقة غیر مشروعة مخالفة لنظام الإسلاميمع الغایة، وبالتالي فإن الدلیل إذا حصل بط

  .٥ذلك یكون الدلیل باطلا لا یعتد به
                                                           

بُ الَّذِینَ " وقد أكد على ذلك رسولنا الكریم محمد صلى الله علیه وسلم في الحدیث الشریف عندما قال  ١ إِنَّ ا§ََّ یُعَذِّ
بُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْیَا   " .یُعَذِّ

ادرءوا الحدود عن " یتفق هذا المبدأ مع أصول الشریعة الإسلامیة الكریمة، فقد ورد في الحدیث الشریف  كما ٢
المسلمین ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله، فإن الإمام لأن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ 

 ". في العقوبة

 .٤١٧محمد عبد الله ولد محمدن، المرجع السابق، ص ٣

 .٧٠١محمود نجیب حسنى، المرجع السابق، ص ٤

 .٣٩٤محمد عبد الله ولد محمدن، المرجع السابق، ص ٥
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، حیث أن بدائل التوقیف المحاكم دحامفي التخفیف من از بیر قد یكون لبدائل التوقیف دور ك. ١٠
حال كان  فيالقضایا البسیطة وذلك  فيتعطى فرصة للمتهم لحل مشكلته بطریقة ودیة وخاصة 

  .١خارج مكان التوقیف
لا تزال غیر مطبقة  املة أثناء التوقیفإن تعزیز الضمانات الأساسیة للحمایة من سوء المع. ١١

وفعالة، لأن المحتجزین لا یُعلَمون دائماً بجمیع حقوقهم الأساسیة منذ الفترة الأولى بصورة منتظمة 
وطبیب، ویحرمون  رمون من الوصول في حینه إلى محامٍ یتم فیها حرمانهم من الحریة، ویح التي

أیضاً من الحق في إعلام أحد أفراد أسرهم بمكان احتجازهم الحالي، ولا یمثلون في الغالب أمام 
تتیح لنظام  التيدور بدائل التوقیف  نصوص علیها في القانون، وهنا یأتيضمن الفترات الم قاضٍ 

بالحد من حالات التوقیف، وعدم اللجوء إلیه إلا كخیار أخیر،  القانوني تجنب هذه الانتقادات وذلك
  .سیما عندما تصل خطورة الجریمة إلى درجة تجعل أي تدبیر آخر غیر مناسب مع المتهم ولا

  

العقوبة شخصیة ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم .ثانیا
  :قضائي

، ن التوقیف یمثل عقوبة حقیقیةإلى صیاغة نظریة مؤداها أذهب رأي فقهي یؤیده الباحث 
رر فإن هناك مب انه إذا ما اعتبرنا أن التوقیف لیس عقوبةحیث یبرر هذا الاتجاه نظریته بالقول 

 م اعتبار أن التوقیف عقوبةحال ت فيالمتهم البراءة، أما  فيقویا یعارض ذلك وهو مبدأ الأصل 
فإن التعارض بین التوقیف وقرینه البراءة یسقط تلقائیا، كما أن هذا الفریق یدلل على صحة كلامه 

 حال حكم على المتهم فيأن أغلب التشریعات اتجهت إلى خصم مدة التوقیف من العقوبة 
  .٢بالإدانة

هناك اتجاه قد ذهب إلى اعتبار أن التوقیف یمثل عقوبة حقیقیة  لذلك یرى الباحث أنه مادام
  :أهمها ،فإن هذا الحدیث یترتب علیه مجموعة من النتائج

  :٣تعارض التوقیف مع مبدأ شخصیة العقوبة. ١

جنائي، حیث یقرر علیها القانون ال التي یقوم شخصیة العقوبة من أهم المبادئمبدأ یعتبر  
  .أن المسئولیة الجنائیة هي مسئولیة شخصیة بمعنى شخصیة العقوبة أو العقوبة شخصیة

                                                           
م، ٢٠١٢، الطبعة الأولى، دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، لعدالة الجنائیة للأحداثثائر سعود عدوان، ا ١

 .٥٢ص

 .٤٨إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٢

 )أُخْرَىٰ  وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  وَلاَ (من سورة فاطر ) ١٨(الآیة  هذا ما أكدت علیه ٣
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أو  أصلیاً  ویراد بهذا المبدأ أن العقوبة لا توقع إلا على مرتكب الجریمة ذاته، بوصفه فاعلاً 
جزاء الجنائي لا یمكن تعتبر الصورة الغالبة لل التي، فالعقوبة یاً تبع مباشراً لها، أو بوصفه مساهماً 

  .١أن توقع على غیر مرتكب الجریمة، أي فاعلها مهما كانت صلته بها 
علیه  تنصعلى هذا المبدأ غالبیة الدساتیر والتشریعات الجنائیة الحدیثة، فقد  نصتوقد 

العقوبة شخصیة، "  :م على أنه٢٠٠٣من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنه ) ١٥(المادة 
العقوبات الجماعیة، ولا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، وتمنع 

  ".ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون
التوقیف یتعارض مع هذا أن  بعدما أوضحنا المقصود بمبدأ شخصیة العقوبة یرى الباحث

فإنه لیس  الإدانةأو البراءة، فإذا ما انتهت ب الإدانة، خاصة أن مرحلة التوقیف قد تنتهي إما بالمبدأ
حال ما صدر حكم ببراءة المتهم فیكون التوقیف وهو بمثابة  فيهناك أي إشكالیة، وتبرز الإشكالیة 

قوبة هذا عقوبة قد طبق على شخص غیر مرتكب الجریمة وهو ما یتعارض مع مبدأ شخصیة الع
الأسرة وغیابه عن أسرته طوال فترة التوقیف، التي قد من جانب، ومن جانب أخر فإن توقیف رب 

، وهذا ما یجعل ٢تطول یؤثر بلا شك على كیان هذه الأسرة، وسلوك أفرادها، وأسلوب معیشتهم
  .تأثیر التوقیف یطول أشخاص غیر المتهم وبالتالي یخل بمبدأ شخصیة العقوبة

لو ظهرت  العقوبة، وخاصة مع مبدأ شخصیة أن بدائل التوقیف تتوافق لذلك یرى الباحث
تسمح له ولأسرته ممارسة السجن و  فيبراءة المتهم، حیث أن بدائل التوقیف تجنب إیداع المتهم 

  .حیاتهم بشكل طبیعي

  :تعارض التوقیف مع مبدأ قضائیة العقوبة. ٢

، أن السلطة القضائیة وحدها هي المختصة بتوقیع العقوبة على یقصد بقضائیة العقوبة    
  .٣وبالتالي فلا تطبق عقوبة على أي شخص یتهم بارتكاب جریمة جنائیة إلا بحكم قضائي الجاني،

القانون الأساسي الفلسطیني على مبدأ قضائیة العقوبة حیث  فيوقد أكد المشرع الفلسطیني 
العقوبة شخصیة، وتمنع العقوبات الجماعیة، ولا ": الفقرة الثانیة على أنه في) ١٥(المادة  تنص

  ".لا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائيجریمة و 
                                                           

، غیر محدد رقم الجزء والطبعة، المطبعة العصریة، النظریة العامة للجزاء الجنائيمصطفي فهمي الجوهري،  ١
 . ٣٧م، ص١٩٩٩دبي، 

 .٥٢٨أحمد الكباش، المرجع السابق، ص خیري ٢

غیر محدد رقم الجزء، الطبعة الأولى، مطابع البیان  لإجرام والعقاب،أصول علمي امصطفي فهمي الجوهري،  ٣
 .٤٤٣م، ص١٩٩٧التجاریة، دبي، 
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لسنة ) ٣(ات الجزائیة الفلسطیني رقم الإجراءمن قانون ) ٣٩٣( وتطبیقا لذلك فإن المادة     
لا یجوز توقیع العقوبات المقررة بالقانون لأیة جریمة، إلا بمقتضى حكم : "على أنه تنصم، ٢٠٠١

  ".صادر من محكمة مختصة
التوقیف یتعارض مع هذا أن  بعدما أوضحنا المقصود بمبدأ قضائیة العقوبة یرى الباحث     
أنه یمثل عقوبة صادرة من  كما تحدثنا سابقاً  حیث أن التوقیف من وجهه نظر الباحث ،المبدأ

، حیث لا یجوز لا تقبله العدالة سلطة التحقیق، وهى سلطة غیر مختصة بإصدار العقاب وهذا ما
، كما لا ١ي فرد من أفراد المجتمع للجزاء الجنائي إلا بمقتضي القانون وبعد حكم القضاءإخضاع أ

  .٢آن واحد فيیمكن أن تكون جهة واحدة هي الخصم والحكم 

في جمیع لكن و  ،إذا وقعت الجریمة نشأ حق للدولة في معاقبة مرتکبهاوبالتالي ورغم أنه     
یجب أن تعرض مرتکب الجریمة على ل ب ،فیذ العقوبةیجوز للدولة أن تلجأ إلى تن الأحوال لا

، بهدف استصدار حکم قضائي بات یکشف عن وجود حق الدولة في العقاب ویقرره لقضاءا
عدم جواز التنفیذ ، وبالتالي یترتب على ذلك "لا عقوبة بغیر دعوى جزائیة" وهذا ما یعرف بمبدأ 

فلا یمکن توقیع العقوبة المناسبة ، باتوأن لا عقوبة بغیر حکم قضائي ، على المتهم المباشر
یعرف بمبدأ قضائیة  ما أو، بات والشرعیة على مرتکب الجریمة إلا بموجب حکم قضائي

  . ٣العقوبة

ائل خاصة أن بدمع مبدأ قضائیة العقوبة،  أن بدائل التوقیف تتوافق لذلك یرى الباحث
السجن على  فيلى حد إیداع المتهم دون أن یصل الأمر إالاحترازي التوقیف بها ما یحقق التدبیر 

  .٤التوقیف فيالنحو المقرر 
  
  
  
  

                                                           
، غیر محدد رقم ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجزائیة دراسة مقارنةطارق محمد الدیراوي،  ١

 .٣٥٤م، ص٢٠٠٥الجزء والطبعة، 
 . ٢٣مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص ٢
، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة الجزائر، السرعة في الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريجدیدي طلال،  ٣

 .٢٥، ص٢٠١٢
 .٣٩٣إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٤
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  : تعارض التوقیف مع مبدأ تفرید العقوبة. ٣

د بتفرید العقوبة أن تكون العقوبة متلائمة ومتناسبة مع جسامة الجریمة مادیاً من یقص         
فهذا التناسب وتلك وظروفه الشخصیة المختلفة من ناحیة ثانیة،  ناحیة، ومع خطورة الجاني

  .١الملائمة هما ما یجعلا العقوبة عادلة وشخصیة

وهذا ما لا یتحقق بالتوقیف، حیث أن التوقیف بمقتضاه یتم سلب حریة المتهم طوال فترة 
یمكث د ارتكبها المتهم، فق التيالتوقیف وذلك لمصلحة التحقیق، دون النظر لجسامة الجریمة 

العقوبة المقررة للجریمة التي اتهم بها، رغم أن الأصل في العقوبة  مدةالتوقیف أكثر من  المتهم في
، وهذا ما یجعل الكثیر من القضایا المعروضة ٢ألا تزید عما هو عادل، وألا تتجاوز ما هو ضروري

المعروضة على القضاء تتعرض لعدم القبول، لكونها لم تحترم الإجراءات المنصوص علیها في 
، وخاصة أن المادة ٣طبعها بطابع العیب في جانیها الشكليقانون الإجراءات الجزائیة، مما ی

لا یجوز أن یستمر توقیف المتهم المقبوض علیه في جمیع الأحوال : "تنص على أنه) ١٢٠،٦(
  ".  أكثر من مدة العقوبة المقررة للجریمة الموقوف بسببها

متلائمة یف قد تكون ، خاصة أن بدائل التوقإنها تتوافق مع مبدأ التفریدبدائل التوقیف ف أما
الشخصیة المختلفة من  ومتناسبة مع جسامة الجریمة مادیاً من ناحیة، ومع خطورة الجاني وظروفه

  .ناحیة أخرى، فهي تفرض تبعاً لكل حالة معینه

المتهمین الذین تدل ظروفهم الشخصیة وقت ارتكابهم الجریمة أنهم من فهناك طائفة 
ل ذلك صغار السن ومن یرتكبون الجریمة لأول مرة، حیث جدیرون بالخضوع لتلك البدائل ومثا

تطبق تلك البدائل مع هذه الطوائف أمام جمیع الجرائم سواء كانت جنایة أو جنحة، لأن الخطورة 
الإجرامیة للمتهم لا یتوقف تحدیدها على مجرد إمارة قانونیة مصدرها القانون بل یجب تقدیر هذه 

  .٤تحدید قدر تلك الخطورة فيأسهمت  التية والخارجیة الخطوة على ضوء العوامل الداخلی

                                                           
 .٤٣٦، المرجع السابق، صأصول علمي الإجرام والعقابمصطفي فهمي الجوهري،  ١

 .٤٩١صابق، أحمد الكباش، المرجع الس خیري ٢

 .١٣الحبیب بیهي، المرجع السابق، ص ٣

 .٣٩٥إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٤
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وهذا ما یجعل اتخاذ البدائل من قبل مرجع قضائي لتظل تحت رقابة القضاء له أهمیة 
ا أو إبدالها بالتوقیف إذا كبیرة من أجل إعادة النظر فیها عند الحاجة، ووقفها إذا تحققت الغایة منه

  .مجدیةغیر نها تبین أ

  :المتهم سر لمصلحةالشك یف .ثالثا

 فيإن مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم هو نتیجة طبیعیة لقرینة البراءة، حیث أن الشك 
إثبات الجریمة یجب أن یفسر لصالح المتهم، فهذا الشك یعنى إسقاط أدلة الإدانة والعودة إلى 

للحكم بالإدانة لا الأصل العام وهو براءة المتهم، وهى نتیجة طبیعیة لمعیار الجزم والیقین كأساس 
صحة  في القاضيللحكم بالبراءة أن یتشكك  فيمجرد الظن والاحتمال، ویترتب على ذلك أنه یك

  .١إسناد التهمة

لا یجوز القبض ، حیث ٢بمجرد التهمة دون قیام البینة إنسان یجوز أن یعاقب لا وبالتالي
حالة التلبس  فيحقه كما  يفعلى إنسان أو اعتقاله أو حبسه دون أن تكون هناك جریمة ثابتة 

بجریمة، فلا یحل أخذ الناس بالتهم، ولا تقبل دعوى رجل على رجل إلا ببینة عادلة أو إقرار 
  .٣معتبر

 التيمرحلة المحاكمة وهى المرحلة  فيدام الشك یفسر لصالح المتهم یرى الباحث أنه ما
حلة التحقیق الابتدائي وهى مر  فيأن یفسر الشك لصالح المتهم  دالة، فمن باب أولىتتسم بالع
غیر  فيتتعرض فیها الحقوق والحریات للخطر، بحیث یتم تطبیق بدائل التوقیف  التيالمرحلة 

حالات التلبس بدلا من توقیف المتهم، خاصة أن التوقیف یتعارض مع مبدأ الشك یفسر لصالح 
زال ا والمتهم م ،نه من غیر المعقول أن نقول أن الشك یفسر لمصلحة المتهمأالمتهم، حیث 

یة على مواجهة من توافرت بحقه دلائل قو  فيأن یستخدم إجراء التوقیف  ، حیث یفترضوقوفاً م
الاتهام بارتكاب جریمة، إذ لا یجیز المشرع اتخاذ إجراءات تمس الحریة الشخصیة، إلا بافتراض 

  .٤للمساس بهذه الحریةسبق ارتكاب فعل مادي مجرم، أما مجرد توافر الخطورة فإنها لا تصلح سبباً 

                                                           
 ٥٨١أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ  "من سورة الحجرات والتي یقول سبحانه وتعالى فیها ) ٦(وهذا یتفق مع الآیة الكریمة رقم  ٢

 "فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ جاءَكُمْ 
 .٢١٤إسماعیل أحمد الأسطل، المرجع السابق، ص ٣
 . ٤١٩خیري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص ٤
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مصلحة التحقیق، بحیث یبقى المتهم تحت التوقیف قد شرع من أجل  هذا بالإضافة إلى أن
أي أن  مما یضمن تنفیذ العقوبة بحقه في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة، ،تصرف سلطة التحقیق

ض للعقوبة في هرب لكي لا یتعر قوم بالسوف یبأنه  د أماراتتوج هناك شك بأن المتهم الموقوف
من باب أولى تطبیق بدائل ، فیرى الباحث أنه حال تم إدانته، وما دام الشك یفسر لصالح المتهم

  .التوقیف بدلاً من توقیف المتهم وخاصة أن بدائل التوقیف تحقق نفس مبررات التوقیف
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  المبحث الثاني

  لاقتصادیةدور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة الاجتماعیة وا

عامة، یجب أن یتم وفقا لضرورة د وبین المصلحة الافر إن التوازن بین حقوق وحریات الأ
ید الحقوق والحریات یحكمه یوبالتالي فإن تدخل المشرع لتقتقدر بقدرها،  جتماعیة، فالضروراتا

  .١جتماعیةالاضرورة ال یجوز المساس به وهو أصلا عاما لا

انینها تضع أمام نصب أعینها الأوضاع الاجتماعیة كما أن الدولة عندما تشرع قو 
أو آخر بالأوضاع الاجتماعیة  نحو على بطبیعتها ترتبط ، فتشریعاتللمجتمع والاقتصادیة

 توافق ضمان درجات تقدمها إلى على اختلاف الیوم العالم دول كل تسعى والاقتصادیة، لهذا
  .بالأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة تشریعاتها

والحریات وهو غایة الحكم من خلاله تتحقق الحقوق  الذيكله لتحقیق العدل وهذا 
لأنه یغلب علیها عنصر التكلیف لتحقیق  ؛، وهى من الوظائف الاجتماعیة للدولةالإسلامي

  .٢المصالح الشرعیة المعتبرة

رره، سواء كان ذلك بسبب سوء استخدامه لكون التوقیف قد یؤدى إلى عكس ما یب ونظراً 
تقدیره، مما یعرض المتهم لضرر قد یكون  فيبل القائمین علیه، أم كان بسبب خطأ السلطة من ق

  .اً وقد یكون اقتصادی اً اجتماعی

 فيظهرت  التيتسعى إلى محاولة علاج بعض العیوب  التيوهنا یأتي دور بدائل التوقیف 
حریاته، وذلك من خلال تهم و العقاب وحقوق الم فينظام التوقیف، محاولة التوفیق بین حق الدولة 

بحیث یخضع الفرد لقواعد معینة  توازن عادل بین حمایة الحریة الفردیة وحمایة المجتمع تحقیق
یجب الحفاظ علیها وعدم التضحیة بها مهما كانت الأسباب  الذيتضمن الحد الأدنى من حریته 

  .٣على حد سواء وذلك لتحقیق مبدأ العدالة بشكله الاجتماعي والاقتصادي

                                                           

 .٤٧٨أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١ 

مي الذي جاء في قرارات وتوصیات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامیة الذي انعقد مشروع الدستور الإسلا ٢
فتحي راجع لحقوق والحریات الفردیة، م، الباب الرابع ا١٩٧٧هجرى الموافق أكتوبر١٣٩٧في القاهرة في ذي القعدة 

 . ٢٩٩م، ص١٩٩٨، الطبعة الثانیة، النظام السیاسي والدستوري في الإسلامعبد النبي الوحیدي، 

 .٤٧٨أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٣



٢١٥  
 

لتوقیف في نتناول فیه دور بدائل ا الذيعلى ما تقدم سیكون تقسیمنا لهذا المبحث  وبناءً 
  :إلى مطلبین وفقا للترتیب التالي تحقیق العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة

  .دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة الاجتماعیة: المطلب الأول

  .عدالة الاقتصادیةدور بدائل التوقیف في تحقیق ال: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة الاجتماعیة

هذه المضار قد تؤثر على  ،الحیاة الاجتماعیة إن إجراء التوقیف له مضار تمس صمیم
مصالح ومستقبل كافة الفئات الاجتماعیة ذلك من أعلى درجات السلم الاجتماعي حتى أدناه، 

عما یصیب المتهم من قلق  نظر المجتمع، فضلاً  فيانة المتهم واعتباره فالتوقیف یؤثر على مك
مجرى  فيلها تأثیرها البالغ  التوقیف بعقوبة جزائیة واضطراب نفسي وعصبي خوفاً من أن ینتهي

  .١حیاته

ل سعیها لتحقیق أهدافها وقائیة وعلاجیة من خلاوهذا ما تسعى بدائل التوقیف لتلافیه 
  :یلينسانیة وذلك كما وإ 

  :الأهداف الوقائیة .أولا

 تؤدى إلى انتهاك حقوقه وحریاته التي لتوقیف لوقایة المتهم من التجاوزاتتسعى بدائل ا
خلال حریة المتهم طوال فترة التوقیف، و ، حیث أن التوقیف بمقتضاه یتم سلب أثناء فترة التوقیف

إلى انتهاك حقوقه وحریاته، هذه المدة أي مدة التوقیف قد یتعرض الموقوف إلى تصرفات تؤدى 
ة من مكان التوقیف أو تكون صادر  فيسواء كانت هذه التصرفات صادرة من قبل العاملین 

  : الموقوفین أنفسهم أو من قبل المحكومین وهذا ما سیعرضه الباحث في الآتي

                                                           
 .٣٩٤محمد عبد الله ولد محمدن، المرجع السابق، ص ١



٢١٦  
 

ل وذلك من أج: في مجال التوقیفمن قبل العاملین  هفالموقوف قد یكون عرضة للاعتداء علی. ١
، وقد یتعرض الموقوف للاعتداء علیه من قبل العاملین من أجل إجباره على ١إجباره على الاعتراف

القیام ببعض الخدمات والواجبات كتنظیف مكان التوقیف أو إعداد الطعام للموقوفین، أو خدمة 
  .القائمین على مكان التوقیف

حال نشوء خلافات  فيوذلك  :كومینمن قبل الموقوفین أو المح وقد یتعرض الموقوف للاعتداء. ٢
لهتك  أیضاً  الموقوفین داخل مكان التوقیف، وقد یتعرض عات لأسباب معینة بین الموقوفا ونز 

بالإضافة إلي ما قد یتعرض له ، ن قبل الموقفین أو المحكوم علیهمداخل مكان التوقیف م العرض
  .لجرائم داخل مكان التوقیفتعلم بعض فنون ارتكاب امن 

لم تستطیع القیام  ن هناك رأي فقهي وهو ما نؤیده یرى أن مراكز الإصلاح والتأهیلحیث أ
المجتمع ،  فيبمهمتها الأساسیة وهى الإصلاح والتأهیل والإدماج الاجتماعي للأفراد المنحرفین 

، حیث یلتقي في كثیر من الأحیان حیث یرى هذا الاتجاه أن السجون أصبحت أماكن لتعلیم الإجرام
  .٢ارتكاب الجرائم في الإجرام ویعلمونه سبل أسالیبم بمجرمین سابقین یلقونه دروساً جدیدة المته

  :الأهداف العلاجیة .ثانیا

دفعت  التيتسعى بعض بدائل التوقیف لعلاج المتهم من بعض المشاكل النفسیة والصحیة 
  .المتهم لارتكاب جریمته بغیه إصلاحه وإعادة تأهیله اجتماعیا

أوجبت ضرورة فحص شخصیة المتهم للتعرف على  التيبعض التشریعات  ن هناكحیث إ
أن یوقع  القاضيارتكب جریمته خلالها، وذلك حتى یستطیع  التيالظروف والملابسات المختلفة 

علیه الجزاء المناسب، بما یؤدى إلى تحقیق هدف هذا الجزاء بإصلاح الجاني وإعادة تأهیله 
  .٣اجتماعیاً 

                                                           
یرى جمهور الفقهاء المسلمین أنه لا یجوز إكراه المتهم لحملة على الإقرار وذلك لأنه یتعارض مع مبدأ حریة  ١

 =متحان في شئ من الأشیاء بضرب ولا بسجن ولالا یحل الا" المتهم في الإدلاء بأقواله، حیث یقول ابن حزم 
بتهدید لأنه لم یوجب ذلك قران ولا سنة ثابتة ولا إجماع، كما أنه وفقا للقاعدة الشرعیة التي تقول لا یبنى صحیح =

، راجع ى ضعاف النفوس باستخدام التعذیبعلى باطل، لأن سد الذرائع یقتضى إبطال نتیجة الإكراه حتى لا یغر 
 .٥٣، المرجع السابق، صالوسیط في قانون الإجراءات الجنائیةسرور،  أحمد فتحي

 .٤٠٠محمد عبد الله ولد محمدن، المرجع السابق، ص ٢

 .٣١٥، المرجع السابق، صأصول علمي الإجرام والعقابمصطفي فهمي الجوهري،  ٣



٢١٧  
 

التعاون  لهامن خلانصت علیها بعض التشریعات یتم  التيالبدائل و كما أنه هناك بعض 
جل علاج المشاكل الاجتماعیة وإعادة أالدولة من  فيمؤسسات الاجتماعیة والتربویة الوالتنسیق مع 

  .١تأهیل الأحداث المنحرفین

مراكز التوقیف، ومراكز الإصلاح  كما أنه من شأن بدائل التوقیف حل مشكلة تكدس
  .٢الأمراضالأوبئة و اكتظاظها بالنزلاء وما ینتج عنها من أثار سلبیة كانتشار ل من حیث والتأهی

المجتمع، ومن  فيأن هدف العقوبة بالأساس إصلاح المتهم وإعادة إدماجه  بالإضافة إلي
  .المعروف أن التوقیف یؤدى إلى فصل المتهم عن المجتمع وبالتالي صعوبة إدماجه من جدید

  :الإنسانیة الأهداف .ثالثا

إن توقیف المتهم بسبب اتهامه بارتكاب جریمة ما یعتبر سلب لأعز شيء في الحیاة وهي 
قرانه وتفقده غالباً عمله وتسئ أبین  ؤثر على سمعة المتهمالكرامة الإنسانیة، حیث أن هذا الإجراء ی

ه وشعوره بالخزي ضرار بمصالح الموقوف وأسرت، وبالتالي الإإلى علاقته مع الآخرین وحتى عائلته
تمت الإساءة إلیها  بدائل التوقیف لتحقیق أهداف إنسانیة سعىت لذلك ،٣والعار واحتقار المجتمع له
  :والمتمثلة فیما یلي من خلال استخدام التوقیف

إن التوقیف یجعل المتهم محل ازدراء من قبل أفراد المجتمع حیث تظل فكرة مدى سوئه عالقة . ١
من أفراد المجتمع ولا مناص له من التخلي عنهم وسوف یشار إلیه  فرداً  أذهان الناس كونه في

                                                           
ي قضایا الجنح أن یصدر یمكن للقاضي ف"من قانون المسطرة الجنائیة المغربي على أنه ) ٤٧١(المادة  تنص ١

  :أمراً یخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابیر نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسلیمه
   بالثقة؛ جدیر شخص إلى حاضنه أو إلى أو كافله أو الوصي علیه أو المقدم علیه أو أبویه إلى.١
  للملاحظة؛ مركز إلى .٢
  الغایة؛ لهذه معدة یةخصوص أو عمومیة بمؤسسة الإیواء قسم إلى .٣
 حالة في بالأخص صحیة مؤسسة إلى أو الطفولة برعایة مكلفة إلى مصلحة عمومیة أو مؤسسة عمومیة .٤

  التسمم؛ من الحدث معالجة ضرورة
 لإدارة أو للدولة التابعة للمعالجة المهني أو التكوین أو للتربیة أو الدراسة المعدة المعاهد أو المؤسسات إحدى إلى.٥

  المهمة؛ بهذه للقیام مقبولة خصوصیة مؤسسة إلى أو الغایة لهذه مؤهلة میةعمو 
 .إلى جمعیة ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغایة .٦
 .٤٠١محمد عبد الله ولد محمدن، المرجع السابق، ص ٢
ي فرنسا، ، المعهد القضائي الأردني بالتعاون مع المدرسة الوطنیة للقضاء فندوة بعنوان بدائل عقوبة السجن ٣

 .٥٦م، ص٢٠١٠ترجمة عصام حداد، عمان، 



٢١٨  
 

من قبل  ساحة المحكمة مكبل الیدین ومحاط بحراسة فيبالغمز واللمز، فعندما یشاهد الناس المتهم 
یجعله محط أنظارهم، مما یجعله إنسان سیئ على أساس انه ارتكب  أفراد الشرطة فهذا المشهد

  .١ه متهم والمتهم برئ حتى تثبت إدانتهجریمة دون معرفة أن

قد لا یقتصر أمر النزاع بسبب التوقیف على ، حیث أنه قد یؤدى التوقیف إلى التفكك الأسرى. ٢
 في، فقد یكون التوقیف سبب ٢المتقاضین بل قد یمتد إلى الأسر والعلاقات الاجتماعیة الأخرى

لأب وأبنائه، في ن التوقیف سببا للفراق بین االفراق بین الزوج الموقوف وزوجته أو العكس وقد یكو 
من خلال سعي العائلة بالكامل لمساعدة  أن بدائل التوقیف قد تؤدى إلى تقویة الروابط الأسریة حین

  .٣الموقوف في حل ما ألم به

مراكز  فيإن استخدام التوقیف مع بعض الفئات خاصة الأحداث منهم والنساء في السجون أو . ٣
تأهیل یشكل بالنسبة إلیهم وصمة عار، حیث أن الزج بهم المراكز الإصلاح و  فيجودة التوقیف المو 

في تلك المؤسسات سوف یؤدي بهم إلى استمراء دخول تلك المراكز اعتیاداً منهم علیها غیر مبالین 
  .مجرمینرهم على أنهم أصبحوا بنظرة المجتمع، الذي أصبح ینظر إلیهم بدون وجه حق ویصو 

التوقیف في افتقاد الأسرة لمصدر التربیة وبالتالي یقع العبء في عملیة التربیة على قد یتسبب .٤
 .٤أحد الوالدین وهى مهمة شاقة وعسیرة

تحمى حقوق جمیع  التيقد تعمل بدائل التوقیف على حل المشاكل الاجتماعیة بالطرق القانونیة . ٥
  .٥فاالأطر 

في هذا المقام أن الهدف الباحث رى یقیف، التو الهدف الاجتماعي لبدائل  وبعد أن تناولنا
معدلات الجرائم المرتكبة، وخاصة  الاجتماعي لبدائل التوقیف، قد یكون له إسهام كبیر في خفض

حل المشكلات الاجتماعیة والخلافات  فيترتكب من أجل الانتقام، وقد یسهم أیضا  التيالجرائم 
  .ن الجرائمكانت سببا من أسباب انتشار كثیر م التيالأسریة 

                                                           
 .١٣١، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي، على محمد الحوسني ١

فتحي السید لاشین، التأخیر في البت في النزعات وتداعیاته الاجتماعیة، ، بحث منشور في مجلة القضاء  ٢
 .٣٤٠م، ص٢٠٠٦یة للعلوم الأمنیة، الریاض، والعدالة،  الجزء الأول، الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف العرب

  المتهم إخضاع التحقیق لقاضي یجوز المغربي، الجنائیة المسطرة قانون من ١٨ فقرة) ١٦١( المادة فبمقتضى ٣
 .علیه بها المحكوم النفقة بانتظام یؤدي أنه أو العائلیة التحملات في المتهم مساهمة إثبات ضمانات تقدیم لتدبیر

 .٧٥ن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق، صعبدالله ب ٤

 .٢٠٠المرجع السابق، ص حقوق الإنسان والوظیفة الشرطیة،محمد عبد الله المر،  ٥



٢١٩  
 

  المطلب الثاني

  دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة الاقتصادیة

إن إفساح المجال لإجراءات بدیله عن التوقیف من شأنه تحقیق عدالة اقتصادیة بین أفراد 
المجتمع، حیث أن المتهم الذي یتم توقیفه ثم یصدر حكماً ببراءته، یكون قد تحمل هو وعائلته 

نستطیع الحدیث عن دور بدائل ضراراً مادیة من جراء هذا التوقیف، لذلك والمجتمع والدولة أ
الذي یسببها  قتصادیة من خلال التعرض للأضرار الاقتصادیةتحقیق العدالة الا فيالتوقیف 

كیفیه تلافي هذه الأضرار عند استخدام بدائل التوقیف، وهو ما سنعرضه في  التوقیف، ثم بیان
  .النقاط التالیة

ن التوقیف یوقف نشاط إالخاصة، حیث  هعن متابعة مصالح یجعله بعیداً  لمتهموقیف اإن ت. ١
ثار سیئة تؤدى ، مما یترتب علیه آقد یكون مصدر رزقه الوحید ومصدر رزق أسرته الذيالمتهم 

جل الحصول على وسیلة أخرى أالجریمة، من  فيإلى الإضرار بعائلته وتشتیتهم، ومن ثم انزلاقهم 
قد یؤدى إلى زیادة  الإجراءهذه الحالة فإن هذا  فيكانوا یرتزقون منه، و  الذيمن المنبع  للعیش بدلاً 

المجتمع وذلك عن طریق خلق مجرمین جدد لا ذنب إلا أنهم كانوا ضحیة هذا  فينسبة الجرائم 
  .١من المحتمل أن یكون المتهم فیه بریئا التي الإجراء

التوقیف،  عن استخدام الآثار السیئة الناتجة حل هذا فيوهنا یأتي دور بدائل التوقیف 
في حالات كثیرة، بالإضافة إلى  البدائل أنها تهدف إلى تلافي أضرار التوقیف حیث روعي في هذه

كانت الأهداف متعلقة أ أنه باستخدامها یتحقق نفس الأهداف التي شرع من أجلها التوقیف سواءً 
  .٢مصلحة الجماعة مبمصلحة التحقیق أ

لتوقیف وجود هذه البدائل یمنح السلطة المختصة بإصدار أمر ا حیة أخرى فإنومن نا
المرونة في التصرف وفقا لظروف المتهم وظروف الجریمة موضوع مساحة أكبر في الاختیار و 

التحقیق، وبالتالي تستطیع السلطة المختصة وفقا لسلطتها التقدیریة أن تختار الوسیلة المناسبة لكل 
ي یستطیع المتهم ممارسة حیاته بصورة اعتیادیة وبالتالي ممارس نشاطه وعمله ، وبالتال٣حالة

                                                           
 .٢٨، المرجع السابق، صالحبس الاحتیاطي دراسة مقارنةمحمد عبد الله المر،  ١

 .٣٥٧إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٢

 .٢٢٠، مرجع سابق، صالقانونیة للحبس الاحتیاطي  وبدائلهالقواعد بشیر سعد زغلول،  ٣



٢٢٠  
 

قد تؤدى إلى الإضرار بعائلته وتشتیتهم، ومن ثم  التيمما یترتب علیه إزالة الآثار السیئة كالمعتاد 
  .جل الحصول على وسیلة أخرى للعیشفي الجریمة، من أانزلاقهم 

الدولة، حیث أن إنشاء السجون وإدارتها وحراستها بالإضافة التوقیف یؤدى إلى إرهاق میزانیة . ٢
  .١إلى طعام وكساء وعلاج الموقوفین یكلف الدولة أموالاً طائلة

 عن استخدام حل هذا المشكلة الاقتصادیة الناتجة فيوهنا یأتي دور بدائل التوقیف 
 ذكر فبعدكثیرة، أضرار التوقیف في حالات  ائل تهدف إلى تلافيهذه البد حیث أنالتوقیف، 

 السابق يالمملكة المغربیةمن قانون المسطرة الجنائیة ) ١٦١( المادة من الأولى الأربع الفقرات
 تلك وتتمثل القضائیة، للرقابة الخاضع المتهم تنقل و وحركة حریة على قیود تفرض أنها نجد ذكرها
 المنزل عن التغیب وعدم قیق،التح سلطة طرف من المحددة الترابیة الحدود مغادرة عدم في القیود

 على التردد عدمو  المختصة، السلطة حددهات التي والأسباب الشروط وفق إلا ،المحدد السكن أو
  .٢المعینة الحدود خارج تنقل بأي المختصة السلطة وإشعار ها،تحدید یتم التي الأمكنة بعض

لن تتكلف الدولة بشيء  وبالتالي فإنه ینتج عن تطبیق البدائل عدم تكدیس السجون وبالتالي
  .وإدارتها وحراستها بالإضافة إلى طعام وكساء وعلاج الموقوفینمن قبیل بناء السجون 

إن التوقیف یعمل على تعطیل الإنتاج خاصة أن كثیر من الموقوفین أصحاء قادرین على  .٣
رة تضر السجون تعطیل لقدراتهم مما یؤدى إلى أضرار اقتصادیة كبی في، ویعد وضعهم ٣العمل

                                                           
 .٤٠١محمد عبد الله ولد محمدن، المرجع السابق، ص ١

من قانون المسطرة الجنائیة المغربي الالتزامات المفروضة على المتهم الذي یخضع للمراقبة ) ١٦١(حددت المادة  ٢
 قاضي لقرار تبعاً  الخضوع القضائیة، المراقبة حتت المتهم بوضع الأمر یتضمن :القضائیة حیث تنص على أنه

  :التالیة الالتزامات أو التدابیر من أكثر أو لواحد التحقیق
  التحقیق؛ قاضي طرف من المحددة الترابیة الحدود مغادرة عدم.١
 یحددها التي والأسباب الشروط وفق إلا التحقیق قاضي طرف من المحدد السكن أو المنزل عن التغیب عدم.٢

  المذكور؛ القاضي
  التحقیق؛ قاضي یحددها التي الأمكنة بعض على التردد عدم .٣
 المعینة؛ الحدود خارج تنقل بأي التحقیق قاضي إشعار.٤

 .٤٠١محمد عبد الله ولد محمدن، المرجع السابق، ص ٣
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لا تمنع الفرد من الاستمرار  التيبمصلحة الدولة ومصلحة المتهم، وهنا یأتي أهمیة بدائل التوقیف 
  .١یریعملة المألوف وتحقیق التزامات أسرته دون تغ فيحیاته الطبیعیة والاستمرار  في

 فية، وذلك جعل الخاضع لها الوفاء بالتزاماته المالیه أن یمن شأنإن استخدام بدائل التوقیف . ٤
  .٢حال كان الشخص المراد توقیفه متهم بعدم الوفاء بالتزامات مالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٣٩٣إسماعیل محمد سلامة، المرجع السابق، ص ١

  .٤٠١صمحمد عبد الله ولد محمدن، المرجع السابق،  ٢
  



٢٢٢  
 

  الخاتمة

بالانتهاء من إعداد هذا البحث المتواضع في موضوع بدائل  الحمد ' الذي أنعم علىّ 
  .التوقیف ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین

تكملته من جمیع جوانبه وفروعه، ولكنني بذلت ولا أدعى أنني قد وفیته حقه كاملاً، أو اس
في المیزان  أن أضع التشریع الإجرائي الفلسطیني كل ما في جهدي وطاقتي، وكان جل اهتمامي

  :في  دائل التوقیف، وفي سبیل تحقیق هذا الغرض عرضنافیما یتعلق بب

عتباره إجراء مفهوم التوقیف، واختلاف التشریعات في التعبیر عنه، ومبرراته با البدایة
توقیف متمثله في الشروط الموضوعیة التقتضیه ضرورة التحقیق، والضوابط القانونیة لشرعیة 

والشكلیة للتوقیف، والضوابط القانونیة الخاصة بتنفیذ التوقیف متمثله بالقواعد القانونیة التي نص 
  .علیها القانون لمعاملة الموقوفین، والرقابة على مشروعیة التوقیف

المملكة تشریع یعات العربیة كالتشریع المصري و ببیان بدائل التوقیف في التشر  اً ر و ومر 
ات الإجراء، وقد تحدثنا عن بدائل التوقیف في التشریع المصري سواء كان في قانون المغربیة
  .الأخرى البدائل، وبعض الجنائیة

ائل التوقیف في وقد تحدثنا أیضا عن بدائل التوقیف في التشریعات المصریة الخاصة، كبد
  .إلى أحد والدیه قانون الطفل المصري، كالإیداع في إحدى دور الملاحظة، أو الأمر بتسلیم الطفل

، فقد تحدثنا عن بدائل التوقیف في المملكة المغربیةتشریع توقیف في أما في بیان بدائل ال
التي تضم ثمانیة عشر ، كنظام المراقبة القضائیة مملكة المغربیةفي القانون المسطرة الجنائیة 

التحقیق سلطة الاختیار لواحد أو أكثر من التدابیر أو  قاضيي مغربالوقد منح المشرع  إلتزاماً 
الالتزامات الثمانیة عشر التي وردت في المراقبة القضائیة بدلاً من توقیف المتهم وفقاً لاعتبارات 

  .التحقیق التقدیریة قاضيمعینه تخضع لسلطة 

أیضا في قانون المسطرة  المملكة المغربیةفي قیف التي استخدمها المشرع ومن بدائل التو 
بدائل  الجنائیة نظام الإفراج المؤقت، وقد استخدم المشرع أیضاً نظام الحراسة المؤقتة كبدائل من

  .التوقیف في جرائم الأحداث
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لعامة أو بدائل التوقیف في التشریع الفلسطیني سواء كان في التشریعات ا ببیان راً و ومر 
ات الجزائیة الفلسطیني، الإجراءالتشریعات الخاصة، حیث تحدثنا عن بدائل التوقیف في قانون 

، كما تطرقنا إلى البدیلة عن التوقیف الإجراءات الأخرىكنظام الإفراج بكفالة عن المتهم، وبعض 
لذي یقرر مجموعة بدائل التوقیف في قانون مراقبه سلوك المجرمین، كنظام الإفراج تحت المراقبة ا

ات أو القیود التي تفرض على المتهم بدلاً من توقیفه، هذا على صعید التشریعات الإجراءمن 
مراقبة سلوك  بدائل التوقیف في قانون فقد تحدثنا عن التشریعات الخاصة في العامة، أما 

  .وقیفالمنع من السفر باعتباره بدیلاً من بدائل التالمجرمین الأحداث، بالإضافة إلى 

بدور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة في فلسطین، سواء كانت العدالة القضائیة  وانتهاء
ومبدأ الشك یفسر  ،العقوبة، ومبدأ قضائیة العقوبةشخصیة  ومبدأوالمتمثلة في مبدأ قرینة البراءة، 

عیة دور بدائل التوقیف في تحقیق العدالة الاجتماوقد تحدثنا أیضاً عن لصالح المتهم، 
  .والاقتصادیة

ها من هذا البحث المتواضع، استخلصناولعله من الضروري أن نشیر إلى أهم النتائج التي 
وإلى بعض التوصیات التي توصلنا لها، ونأمل أن تجد قبولاً واهتماماً من المشرع الفلسطیني 

  :لنحو الآتي لأخذها بعین الاعتبار إن شاء الله، مما یقتضى منا بیانها حسب خطة البحث على ا

  .النتائج : أولاً 

  :تتمثل هذه النتائج في الآتي 

 تىنة البراءة طوال فترة التحقیق وحقریالوضع القانوني للمتهم الذي یتمتع بمع توقیف لا یتفق ال .١
الفترة،  ن یظل المتهم حراً طلیقا طوال هذهائي بات فیها، والأصل وفقاً لهذه القرینة أصدور حكم نه

مرا ضروریا والمبررات ما یجعل من هذا الحبس أذا ما توافر من الظروف هو توقیفه إ والاستثناء
  .من المجتمع لتحقیق أو الح إجراءات التحقیق ألص

هم الضمانات الشكلیة لصالح المتهم، حیث یعد من أ مر الصادر بتوقیف المتهم إن تسبیب الأ. ٢
  .ن استخدامهمر التوقیف وذلك للحد معلي سلطة إصدار أ یضع قیداً 

نه مر التوقیف یعتبر ضمادم التسبیب مخالفة دستوریة، حیث أن تسبیب أیعتبر عالتالي وب
لا غنى عنها لحسن سیر العدالة، وقد خلا قانون الإجراءات الجزائیة من النص على ضرورة 

  .تسبیب أمر التوقیف
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ة وموضوعیة من أجل یف بشروط شكلیجراء التوقالمختصة بإ ن المشرع قد قید السلطةرغم أ. ٣
بالنطاق  والتي تكفل استخدام هذا الإجراءبأكبر قدر من الضوابط والضمانات  إحاطة هذا الإجراء

الفائدة متهم، ولكن ورغم ذلك فقد تصبح هذه الشروط والضمانات عدیمة علي براءة ال السلیم تأكیداً 
  .دون توفیر رقابة تكفل التقید بهذه الشروط والضمانات

مراقبة الجهة المختصة ب باعتباره الحارس الطبیعي للحقوق والحریات یكون هووالقضاء 
رقابة تلقائیة یراقب مشروعیة إجراء التوقیف، والرقابة القضائیة علي مشروعیة التوقیف قد تكون 

ما أخذ به  خل الدعوى في حوزته، وهذاقاء نفسه عندما تدفیها القاضي مشروعیة التوقیف من تل
  .طینيالمشرع الفلس

لموقوف في الطعن وقد تكون الرقابة بناء علي طلب المتهم، وهي تتم من خلال حق ا
ممارسة الرقابة القضائیة بناء علي  وبالتالي یمكن للقاضي من. توقیفهستئناف في مشروعیة بالا

  .طلب المتهم، وقد خلا التشریع الفلسطیني من النص علي مثل هذه الرقابة

المتهم الموقوف بإصدار جهة التحقیق أمرا بأن لأوجه لإقامة الدعوى  قد ینتهي التحقیق مع. ٤
وفي هذه الصورة لا یكفي مجرد ، ببراءته من قبل المحكمة المختصة أو یصدر حكماً ، الجزائیة

وإنما یجب تعویضه مادیا ومعنویا وذلك ، الإفراج عن المتهم لجبر ما لحقه من أضرار مادیة وأدبیة
  .أثار التوقیف للمساهمة لتخفیف من

إجراء أجازه القانون لأسباب تتعلق بمصلحة التحقیق، فإذا زالت أو تغیرت هذه الأسباب  التوقیف. ٥
طة والإفراج مؤقتا عن المتهم، وتقدیر بقاء أو زوال تلك الأسباب متروك للسل التوقیفیجب إنهاء 

حبس، إلا أن هناك حالات یكون أصدرته أو للجهة التي  تنظر مد ال التقدیریة لسلطة التحقیق التي
، حیث یرى المشرع فیها زوال أسباب الحبس الاحتیاطي ، لذا لزم فیها الإفراج عن المتهم وجوبیاً 

  .والإفراج عن المتهم انقضاءه

نظراً لأن التوقیف یصیب الفرد الذي یخضع له بأضرار عدیدة، تمس مركزه الأدبي والاقتصادي . ٦
التوقیف الاستثنائیة، فقد ذهبت تشریعات بعض الدول في سبیل الإقلال من والعائلي، ونظراً لطبیعة 

استخدام التوقیف إلى عدم الاكتفاء بنظام الإفراج بالكفالة عن المتهم كبدیل من بدائل التوقیف، 
وإنما نصت قوانینها بجانب هذا النظام على بعض الإجراءات التي تتمیز بكونها أخف وطأة وأقل 

  .ف ویتحقق من تطبیقها الأهداف المرجوة من التوقیفشده من التوقی
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قانون  فيالتشریعات العامة سوى  فيعن بدائل التوقیف  الفلسطینيلم یتحدث المشرع . ٧
 مراقبة سلوك المجرمینم، وقانون ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  الجزائیة الإجراءات

لسنة ) ٣(رقم فلسطیني ات الجزائیة الالإجراء، و لم یتضمن أیضا قانون  م١٩٤٤لسنة ٤٢رقم 
 ن المتهم بكفالة، بالإضافة إلى بعضع الإفراجبدیلة عن التوقیف سوى نظام  إجراءاتم من ٢٠٠١

حال كان ظروف  فياستخدامها كبدائل لتوقیف  التي یجوز للجهة المختصة خرىالأ الإجراءات
حدث عن نظام الإفراج ، أما قانون مراقبة سلوك المجرمین فقد تالمتهم لا تسمح له بتقدیم كفالة

تحت المراقبة والتي یحتوى على مجموعة من القیود والالتزامات والتي یمكن استخدامهما كبدائل 
لإجراء التوقیف، أما في التشریعات الخاصة فقد أخذ قانون مراقبة سلوك المجرمین الأحداث رقم 

  .إجراء توقیف الأحداث ، بمجموعة من القیود والتي یمكن استخدامها كبدیل عن١٩٣٧لسنة ) ٢(

قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني لم ینص على إجراء المنع من السفر كبدیل من بدائل . ٨
  .على الحقوق والحریات التوقیف، إلا إنه یجرى تطبیقه عملیاً من النیابة العامة وهو ما یعتبر خطراً 

، ومبدأ العقوبة شخصیةمع مبدأ أن مما لا شك فیه أن التوقیف یتعارض مع قرینة البراءة ، و . ٩
وبالتالي فقد جاءت بدائل التوقیف كأحد وسائل  قوبة،مبدأ قضائیة العو  الشك یفسر لصالح المتهم،

قد  من أزمة العدالة القضائیة، لما تحقیقه من أهمیة وفوائدلجنائیة الحدیثة، للحد والتخفیف السیاسة ا
لبدائل في تحقیق العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة والتي بالإضافة إلى دور ا، بیناها في هذا البحث

تسعى إلى محاولة علاج بعض العیوب التي ظهرت في إجراء التوقیف، من خلال خلق توازن 
  .عادل بین حق الدولة في العقاب وحقوق المتهم وحریاته الأساسیة

ه البدائل یمنح السلطة لكن وجود هذو ، نعنى ببدائل التوقیف استبعاد التوقیف بشكل كلىلا . ١٠
لظروف  مساحة أكبر في الاختیار و المرونة في التصرف وفقاً توقیف المختصة بإصدار أمر ال

لسلطتها التقدیریة  المتهم وظروف الجریمة موضوع التحقیق، وبالتالي تستطیع سلطة التحقیق وفقاً 
یا أو في إخضاعه لأحد المتهم احتیاط توقیفأن تختار الوسیلة المناسبة لكل حالة، سواء في 

  .التدابیر التي  یقررها القانون

  .التوصیات:  ثانیاً 
ومن خلال استعراضنا لموضوع البحث علي النحو المتقدم بیانه، فقد في نهایة هذه الدراسة 

خلصنا إلي عدة توصیات نرى أنها لبنة في صرح العدالة وكذلك تسهم في تحقیق هدف الدراسة 
  : ونوجزها فیما یلي
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حیث أن التسبیب  ضرورة تدخل المشرع الفلسطیني بالنص صراحة على تسبیب أمر التوقیف .١
في الرقابة على أعمال  فهي تعطى الحق للقضاء، ا لحسن سیر العدالةلا غنى عنه هیعتبر ضمان
، ویمنح الاطمئنان لصاحب الشأن الموقوف، إضافة إلى تحقیق الغرض فعلاً من النیابة العامة

  .  التوقیف

لم یرد نص صریح في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني یفید بضرورة إبلاغ الموقوف . ٢
، من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل) ١١(بأسباب توقیفه رغم النص على ذلك في المادة 

وعلیه یرى الباحث ضرورة إنهاء المخالفة الدستوریة بأن یتدخل المشرع ویقوم بإضافة هذا النص 
  قانون الإجراءات الجزائیةفي 

على حق الموقوف في نوصى المشرع الفلسطیني بالنص صراحة في قانون الإجراءات الجزائیة . ٣
الناتج عن الخطأ وأدبي جراء الضرر الذي لحقه بسبب التوقیف  الحصول على تعویض مادي

  .القضائي

ارها تتفق مع السیاسة الجنائیة توعیة الرأي العام بفكرة الإجراءات البدیلة عن التوقیف باعتب. ٤
  . الحدیثة التي تسعى إلى حمایة المجتمع

، النص صراحة على مبدأ حق المتهم في الطعن بالاستئناف في أمر توقیفه أو تمدید توقیفه. ٥
  .وذلك حمایة للحقوق والحریات والتقدم باستئناف جدید في حال تم رفض الطعن بالاستئناف،

المؤسسات الاجتماعیة والصحیة والتي یمكن من خلالها إیداع بعض  یجب التوسع في إنشاء. ٦
المتهمین، بهدف تقدیم المساعدات الاجتماعیة والصحیة والتي تحقق إعادة إدماجهم في المجتمع 

  .وإبعادهم عن دائرة الانحراف

ر نظام تشریعي متكامل لنظام المنع من السفر، ووضع الضوابط اللازمة للمنع من السف وضع. ٧
في قانون الإجراءات الجزائیة بما یضمن عدم التوسع في منع المتهمین من السفر خلال مرحلة 

  .التحقیق، مع إعطاء الضمانات اللازمة للمتهم للتظلم من الأمر الصادر في حقه بالمنع من السفر

نوصي بعقد ورش عمل مع القضاة وبحضور العاملین في مجال الإصلاح والتأهیل لطرح . ٨
  .ائل الممكنة والمناسبة للأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة  بدلاً من توقیف المتهمینالبد
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نوصي المشرع في سبیل الحد من استخدام التوقیف عدم الاكتفاء بنظام الإفراج بكفالة، وإنما . ٩
النص صراحة على إجراءات تتمیز بكونها أخف وطأة وأقل شده من التوقیف ویتحقق من تطبیقها 

  .ف المرجوة من التوقیفالأهدا

لمتابعة تنفیذ التدابیر  وذلك ها تنفیذ بدائل التوقیف،إنشاء إدارة مركزیة متخصصة یناط ب. ١٠
والالتزامات الذي تقررها جهة التحقیق على المتهم بدلاً من توقیفه، على أن یلحق بهذه الإدارة عدد 

متابعة أحوال المتهمین، ومساعدتهم في مناسب من الأخصائیین الاجتماعیین والنفسیین یعهد إلیهم 
حل المشاكل التي تواجههم وتقدیم النصح والإرشاد لنزع خطورتهم الإجرامیة، والعمل على تقویمهم، 

  .وذلك مع تطبیق نظام الإشراف القضائي على ذلك

ا عندم ألا یستخدم إجراء التوقیف إلا كخیار أخیر، وذلكجري تعدیلاً على نوصى المشرع أن ی. ١١
   .ل أي تدبیر آخر غیر مناسب مع خطورة المتهمإلى درجة تجع الخطورة الإجرامیةتصل 
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  مراجع ال

  :القرآن الكریم : أولاً 

  : الأحادیث النبویة:  ثانیا

  :القوانین والأنظمة :  ثالثاً 

  :القوانین والأنظمة الفلسطینیة. ١

 .م٢٠٠٥القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة  •
 م٢٠٠١لسنة ) ٣(ات الجزائیة الفلسطیني رقم قانون الإجراء •
 .١٩٣٦لسنه ) ٧٤(قانون العقوبات الفلسطیني رقم •
 م١٩٩٨لسنة )  ٦( قانون مراكز الإصلاح والتأهیل رقم  •
 .م١٩٤٤لسنة  ٣٦قانون المخالفات المدنیة الفلسطیني رقم  •
 .م٢٠٠١ لسنة ٢ رقم والتجاریة المدنیة المحاكمات أُصول قانون •
 .م١٩٤٤لسنة ) ٤٢(قانون مراقبة سلوك المجرمین رقم  •
  .م٢٠٠٤لسنة ) ٧(قانون الطفل الفلسطیني رقم  •
  .م١٩٣٧لسنة ) ٢(قانون المجرمین الأحداث رقم  •
  .م ٢٠٠٤لسنة ) ٩(انون ضریبة الدخل الفلسطیني رقم ق •
 .٢٠٠٦لسنة) ١(لتعلیمات القضائیة للنائب العام رقم ا •

  :ة المصریةالقوانین والأنظم. ٢

 .١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(ات الجنائیة المصري رقم الإجراءقانون  •
 .١٩٩٦لسنة ) ١٢(قانون الطفل المصري رقم  •
 .٢٠٠٦لسنة) ١٤٥(رقم بشأن تطبیق القانون التعلیمات القضائیة للنائب العام  •
 ١٩٩٤لسنة ) ٢٢١٤(قرار وزیر الداخلیة رقم  •
 ١٩٥٦لسنة ) ٣٩٦(قانون تنظیم السجون المصري رقم  •

  :أنظمة المملكة المغربیةقوانین و . ٣

 ٢٠١٣الصادر عام  المملكة المغربیةدستور  •
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 م.2003) الصادر في فاتح أكتوبر عام 22.01رقم(  لمملكة المغربيةل قانون المسطرة الجنائية 
  23.98رقم المغربي  تنظيم وتسيير المؤسسات السجينيهقانون. 

  القوانين الأخرى:.4

 1968لسنة  23جنائية التونسي رقم قانون الإجراءات ال. 
  1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم. 
 2005) لسنة 29رقم ( للإمارات العربية المتحدة قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.  

  :: الاتفاقيات الدولية رابعاً  

 م1985الصادرة عام واعد بكين) واعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون الأحداث( قق. 
 (مبادئ الرياض التوجيهية) الصادرة عام  مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث

1990. 
  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
  قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حمايتهم، والتي اعتمدتها الجمعية

 .1990) الصادر في نوفمبر45/113تحدة بقرارها رقم (العامة للأمم الم
 ) 1989) الصادر في نوفمبر44/25اتفاقية حقوق الطفل رقم.  

   العامة : : المراجع خامساً 

   ،(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) الثانية،  ، الجزء الرابع، الطبعةلسان العربابن منظور
 .1992مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 

   ،دار المفردات في غريب القرآنأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ،
 المعرفة،  بيروت. 

   ،الجزء الأول، الطبعة الأحكام السلطانية للفراءأبو يعلا، محمد بن الحسين بن محمد الفراء ،
 م. 2000لمية، بيروت، الثانية، دار الكتب الع

   ،دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الشرطة وحقوق ضحايا الجريمةأحمد عبد اللطيف الفقي ،
 م.2003الطبعة الأولى، 
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الطبعة الثامنة، دار النهضة ، ةالوسیط في قانون الإجراءات الجنائي، أحمد فتحي سرور •
  .٢٠١٢القاهرة، ، العربیة

، غیر محدد رقم القضائیة وتطبیقاتها في الشریعة الإسلامیة العدالةحسن تیسیر شموط،  •
  .الجزء، الطبعة الأولى، دار النفائس، الأردن

، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار القلم ، شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدیدالحبیب بیهي •
  .م٢٠٠٦للطباعة والنشر، الرباط، 

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، جنائیة الجدیدشرح قانون المسطرة الالعلمي عبد الواحد،  •
  .م١٩٩٨مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 

الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات العربیة ، جودة حسین جهاد •
  .م١٩٩٤دبي، ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطابع البیان التجاریة، المتحدة

، غیر محدد رقم الجزء و رقم الطبعة، دار الجامعة راءات الجنائیةنظم الإججلال ثروت،  •
 .م٢٠٠٣الجدیدة، الإسكندریة، 

منشأة المعارف، ، الطبعة الأخیرة، أصول الإجراءات الجنائیة، حسن صادق المرصفاوي •
     .١٩٨٢، الإسكندریة

الطبعة ، مطبعة نهضة مصر، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، رءوف عبید •
 .م١٩٦٢، الرابعة

مكتبة ، الكتاب الأول، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني، سالم أحمد الكرد •
 .م٢٠٠٢القدس، غزة، 

الطبعة الثانیة، مطابع الهیئة الخیریة، غزة،  ،الإجراءات الجنائیة في فلسطینسامي حنا سابا،  •
 .م١٩٩٤

 الأول، الجزء ،الإجراءات الجزائیة الفلسطیني قانون شرح في الوجیز ،ساهر إبراهیم الولید •
 .م٢٠١٢، غیر موثقة دار النشر، غزة الأولى، الطبعة

، غیر محدد رقم الجزء، عدالة الشاهد في القضاء الإسلاميشویس هزاع على المحامید،  •
 .الطبعة الأولى، دار الجیل، بیروت
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، غیر محدد رقم الجزء ورقم جنائیةشرح القواعد العامة للإجراءات العبد الرءوف مهدي،  •
 .م٢٠٠٦الطبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 :عبد القادر صابر جرادة •

، المجلد الأول، الطبعة الأولى، مكتبة موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني •
 .٢٠٠٩، غزة، أفاق

ثاني، الطبعة الأولى، مكتبة ، المجلد الموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني •
 .٢٠٠٩، غزة، أفاق

، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائععلاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني الحنفي،  •
 .م١٩٨٦الجزء السابع، الطبعة الثانیة، الكتب العلمیة، بیروت، 

 .م١٩٩٨الثانیة، ، الطبعة النظام السیاسي والدستوري في الإسلامفتحي عبد النبي الوحیدي،  •

، غیر محدد رقم الجزء، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیلفهد یوسف الكساسبة،  •
 .م٢٠١٠الطبعة الأولى، دار وائل لنشر،  الأردن، 

، غیر محدد رقم الجزء، الطبعة الإجراءات الجنائیة لتقیید حریة المتهمكمال محمد عواد،  •
 .م٢٠١١كندریة، الأولى، دار الفكر الجامعي، الإس

، الجزء الأول، دار النهضة الإجراءات الجنائیة في التشریع المصريمأمون محمد سلامة،  •
 .٢٠٠٣العربیة، القاهرة، 

، نظم العدالة الجنائیة في الدول العربیة المراحل السابقة على المحاكمةمحمد إبراهیم زید،  •
 .م٢٠٠١ایف العربیة للعلوم الأمنیة، غیر محدد رقم الجزء، الطبعة الأولى، مطابع أكادیمیة ن

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، أكادیمیة العدالة الجنائیة ومنع الجریمةمحمد الأمین البشرى،  •
 .م١٩٩٧نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

، أكادیمیة شرطة دبي، مطابع البیان حقوق الإنسان والوظیفة الشرطیة، محمد عبدالله المر •
 .م٢٠٠٣ة، الطبعة الأولى، التجاری

، غیر محدد رقم الجزء والطبعة، الحمایة الجنائیة لحقوق المتهم وحریاتهمحمد رشاد الشایب،  •
 .م٢٠١٢دار الجامعة الجدیدة لنشر، الإسكندریة، 
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، الجزء الرابع، دار ، صحیح مسلم، كتاب البر والصلةمسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج •
 .م٨٧٤بیروت، - إحیاء التراث العربي

 :مصطفى فهمي الجوهري •

 .م١٩٩٧، الطبعة الأولى، مطابع البیان التجاریة، دبي، أصول علمي الإجرام والعقاب •

 .م١٩٩٩، غیر محدد رقم الطبعة، المطبعة العصریة، دبي، النظریة العامة للجزاء الجنائي •

غیر موثقة دار ، لىالطبعة الأو ، النیابة العامة والتحقیق الجنائي، معتز أحمد محمد الأغا •
 .م٢٠٠٩، النشر

، الجزء الأول، غیر موضح رقم حقوق الطفل في القانون المصرينبیلة إسماعیل رسلان،  •
 .م١٩٩٨الطبعة، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

، الطبعة الأولى، المؤسسة الإجراءات الجنائیة في التشریع الجزائريمولاي ملیاني بغدادي،  •
 .م١٩٩٢اب، الجزائر،الوطنیة للكت

، الجزء الثالث التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهجوهبة بن مصطفى الزحیلي،  •
 .ه١٤١٨والعشرین، باب المفردات اللغویة، الطبعة الثانیة، دار الفكر المعاصر، دمشق، 

  :المراجع الخاصة :  سادساً 

غیر محدد رقم ، كتب القانونیة، دار الأحكام وضوابط التوقیف، حمد عبد الحكیم عثمانأ •
 .م٢٠٠٨، الطبعة

 .م٢٠٠٣، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، الحبس الاحتیاطيأحمد عبد اللطیف،  •
 :بشیر سعد زغلول •
الطبعة الأولى، دار النهضة ، الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة بین القانون المصري والفرنسي •

 .م٢٠٠٧، القاهرة، العربیة
، دراسة تحلیلیة نقدیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، واعد القانونیة للحبس الاحتیاطي وبدائلهالق •

 .م٢٠١٠الطبعة الأولى، 
، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، العدالة الجنائیة للأحداثثائر سعود عدوان،  •

 .٢٠١٢عمان، 
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، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، غیر الحبس الإجراءات البدیلة عنمحمد عبد الله ولد محمدن ،  •

 .م٢٠٠٥موضح دار النشر ورقم الطبعة، 

، الطبعة التدابیر المجتمعیة كبدائل للعقوبات السالبة للحریةعبد الله بن عبد العزیز الیوسف،  •
 .م٢٠٠٣الأولى، مطابع أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

، غیر محدد رقم الجزء والطبعة، دار النهضة سانالإسلام وحقوق الإنصبحي عبده سعید،  •
 .العربیة، القاهرة، غیر محدد تاریخ الطبعة

غیر محدد رقم الجزء والطبعة، دار ، الوسیط في الحبس الاحتیاطي، عاطف فؤاد صحصاح •
 .م٢٠٠٢،  منصور للطباعة

الأولى، دار  ، الطبعةإجراءات مراقبة الشرطة بین العقوبة والتدبیر، عدنان محمود البرماوي •
 .م٢٠٠٤النهضة العربیة، القاهرة، 

الطبعة الأولى، ، النظریة العامة في التوقیف الاحتیاطي دراسة مقارنة، عمرو واصف الشریف •
 .م٢٠٠٤بیروت، ، الحقوقیة منشورات الحلبي

دار ، الطبعة الأولى، معاییر الحبس الاحتیاطي والتدابیر البدیلة، قدري عبد الفتاح الشهاوي •
 .٢٠٠٦هضة العربیة، القاهرة، الن
، الحبس الاحتیاطي في ضوء المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة، محمد عبد اللطیف فرج •

 .م٢٠١٠، الطبعة الأولى، مطابع الشرطة
مكتبة دار ، الإسكندریة، الطبعة الأولى، الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة ،محمد عبد الله المر •

 .م٢٠٠٦، الفكر الجامعي
لسنة  ١٤٥الحبس الاحتیاطي في ضوء التعدیلات الواردة بالقانون رقم، مد على سكیكرمح •

 .٢٠٠٦، ، الطبعة الأولى، غیر موضح دار النشر٢٠٠٦
، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الأولى، ضمانات الحبس الاحتیاطيمحمد على سویلم،  •

 .م٢٠٠٧
، غیر موضح رقم الجزء ورقم تعدیلاتالحبس الاحتیاطي وفقا لأحدث المجدي محب حافظ،  •

  .م٢٠٠٤الطبعة ودار النشر،
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  :الرسائل العلمیة :  سابعاً 

 الاستجواب في وحقوقه ضماناته المتهمرسالة ماجستیر بعنوان ، سعید الأحمد أحمد سعد •
جامعة ، مقارنة دراسة" الفلسطیني الجزائیة الإجراءات قانون في" الاحتیاطي الحبس" والتوقیف

 .٢٠٠٨، الوطنیة النجاح
ري، رسالة ماجستیر مقدمة ، السرعة في الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائجدیدي طلال •

 ،٢٠١٢إلى جامعة الجزائر، 
، رسالة دكتوراه مقدمة إلى الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان دراسة مقارنةخیري أحمد الكباش،  •

 م٢٠٠٢ریة، دار الجامعیین، الإسكندریة، قسم القانون الجنائي بكلیة الحقوق جامعة الإسكند
، ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجزائیة دراسة مقارنةطارق محمد الدیراوي،  •

 .م٢٠٠٥غیر محدد رقم الجزء والطبعة، 
الحبس الاحتیاطي في ضوء قانون رسالة ماجستیر بعنوان ، على محمد على الحوسني •

 .م٢٠٠٨، القاهرة، دار النهضة العربیة، أكادیمیة شرطة دبي، الإجراءات الجزائیة الاتحادي
، رسالة دكتوراه من جامعة الاختبار القضائي أحد تدابیر الدفاع الاجتماعيمحمد المنجى،  •

 .م، مطبعة منشأة المعارف١٩٧٩الاسكندریة
، رسالة ماجستیر غیر ، بدائل الدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق العدالةمحمد الدمیاطي •

 .م٢٠١٣نشورة، الجامعة الإسلامیة بغزة م
في قانون ) الحبس الاحتیاطي(التوقیف ، رسالة ماجستیر بعنوان، محمد ناصر أحمد ولد على •

 .م٢٠٠٧جامعة النجاح الوطنیة،، الإجراءات الجزائیة الفلسطیني دراسة مقارنة
، قانونیة مقارنةقواعد المنع من السفر دراسة ممدوح مجید إسحاق، رسالة دكتوراه بعنوان،  •

 .م٢٠١٠أكادیمیة الشرطة، القاهرة، 
، جامعة الإفراج بالكفالة في التشریع الفلسطیني: وسام محمد نصر، رسالة ماجستیر بعنوان  •

  .م٢٠١٠الأزهر بغزة، 

  :الأبحاث والدوریات :  ثامناً 

، مجلد صارىهدایة الحیارى في أجویة الیهود والنأبو عبد الله محمد بن أبى بكر ابن القیم،  •
 .واحد، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة

بحث منشور فى مجلة البحوث ، التعویض عن الحبس الاحتیاطي، ینینالعأحمد فتحي أبو  •
 .٤٨العدد ، م٢٠١٠، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، القانونیة والاقتصادیة
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المجلة ، معالجة قضایا الأحداثالمقاربة التربویة لقانون المسطرة الجنائیة في ، حمید الوالي •
 .٢٠٠٨،العــدد السابع، أكتوبــر، الالكترونیة لندوات محاكم فاس

- مراقبة المتهم الكترونیا كوسیلة للحد من مساوئ الحبس الاحتیاطي ساهر إبراهیم الولید،  •
 والعشرون، الحادي المجلد الإسلامیة، للدراسات الإسلامیة الجامعة ، مجلةدراسة تحلیلیة

 .٢٠١٣ینایر الأول، لعددا
 العقابیة السیاسة في الإلكتروني السوار "الإلكترونیة المراقبة تحت الوضع ،أوتاني صفاء •

 الأول، العدد ،) ٢٥ (المجلد والقانونیة، لاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة ،"الفرنسیة
٢٠٠٩. 

 :عبد الجبار الحنیص •
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،  ، مجلةالتوقیف الاحتیاطي وإعادة تأهیل الحدث •

 .م٢٠٠٣المجلد التاسع عشر،العدد الأول، 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة وسائل تفرید التدابیر الإصلاحیة للأحداث الجانحین •

 .م٢٠٠٩، العدد الثاني، ٢٥والقانونیة، المجلد
، بحث منشور في یاته الاجتماعیةالتأخیر في البت في النزعات وتداعفتحي السید لاشین،  •

الجزء الأول، الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  ة القضاء والعدالة،مجل
 .م٢٠٠٦الریاض، 

، مدیریة المملكة المغربیةفي المراقبة القضائیة وفق قانون المسطرة الجنائیة لحسن بیهى،  •
، غیر محدد دار النشر وسنة المغربیة ، المملكةوالتحدیث، وزارة العدل الدراسات والتعاون

 .النشر
، المجلة الالكترونیة لندوات محاكم تصورات حول إصلاح عدالة الأحداث، محمد الإبراهیمي •

 .م٢٠٠٨العــدد السابع، أكتوبــر،فاس، 
، بحث منشور في مجلة تدریب رجال العدالة وأثرة في تحقیق العدالةمحمد السید عرفة،  •

لعدالة،  الجزء الثاني، الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، القضاء وا
 .م٢٠٠٦الریاض، 

الإجراءات البدیلة عن الحبس، بحث منشور في مجلة القضاء محمد عبد الله ولد محمدن،  •
،  الجزء الأول، الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، والعدالة
 .م٢٠٠٦
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، بحث حمایة ضحایا الحرب في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي الإنسانيوهبة الزحیلى،  •
مقدم للجامعة الإسلامیة العالمیة، إسلام أباد، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام، 

 .م٢٠٠٧عامر الزمالى، .جمعها ورتبها د

 المراجع الإلكترونیة :  تاسعاً 

ــــــــرؤوف مهــــــــ • ــــــــد ال ــــــــانون ديعب ــــــــام الق ــــــــي ضــــــــوء أحك ــــــــاطي  ف  ١٤٥، الحــــــــبس الاحتی
علــــــــــــى  بحــــــــــــث، ٢٠٠٧لســــــــــــنه  ١٥٣و  ٧٤و القــــــــــــانونین رقمــــــــــــي  ٢٠٠٦لســــــــــــنه 

                                          :شبكة الانترنت على الرابط التالي
    ١٦٥٤٦=t?php.showthread/vb/com.lawhome-justice.www://http 

، مبــــــــــــــررات التوقیــــــــــــــف وضــــــــــــــوابطه: مقــــــــــــــال بعنــــــــــــــوان، وســــــــــــــام محمــــــــــــــد نصـــــــــــــر •
 :   عبر الرابط، الموقع الرسمي للنیابة العامة، ١٣/٢/٢٠١١

٢٣٨٥=p?/ar/ps.pgp.www://http                      
العقوبـــــــــات البدیلـــــــــة للعقوبـــــــــات الســـــــــالبة للحریـــــــــة أســــــــامة الكیلانـــــــــي، بحـــــــــث بعنـــــــــوان  •

، بحــــــــــث علــــــــــى شــــــــــبكة الانترنــــــــــت علــــــــــى ٢٣، ص٢٠١٣، فلســــــــــطین، القصــــــــــیرة المــــــــــدة
 : الرابط التالي

/   /...  default/sites/org.carjj.www//;http 
ــــــوان  • ــــــال بعن ــــــاءمق ــــــى مؤسســــــة الربیــــــع للأحــــــداث نصــــــف قــــــرن مــــــن العط الــــــرابط ، عل

  :ليالتا
٤٤٠٥ .١=id&detail=action?/arabic/ps.alaqsavoice.www://http  

 ، ورقةنموذجًا الاحتیاطي الحبس الجنائیة، الإجراءات تطویرسلیمان عبد المنعم، . مستشار  •
 :إلى مجلس حقوق الإنسان في مصر على شبكة الانترنت على الرابط التالي عمل مقدمة

     pdf.٠٥٠٨٢٠١٠tatweerasaleeb/docs/org.academy-ao.www://http 

، بحـــــــــث دور القضــــــــاء فـــــــــي حمایـــــــــة الحقــــــــوق والحریـــــــــاتمحمــــــــد عبــــــــد طعـــــــــیس، . د •
ــــــــت  ــــــــع، موقــــــــع الانترن ــــــــه التشــــــــریع والقضــــــــاء، الجــــــــزء الراب ــــــــرابط منشــــــــور فــــــــي مجل ــــــــى ال عل

  :التالي
٣p=namper_page&١٢٩٧=id&arabic_news=field?asp.body/net.tqmag://http 

اجتهاد القاضي في مورد النص بین نهي التشریع القاضي عواد حسین یاسین العبیدي،  •
ء، الجزء الرابع، موقع الانترنت مجله التشریع والقضابحث منشور في ، ومقتضیات العدالة
 :على الرابط التالي 

  ٣p=namper_page&١٢٩٧=id&arabic_news=field?asp.body/net.tqmag://http 
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  الفهرس

 رقم  الموضوع  م
  أ  قرآنیة آیة  ١
  ب  إهداء  ٢
  ج  وتقدیر شكر  ٣
  د  العربیة باللغة الملخص  ٤
  ز  الإنجلیزیة باللغة الملخص  ٥
  ي  المقدمة  ٦
  ١  التوقیف ماهیة: الأول الفصل  ٧
  ٢  ومبرراته التوقیف مفهوم: الأول المبحث  ٨
  ٣  التوقیف مفهوم:  الأول المطلب  ٩
  ٧  التوقیف مبررات:  الثاني المطلب  ١٠
  ١١  التوقیف لشرعیة القانونیة طالضواب: الثاني المبحث  ١١
  ١٢  للتوقیف والشكلیة الموضوعیة الشروط: الأول المطلب  ١٢
  ١٣  للتوقیف الموضوعیة الشروط:  الأول الفرع  ٢١
  ١٨  للتوقیف الشكلیة الشروط:  الثاني الفرع  ٢٦
  ٣١  التوقیف بتنفیذ الخاصة القانونیة الضوابط: الثاني المطلب  ٣٠
  ٣٢  الموقوفین لمعاملة القانونیة لقواعدا: الأول الفرع  ٣١
  ٤٦  الرقابة على مشروعیة التوقیف: الفرع الثاني   ٣٦
  ٤٧  الرقابة القضائیة التلقائیة: الغصن الأول   ٣٧
  ٥٠  المتهم طلب علي بناءا القضائیة الرقابة:  الثاني الغصن  ٤٠
  ٥٨  العربیة التشریعات في التوقیف بدائل:  الثاني الفصل  ٤٣
  ٦٠  المصري التشریع في التوقیف بدائل:  الأول المبحث  ٤٤
  ٦١  الجنائیة الإجراءات قانون في  الاحتیاطي الحبس بدائل: الأول المطلب  ٤٥
  ٦٢  الاحتیاطي الحبس بدائل من كبدیل المتهم عن المؤقت الإفراج: الأول الفرع  ٤٦
  ٦٣  المؤقت بالإفراج المختصة الجهات: الأول الغصن  ٤٧
  ٦٧  المؤقت الإفراج أنواع:  الثاني غصنال  ٥٣
  ٧١  المؤقت الإفراج ضمانات:  الثالث الغصن  ٥٥
  ٧٤  المتهم حبس إعادة:  الرابع الغصن  ٥٨
  ٧٥  الاحتیاطي للحبس البدیلة الأخرى الإجراءات:  الثاني الفرع  ٥٩
  ٧٧  موطنه أو مسكنه مبارحة بعدم المتهم إلزام:  الأول التدبیر  ٦٠
  ٧٨  محددة أوقات في الشرطة لمقر نفسه یقدم بأن المتهم إلزام:   الثاني رالتدبی  ٦١
  ٧٨  محددة أماكن المتهم ارتیاد حظر:  الثالث التدبیر  ٦٢
  ٨٠  الخاصة التشریعات في الاحتیاطي الحبس بدائل:  الثاني المطلب  ٦٣
  ٨١  الأطفال جرائم في التوقیف: الأول الفرع  ٦٤
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  ٨٢  بالطفل مقصودال:  الأول الغصن  ٦٥
  ٨٤  بالأطفال الخاص التوقیف بدائل:   الثاني الغصن  ٦٨
  ٨٦  التوقیف بدائل من كبدیل السفر من المنع:  الثاني الفرع  ٧٢
  ٨٦  السفر من بالمنع المقصود:  الأول الغصن  ٧٣
  ٨٧  السفر من للمنع القانوني الأساس:  الثاني الغصن  ٧٤
  ٨٩  السفر من بالمنع تصةالمخ الجهات:  الثالث الغصن  ٧٥
  ٩١المملكة  الجنائیة المسطرة قانون في  الاحتیاطي الاعتقال بدائل:  الثاني المبحث  ٧٦
  ٩٢  القضائیة المراقبة نظام: الأول المطلب  ٧٧
  ٩٤  القضائیة المراقبة ماهیة: الأول الفرع  ٧٨
  ٩٤  القضائیة المراقبة تعریف: الأول الغصن  ٧٩
  ٩٥  القضائیة للمراقبة المشابه الإجراءات: الثاني نالغص  ٨٠
  ٩٨  القضائیة المراقبة نظام یفرضها  التي الالتزامات:  الثاني الفرع  ٨٥
  ١٠٦  القضائیة المراقبة إجراءات: الثالث الفرع  
  ١٠٧  القضائیة المراقبة تعدیل في القاضي سلطة: الأول الغصن  ٩٨
  ١٠٨  القضائیة المراقبة إنهاء يف القاضي سلطة: الثاني الغصن  ٩٩
  ١٠٨  القضائیة المراقبة أعضاء:  الرابع الفرع  ١٠٠
  ١١١  الاحتیاطي الاعتقال بدائل من كبدیل المؤقت الإفراج:  الثاني المطلب  ١٠٤
  ١١٢  المؤقت الإفراج أنواع:  الأول الفرع  ١٠٥
  ١١٢  الوجوبى المؤقت الإفراج حالات: الأول الغصن  ١٠٦
  ١١٥  الجوازي المؤقت الإفراج حالات: الثاني نالغص  ١١٢
  ١١٨  المؤقت بالإفراج المختصة الجهات:  الثاني الفرع  ١١٦
  ١٢٠  المؤقت الإفراج ضمانات:  الثالث الفرع  ١٢١
  ١٢٠  الكفالة: الأول الغصن  ١٢٢
  ١٢٢  معین بتدبیر المقترن المؤقت الإفراج:  الثاني الغصن  ١٢٥
  ١٢٤  الأحداث جرائم في  الاحتیاطي الاعتقال ائلبد:  الثالث المطلب  ١٢٧
  ١٢٥  يالمملكة المغربیة التشریع في بالحدث المقصود: الأول الفرع  ١٢٨
  ١٢٦  الأحداث جرائم في  الاحتیاطي الاعتقال بدائل:  الثاني الفرع  ١٢٩
  ١٣٢  الفلسطیني التشریع في التوقیف بدائل: الثالث الفصل  ١٣٢
  ١٣٥  العامة التشریعات في التوقیف بدائل:  الأول المبحث  ١٣٣
  ١٣٦  الفلسطیني الجزائیة الإجراءات قانون في التوقیف بدائل:  الأول المطلب  ١٣٤
  ١٣٨  الفلسطیني الجزائیة الإجراءات قانون في التوقیف بدائل من كبدیل بكفالة الإفراج:  الأول الفرع  ١٣٥
  ١٣٨  بكفالة الإفراج ماهیة:  الأول الغصن  ١٣٦
  ١٤٤  بكفالة الإفراج طلب تقدیم إجراءات:  الثاني الغصن  ١٣٨
  ١٤٨  الضمانات التي یخضع لها المتهم في حال تم الإفراج عنه بكفالة: الغصن الثالث   ١٤١
  ١٥١  المتهم توقیف إعادة:  الرابع الغصن  ١٤٤
  ١٥٣ الجزائیة اتالإجراء قانون في التوقیف عن البدیلة الأخرى الإجراءات:  الثاني الفرع  ١٤٥
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  ١٥٥ الجزائیة الإجراءات قانون فى التوقیف عن الأخرى البدیلة الإجراءات:  الأول الغصن  ١٤٦
  ١٥٩  أهمیة الإجراءات البدیلة عن التوقیف: الغصن الثاني   ١٤٧
  ١٦١ لسنة) ٤٢( رقم المجرمین سلوك مراقبة قانون في التوقیف بدائل:  الثاني المطلب  ١٤٩
  ١٦٢  المراقبة تحت الإفراج ماهیة:  الأول الفرع  ١٥٠
  ١٦٤  المراقبة تحت الإفراج شروط:  الثاني الفرع  ١٥١
  ١٦٦  المراقبة تحت الإفراج قیود:  الثالث الفرع  ١٥٢
  ١٦٩  المراقبة مدة انتهاء:  الرابع الفرع  ١٥٣
  ١٧٠  قبةالمرا فترة في الجرائم ارتكاب:  الأول الغصن  ١٥٤
  ١٧١  المراقبة أوامر مراعاة عن التخلف:  الثاني الغصن  ١٥٥
  ١٧٣  الخاصة التشریعات في التوقیف بدائل:  الثاني المبحث  ١٥٦
  ١٧٤  الأحداث جرائم في التوقیف بدائل: الأول المطلب  ١٥٧
  ١٧٦  الفلسطیني القانون في بالحدث المقصود: الأول الفرع  ١٥٨
  ١٧٨  للأحداث بالنسبة التوقیف دائلب:  الثاني الفرع  ١٥٩
  ١٨٣  التوقیف عن كبدیل السفر من المنع:  الثاني المطلب  ١٦٤
  ١٨٤  السفر من المنع ماهیة: الأول الفرع  ١٦٥
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